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 الشـكـر والتقـديـر

استهل الشكر وعظيم الامتنان إلى من لا 

على عونه لإنجاز  يتوانى عن شكره أحد الله جل وعلا

رسالتي، آما يدفعني عرفاني بالجميل لتقديم 

الشكر للدآتور علي السرطاوي الذي أنار ذهني 

و موضوع الرسالة ومشرفي الدآتور فكري نح ووجه



د 

وتوجيهي لإخراج  آرم داود على عونه ونصحه ليأ

وأزيد من شكري  هذه الرسالة في صورتها الحالية 

إلى من آان لنصحه وسعة إطلاعه ورحابة صدره 

وتدقيقه الأثر الواضح في تتويج رسالتي بشكلها 

الحالي زوجي الدآتور زياد فضة، ولا يفوتني 

يم جزيل الشكر لكل من مد لي يد العون تقد

.  والمساعدة في إتمام العمل في هذه الرسالة
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  الإقـرار 
  

   :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  مجلس العقد الإلكتروني
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة  الإشارة إليه

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى

Declaration  

 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.   

 

 :Student's name  :اسم الطالب

 :Signature    :التوقيع

  :Date             :التاريخ



و 

 المحتوياتفهرس 
 الصفحة الموضوع
  ج الإهداء

 د الشكر والتقدير
  هـ  الإقرار

  و المحتوياتفهرس 

 ي الملخص
 1 مةالمقد

 6 والإنترنتالتجارة الإلكترونية:الفصل التمهيدي

 6 "الإنترنت"ماهية الشبكة العالمية : المبحث الأول

 6 الإنترنتمفهوم : المطلب الأول

 9 "الإنترنت"خدمات ووظائف الشبكة العالمية و تقنيات: المطلب الثاني

 9 الإلكترونيالبريد  تقنية :الفرع الأول

 website( 10(شبكة المواقع تقنية  :الفرع الثاني

 11 "منتديات"المحادثة والدردشة  تقنية :الفرع الثالث

 11 خدمة التعلم عن بعد: الفرع الرابع

 12 ةالإلكترونيخدمة التجارة : الفرع الخامس

 13 ةالإلكترونيالتجارة : المبحث الثاني

 13 ة الإلكترونيماهية وأنماط التجارة : المطلب الأول

 14 مؤسسة أعمال –مؤسسة أعمال : الفرع الأول

 15 مستهلك –مؤسسة أعمال  :الفرع الثاني

 15 مؤسسة –إدارة حكومية : الفرع الثالث

 15 مستهلك –إدارة حكومية : الفرع الرابع

 16 مستهلك –مستهلك : الفرع الخامس

 16 مستهلك - مؤسسة خدمات عامة: الفرع السادس

 16 ةالإلكترونيمات التجارة س: المطلب الثاني

 16 بين الأطراف المتعاقدة الوجود الماديغياب :  الفرع الأول

 17 وجود وسيط الكتروني: الفرع الثاني

 18 الأعمال إنجاز السرعة في : الفرع الثالث

 18 الجغرافية حدوداللا تتقيد ب: الفرع الرابع

Comment *]1 :[بحاجة الى تغير ارقام الصفحات 



ز  

 الصفحة الموضوع
 19 ة ومعوقاتهاالإلكتروني فوائد التجارة: المطلب الثالث

 19 ة للشركات والمؤسساتالإلكترونيفوائد التجارة : الفرع الأول

 20 ة للمستهلكينالإلكترونيفوائد التجارة : الفرع الثاني

 21 ةالإلكترونيمعوقات التجارة : الفرع الثالث

 22 العقد الإلكتروني وطبيعته القانونية :الفصل الأول

 22 الإلكترونياهية العقد م: المبحث الأول

 22 الإلكترونيتعريف العقد : المطلب الأول

 25 من العقود هعن غيرالإلكتروني تميز العقد : المطلب الثاني

 26 عن العقود التقليدية الإلكترونيالخصائص التي يتميز بها العقد : الفرع الأول

عـن بعـض العقـود     الإنترنـت عبر شبكة  الإلكترونيتميز العقد : الفرع الثاني

 المبرمة عن بعد

29 

 34 الإلكترونيصحة العقد : المطلب الثالث

 34 الإلكترونيمحل العقد : الفرع الأول

 37 الإلكترونيالسبب في العقد : الفرع الثاني

 40 الإلكترونيالأهلية في العقد : الفرع الثالث

 48 لكترونيالإالطبيعة القانونية والتفاوض في العقد : المبحث الثاني

 48 الإلكترونيالتفاوض : المطلب الأول

 48 الإلكترونيماهية التفاوض : الفرع الأول

 50 الإلكترونيأهمية التفاوض : الفرع الثاني

 52 الإلكترونيطبيعة المسؤولية في مرحلة التفاوض : الفرع الثالث

 55  الإلكترونيالطبيعة القانونية للعقد : المطلب الثاني

 55 من قبيل عقود الإذعان الإلكترونيالعقد : الأول الفرع

 60 عقد رضائي الإلكترونيالعقد : الفرع الثاني

 62 التراضي في العقد الإلكتروني:الفصل الثاني

 62 الإلكترونيفي العقد  الإرادة: المبحث الأول

 63 عن الإرادةطرق التعبير : المطلب الأول

  66  ن الإرادة في التعاقد عبر شبكة الإنترنتطرق التعبير ع: المطلب الثاني

 web( 67(التعبير عن الإرادة عبر شبكة المواقع : الفرع الأول

 68 الإلكترونيالتعبير عن الإرادة عبر البريد : الفرع الثاني



ح 

 الصفحة الموضوع
عبـر   المشاهدةو التعبير عن الإرادة عن طريق المحادثة المباشرة: الفرع الثالث

 نت الإنتر

70 

  71  الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني: المبحث الثاني

 71 الإلكترونيالإيجاب في العقد : الأولالمطلب 

 71 الإلكترونيتعريف الإيجاب : الفرع الأول

  73 الإلكترونيشروط الإيجاب : الفرع الثاني

 78 وحالات سقوطه الإلكترونيالقوة الملزمة للإيجاب : الفرع الثالث

 85 وصوره عبر الإنترنت ولغته الإلكترونيخصائص الإيجاب : المطلب الثاني

  85  خصائص الإيجاب الإلكتروني: الفرع الأول

  87  لغة الإيجاب الإلكتروني: الفرع الثاني

 89 الإنترنت شبكة عبرفي التعاقد  الإيجاب صور التعبير عن: الثالثالفرع 

 94 الإلكترونيالقبول : المطلب الثالث

 94 الإلكترونيتعريف القبول : الفرع الأول

 97 الإلكترونيشروط القبول : الفرع الثاني

 100 الإلكترونيمدى صلاحية السكوت للتعبير عن القبول : الفرع الثالث

 104 الإنترنتعبر  الإلكترونيالطرق الخاصة للقبول : الفرع الرابع

 108 يلحظة انعقاد العقد الإلكترون:الفصل الثالث

 108 الإلكترونياقتران القبول بالإيجاب في العقد : الأول المبحث

 109 التعاقد بين حاضرين: الأول المطلب

 111 التعاقد بين غائبين: الثاني المطلب

  114  التعاقد عبر الهاتف وما يماثله: الفرع الأول

  118  التعاقد عبر الهاتف النقال: الفرع الثاني

  118  عاقد عبر الفاكس وما يماثلهالت: الفرع الثالث

 119 الإنترنتالتعاقد عبر : الثالث المطلب

  119  التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني: الفرع الأول

  120  التعاقد عبر شبكة المواقع: الفرع الثاني

  121  التعاقد بواسطة المحادثة المباشرة مع المشاهدة : الفرع الثالث

 123 الإلكترونيكان انعقاد العقد زمان وم: الثاني المبحث

 123 الإلكترونيزمان انعقاد العقد : الأول المطلب



ط 

 الصفحة الموضوع
  124  نظرية إعلان القبول: الفرع الأول

  125  نظرية تصدير القبول: الفرع الثاني

  126  نظرية وصول القبول وتسلمه: الفرع الثالث

  128  نظرية العلم بالقبول: الفرع الرابع

  130  الآثار المترتبة على تحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني : لفرع الخامسا

 132 الإلكترونيمكان انعقاد العقد : الثاني المطلب

  132  نظرية مالوري: الفرع الأول

  133  نظرية شيفاليه: الفرع الثاني

  135  الآثار المترتبة على تحديد مكان انعقاد العقد الإلكتروني : الفرع الثالث

الوطنية محل البحث من مسألة وموقف بعض التشريعات الدولية : الثالث المطلب

 الإلكترونيزمان ومكان انعقاد العقد 

136 

موقف التشريعات الدولية محل البحث من مسالة زمان ومكان انعقاد : الفرع الأول

  العقد الإلكتروني 

136  

حث من مسالة زمـان ومكـان   موقف التشريعات الوطنية محل الب: الفرع الثاني

  انعقاد العقد الإلكتروني

143  

 148 الخاتمة

 155 المصادر والمراجع

ٍٍAbstract b 
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  مجلس العقد الإلكتروني
  إعداد

  لما عبد االله صادق سلهب

  إشراف

  الدكتور أكرم داود  

  الملخص

البشري في مجال من أهم الابتكارات التي توصل إليها العقل  الإنترنت شبكة تعد           

المعلوماتية منذ أواخر القرن المنصرم، حيث أزالت الحدود الجغرافية بين الدول وساعدت في 

 ،ةالإلكترونيتحويل العالم إلى قرية صغيرة، وفي هذا السياق ظهرت وتطورت التجارة 

  .ةالإلكترونيمن أهم الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود  الإنترنتوأصبحت 

بأنه الاتفاق الذي يتلاقى فيه القبول بالإيجاب على شبكة  الإلكترونيتعريف العقد  يمكن

مرئية تخلق تفاعلاً بين الموجب والقابل، وبوسائل مسموعة  ،دولية مفتوحة للاتصال عن بعد

وخدماتها المتعددة، بل تشمل وسائل اتصالات  الإنترنتوهذه الوسائل غير مقتصرة على 

التي ينعقد العقد ، فهذه الوسائل لفاكس والتلكس والفاكس ميل والهاتفإلكترونية أخرى كا

العقد  اعتبار أن هذا وعلى. من أهم الخصائص التي تميزه عن العقد التقليديخلالها  الإلكتروني

ينتمي لزمرة العقود المبرمة عن بعد والتي تنعقد بوسائط إلكترونية دون تواجد مادي للأطراف 

 .عن العقد التقليدي مختلفةٍ خاصةٍ يتم بطرقٍ إثباته ووفائه فإن

المحل والسبب والرضا والأهلية  :بتحقق صحة أركانه الإلكترونيتتحقق صحة العقد 

خصوصية لهذه بعض الالتي تنتظم بذات إطار القواعد العامة المنظمة للعقد التقليدي مع 

يصعب التأكد من هوية إذ تعاقدين لتستوعب أهلية الم ؛لعدم اتساع نطاق القواعد العامة ،الأركان

وجهات التصديق  الإلكترونيوعليه ظهر إلى حيز الوجود التوقيع  ،الأطراف المتعاقدة وأهليتها

  .لمحاولة سد الثغرات في هذا النطاق الإلكتروني



ك 

مرحلة التفاوض التي يتم فيها تبادل الاقتراحات  الإلكترونيعادةً ما يسبق انعقاد العقد 

وتعرف بالفترة قبل العقدية علماً بإمكانية إبرام العقد دون المرور بهذه المرحلة، والمساومات 

وقد ثار خلاف حول طبيعة المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضات فيما إذا كانت تقصيرية أم 

فيما إذا كانت عقد إذعان أم عقد  الإلكترونيعقدية، كما ثار خلاف حول الطبيعة القانونية للعقد 

فالعقود  الإنترنتئي، وتتحدد هذه الطبيعة بالطريقة المتبعة في إبرام العقد على شبكة رضا

)  الويب(المبرمة عبرها عادةً ما تكون عقود إذعان وبخاصة تلك التي تنعقد عبر شبكة المواقع 

 .يةالمحادثة مع المشاهدة فتكون عادةً عقوداً رضائأو  الإلكترونيأما العقود المبرمة عبر البريد 

بتراضي طرفيه ويتوقف وجود التراضي على تلاقي التعبير عن  الإلكترونيينعقد العقد 

إرادتين متطابقتين بصدور إيجاب للتعاقد وقبول لهذا الإيجاب بإحدى طرق التعبير، ومن هذه 

 باتخاذأو  الطرق وفقاً للقواعد العامة التعبير بواسطة اللفظ والكتابة والإشارة المتداولة عرفاً

موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته، وهناك صور خاصة للتعبير عن الإرادة عبر 

) Web(وعبر شبكة المواقع  الإلكترونيوهي التعبير عبر البريد  الإلكترونيفي العقد  الإنترنت

ة الإلكترونيوكذلك عبر المحادثة المباشرة مع المشاهدة، وبالإمكان استخدام رسائل البيانات 

ير عن الإرادة عبر هذه الصور إضافةً إلى  بعض الطرق الأخرى التي نظمتها  القواعد للتعب

  .العامة

لا يختلف في جوهره عن الإيجاب التقليدي سوى في الوسيلة  الإلكترونيالإيجاب 

المستخدمة فقط للتعبير عنه، وتبرز أهمية التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض في تحديد 

بالإمكان الرجوع عن الإيجاب، حيث أن اقتران الإيجاب بقبول يؤدي إلى انعقاد العقد  ما إذا كان

ولا يتمكن الموجب من الرجوع عن إيجابه، بينما في حالة الدعوة إلى التفاوض يظل من حق 

نه منها أ ،الإلكترونيالمعلن الرجوع عن إعلانه حتى لو اقترن بقبول، وهناك شروط للإيجاب 

أشخاص معينين وأن يكون باتاً ومحدداً أو  بعينه موضحاً وموجهاً إلى شخصيجب أن يكون 

 .تحديداً كافياً



ل 

فإنها تطبق كذلك على القبول  الإلكترونيكما تطبق القواعد العامة على الإيجاب 

تتماشى مع طبيعة العقود المبرمة  الإلكترونيفي تنظيمه، وهناك طرق خاصة للقبول  الإلكتروني

ل وذلك قبووالضغط على الأيقونة الخاصة بال منها تقنية التحميل عن بعد. نترنتالإعبر شبكة 

وقد يكون التعبير عن القبول . بملء الفراغ المخصص بإحدى العبارات التي تعبر عن القبول

ضمناً، أما السكوت فلا يعتبر قبولاً إلا في حالات استثنائية وهذا الفرض يصعب أو  صراحةً

            .الإنترنتالمبرمة عبر  تطبيقه على العقود

سار المشرع المصري والأردني في القانون المدني على نهج الفقه الإسلامي فيما يتعلق 

بمجلس العقد، حيث أعطى القابل فترة معقولة من الوقت لإعطاء قبوله دون التراخي المؤدي إلى 

ن التعاقد وكذلك معرفة الإضرار بالموجب، وتكمن أهمية مجلس العقد في تحديد مكان وزما

  .المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد والقانون الواجب التطبيق

ينقسم مجلس العقد إلى نوعين، حقيقي وحكمي، فالمجلس الحقيقي هو المجلس الذي 

ن في مكان واحد ويكونان على اتصال مباشر بحيث يسمع كلاً منهما الآخر دايجتمع فيه المتعاق

ينفض دون أو  رفضاًأو  دون انشغالهما بشاغل، حيث يبدأ بالإيجاب وينتهي بالرد قبولاًمباشرةً 

رد، والمجلس الحكمي هو المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير حاضرٍ فيه، وهذا غالباً ما 

  .الإلكترونييكون عليه مجلس العقد 

التعاقد  هذين النوعين من يعد المعيار الزمني الأنسب والأكثر مرونة للتمييز بين        

لاستطاعته مواكبة التطورات الحاصلة على أرض الواقع في وسائل الاتصال الحديثة، وبهذا 

كان وحاضرين ر مجلس العقد عبر الهاتف وما يماثله عموماً تعاقداً بين غائبين من حيث المبِعتُأُ

تعاقداً بين غائبين من حيث  ر مجلس العقد عبر الفاكس وما يماثلهبِعتُمن حيث الزمان، كما أُ

فيختلف الحكم وفقاً للصورة التي يتم بها   الإنترنتالزمان والمكان، أما بالنسبة للتعاقد عبر شبكة 

يكون عادةً تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان  الإلكترونيالتعاقد، فالتعاقد عن طريق البريد 

بدون فاصل زمني بين صدور  لكترونيالإوالمكان، عدا حالة الاتصال المباشر عبر البريد 

القبول وعلم الموجب به، فيكون عندها التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث 



م 

المكان، وفي حالة التعاقد عبر شبكة المواقع فيكون التعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان، 

يكون التعاقد بين حاضرين من حيث المكان أما التعاقد بواسطة المحادثة المباشرة مع المشاهدة ف

والزمان وإذا تم استخدام الكتابة فقط ولم يكن هناك فاصل زمني بين إرسال الرسالة وعلم 

اتصال شفوي، فعندها يعتبر التعاقد بين حاضرين أو  الطرف الآخر بها للرد عليها برسالة فورية

وجود فاصل زمني بين إرسال الرسالة من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، أما في حالة 

والعلم بها للرد عليها فعندها يعتبر تعاقداً بين غائبين من حيث الزمان والمكان، وهذه الصورة 

 .الأخيرة تنطبق على إرسال الرسائل النصية القصيرة بواسطة الهاتف النقال

لعقد فقد ظهرت ونتيجةً لما أثاره مجلس العقد من إشكالية تحديد زمان ومكان انعقاد ا

حلولاً فقهية وتشريعية لحل هذه المسألة على اعتبار أنها من أكثر المشاكل التي واجهت التعاقد 

وتمثلت هذه الحلول بالنظريات الأحادية والثنائية، فالنظريات الأحادية هي التي لا . بين غائبين

ول، تصدير القبول، تفصل بين مسألة زمان ومكان انعقاد العقد وتجسدت بنظرية إعلان القب

زمان انعقاد العقد استلام القبول والعلم بالقبول أما النظريات الثنائية فهي التي لا ترى تلازماً بين 

في نظريتين تبناهما الفقيهان مالوري وشيفاليه هذا وقد اختلف موقف التشريعات  ومكانه وتتجسد

 .الدولية والوطنية من هذه النظريات
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  المقدمة

الـذي نعيشـه    ،المعلوماتو ور التكنولوجي المذهل في مجال تقنية الاتصالاتأدى التط

حيث أمكن استغلال وسـائل   ،من قبلتكن معروفة  لم عاملاتإلى ظهور نوع جديد من الت ،اليوم

فـي  ) الإنترنـت (دمتها شبكة المعلومات العالمية في مقو المختلفة المعلوماتو تقنية الاتصالات

مـن خـلال شـبكة     مئات الآلاف من المعاملات والعقود التي تبرم يوميـاً  ، فهناكإبرام العقود

المسـماة   لتجـارة من هذه ا ة المبرمة عبر الشبكة جزءًالإلكترونيالعقود  هذه وتعتبر ،الإنترنت

  .ةالإلكترونيالتجارة ب

 ـ سريعاًو هائلاً ة نمواًالإلكترونيوقد نمت التجارة  ة انعكس على حجم المبادلات التجاري

، فأصـبحت  نسبياً قصيرةٍ ترةٍوذلك في ف تجاوزت مليارات الدولارات تتم من خلالها حيث لتيا

تسع مركزاً تجارياً ي الإنترنت، وأصبحت شبكة ة السمة البارزة لتجارة العصرالتجارة الإلكتروني

عرض المنتجات للبيـع مـن   ويتم من خلالها تبادل السلع والخدمات حيث لجميع سكان الأرض 

وهذا النـوع   ،)web(ما يعرف بالمتاجر الافتراضية التي احتلت مواقعها صفحات الويب خلال 

من المصاريف والنفقات حيث إن المتجر الافتراضي علـى   الجهد وقللالوقت و من التجارة وفر

، وفي الجهة ر تقليدي يحتاج إلى تكاليف باهظةالشبكة يقوم بعمل يغني عن اللجوء إلى فتح متج

 كانه وفي أي وقـتٍ رح ميب أنن يطلب السلعة التي يريدها دون المستهلك يستطيع أ نفإالمقابلة 

. من تلك التي تباع في المتـاجر التقليديـة   الأحيانكثيرٍ من قل في أ على مدار الساعة، وبثمنٍو

ة على إعطائه الإلكترونيفقد نصت غالبية قوانين التجارة  المستهلك لهذا حمايةتوفير الجل من أو

   .1من تاريخ إبرام العقدأو  من تاريخ استلامها معينة ل فترة زمنيةفي إرجاع السلعة خلا الحق

 والتي أدت إلى زيادة كبيرةة الإلكترونيمعاملات التجارة في  للزيادة المضطردة ونتيجةً   

 واقعاً عملياً فرض نفسه علـى المسـتوى   هذه التجارة أصبحت المبرمة، ةالإلكترونيعقود في ال

إلى ) الأونسيترال(الدولي، مما أدى إلى قيام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي و نيالوط

                                           
. الإلكترونية إبرامه آثاره إثباته دراسة تحليلية مقارنةفي ظل التجارة  الإلكترونيعقد البيع  :وليد حمارشة، رياض 1

  .3ص. 2000مصر  .القاهرة .جامعة الدول العربية ).رسالة ماجستير غير منشورة(
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 ـاعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجـارة   م، كقـانون  1996عـام  فـي  ة الإلكتروني

لتجـارة  ها الوطنيـة الخاصـة با  تشـريعات ما تصدر الـدول  استرشادي يمكن الاستفادة منه عند

خلق الحاجة هذا الأمر  فإن الوطنيعلى المستوى  الإلكترونيونتيجةً لتعاظم التعاقد . ةنيالإلكترو

التحديات القانونية  لظهور الكثير من وذلكة، الإلكترونيلسن تشريعات وطنية خاصة بالمعاملات 

 ـالإلكترومما دفع غالبية الدول العربية إلى إصدار قوانين المعاملات  ،الإلكترونيحول العقد  ة ني

ومـدى   الإلكترونـي في صحة العقد  محل البحث ، وتتجسد هذه التحدياتالتحدياتلمواجهة هذه 

والمسـؤولية   إمكانية التأكد من أهلية وهوية الأطراف المتعاقدة  والطبيعة القانونية لهـذا العقـد  

بير ر من إشكاليات قانونية متصلة بـالتع ة المفاوضات في حال قطعها وما يثاالمترتبة في مرحل

غـائبين،  أم بين حاضـرين   اًوفيما إذا كان تعاقد الإلكترونيعن الإيجاب والقبول ومجلس العقد 

تحديد زمان ومكان الانعقاد والنظريات القانونيـة   حيث والأهمية التي تكمن في مجلس العقد من

عاقـد  معرفة إمكانية تطبيق النظرية العامـة للعقـد علـى الت   ومحاولة التي تناولت هذه المسألة 

عبـر شـبكة    تلك التي تنعقـد  الخصوصعلى وجه و المختلفةعبر وسائل الاتصال  الإلكتروني

  .ر أنها أكثر شيوعاً واستخداماًعلى اعتبا الإنترنت

  موضوع البحث وإشكالاته

العقود المبرمة عن بعد بين غائبين أو  من عقود المسافة الإلكترونيعلى اعتبار أن العقد 

ت ذلك يطرح جملـة إشـكالا   فإني وضعية الالتقاء المتزامن فيما بينهم، أي بين شركاء ليسو ف

، الإنترنـت شـبكة   عبـر على الصعيد القانوني عند إنشاء العقد والصفقات التجارية والمدنيـة  

 التي يقوم عليها العقـد   مدى قيام العقد الإلكتروني على ذات الأركانفي وتتلخص مشكلة البحث 

عقـد   يوفيما أذا كان العقد الإلكترون هوية وأهلية الأطراف المتعاقدة، من، كيفية التأكد التقليدي

طبيعة المسؤولية التي تنشأ عن الإخلال بأي التزام في مرحلـة  ما هي و ؟أم عقد إذعان رضائي

مختلف عن مفهومي الإيجـاب والقبـول    الإلكترونيمفهومي الإيجاب والقبول هل و ؟التفاوض

تعاقـداً بـين    مجلس العقـد  ذا كانإوما الذي يحدد  ؟الإلكترونيعقد مجلس الما هو و ؟التقليدي

  ؟الإلكترونيزمان ومكان إبرام العقد ما هو وأخيراً  ؟بين غائبين أمحاضرين 
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  نطاق البحث

 قواعد القانون المدني الأردني رقـم  ة في ظلينظام البحث على دراسة موضوع يشتمل

قـانون الأونسـيترال   و ،1948لسنة ) 131(رقم ، والقانون المدني المصري 1976لسنة ) 43(

ة الأردني رقـم  الإلكترونيوقانون المعاملات  ،م1996ة لسنة الإلكترونيالنموذجي بشأن التجارة 

 ـومشروع قانون المبادلات والتجارة  2001لسنة ) 85(  2003ة الفلسـطيني لسـنة   الإلكتروني

  .2001ة المصري لسنة الإلكترونيومشروع قانون المعاملات 

  المنهج العلمي

في كل من القانون المدني للعقد مقارنة القواعد العامة التحليلي ل تم إتباع المنهج الوصفي

 شـأن قانون الأونسيترال النموذجي ب إضافةً إلى تناول كل من الأردني والقانون المدني المصري

  2001لسـنة  ) 85(قم ة الأردني رالإلكترونيوقانون المعاملات  1996ة لسنة الإلكترونيالتجارة 

ومشروع قانون  2003ة الفلسطيني لسنة الإلكترونيمشروع قانون المبادلات والتجارة إضافةً إلى 

مع تسليط الضوء على مـا أتـى بـه التوجيـه      ،2001ة المصري لسنة الإلكترونيالمعاملات 

اصة فيما يتعلق وبعض التقنينات الأوروبية مثل التقنين الفرنسي وبخ الأوروبي لحماية المستهلك

كما تم التطرق إلى مجلـة   بالجزئيات التي أغفلتها التشريعات ومشاريع القوانين  المذكورة أعلاه

  .1980البيع الدولي للبضائع لسنة  عقود شأنواتفاقية الأمم المتحدة ب الأحكام العدلية

  أهمية البحث

  :أهميتينتكمن أهمية البحث في 

اقدات المبرمة عبر وسائل الاتصال الفوري وعلى وجـه  تمثلت في التعوالنظرية الأهمية  - 1

تحتاج إلى متابعة متزامنـة   وإشكاليات حبها من مستجداتاوما يص الإنترنتالتحديد عبر 

مشروع قانون المبادلات  وحيث أن. هاة لتكون قادرة على حلالإلكترونيلقوانين المعاملات 

تسليط الضوء  فلا بد منطور النضج  يعد في 2003ة الفلسطيني لسنة الإلكترونيوالتجارة 
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ة لمعرفة الإلكترونيعلى القصور الموجود فيه مما يتطلب دراسة بعض قوانين المعاملات 

مزاياها وعيوبها و بالتالي الخروج بتوصيات للمشرع الفلسطيني لنجعل منه قانوناً متكاملاً 

  .مواكباً لكافة التطورات والمستجدات على أرض الواقع

التطورات السريعة الحاصلة على وسائل الاتصـال وبخاصـة   لعملية وتتجسد في الأهمية ا - 2

كافة المؤسسات  ها، ، واقتحامهاعبر المبرمةكثرة العمليات التجارية والصفقات و الإنترنت

 .إلى البيوت تالتعليمية والتجارية وكبرى الشركات حتى وصل

  أهداف البحث

  :علمية لتتجسد على النحو التاليتنطلق أهداف البحث من أهميته النظرية وال

  .الإلكترونيالعقد البحث عن صحة   - 1

 .التأكد من هوية الأطراف وأهليتهم على التعاقد - 2

 .المسؤولية المترتبة على الإخلال بالالتزامات في مرحلة التفاوض - 3

 .الإلكترونيالطبيعة القانونية للعقد  - 4

 .الإلكترونيفي العقد  عن الإرادة وسائل التعبير - 5

 .الإلكترونيوالقبول  الإيجابي مفهوم - 6

 .فيما إذا كان بين غائبين أم بين حاضرينو الإلكترونيمجلس العقد  - 7

 .الإلكترونيزمان ومكان انعقاد العقد  - 8

 .الإلكترونيموقف التشريعات الدولية والوطنية من مسألة زمان ومكان انعقاد العقد  - 9

مـن القصـور    كامل وخـالٍ اللازمة لخلق قانون مت الخروج بنتائج لإعطاء التوصيات -10

 ارجاع النقطة للصفحة السابقة]: Comment *]2 .المجاورةالموجود في بعض تشريعات الدول 
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  خطة البحث

فكرة عامة عن موضـوع البحـث    تناولت ا مقدمةهتسبق ثلاثة فصولالبحث في توزع 

 ـالتجـارة   بعنـوان : وأهميته وأهدافه، والمنهج المتبع وفصـل تمهيـدي   وإشكالاته  ةالإلكتروني

أما   "الإنترنت"المبحث الأول تناول ماهية الشبكة العالمية : نوقد تم تقسيمه إلى مبحثي والإنترنت

 الإلكترونـي بعنوان العقـد   فكان: ة، أما الفصل الأولالإلكترونيفتناول التجارة : المبحث الثاني

أمـا   ،الإلكترونـي تناول ماهية العقد : المبحث الأول: القانونية، وتم تقسمه إلى مبحثين وطبيعته

الفصـل الثـاني    وحمل، الإلكترونيول الطبيعة القانونية والتفاوض في العقد تنا: المبحث الثاني

في  الإرادةتناول : المبحث الأول: ، وتم تقسيمه إلى مبحثينالإلكترونيالعقد  التراضي فيعنوان 

بالنسـبة  و، الإلكترونـي في العقد والقبول تناول الإيجاب : الثاني المبحثبينما  ،الإلكترونيالعقد 

 بحثالم: مبحثين، وتم تقسيمه إلى الإلكترونيانعقاد العقد لحظة فقد حمل عنوان : لثالثللفصل ا

تناول زمان ومكـان  : الثاني مبحثوال، الإلكترونيالأول تناول اقتران القبول بالإيجاب في العقد 

   .الإلكترونيانعقاد العقد 
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  الفصل التمهيدي

  والإنترنت ةالإلكترونيالتجارة 

ب والحاس وتكنولوجيايشهدها العالم في مجال الاتصالات  التيالمعلومات ثورة أدت 

والعلاقات التي تحكم التعامل  الآليات طبيعةتغير مستمر في  إحداث إلىوتنظيم المعلومات  الآلي

الهائل جعل منها  افانتشارهالثورة،  هذهعلى  واضحاً دليلاً الإنترنتشبكة وتعد  ،طرافالأبين 

 مختلف المجالات ومنها نيات الحديثة التي فرضت نفسها على المستوى العالمي فيابرز التق أحد

والتجارة " الإنترنت"الشبكة العالمية  تناولضرورة  ومن هنا تبرز ،ةالإلكترونيالتجارة 

  :على النحو التالي بالبحث وذلك ةالإلكتروني

  الأولالمبحث 

  "الإنترنت"ماهية الشبكة العالمية  

حدث نتيجة ابتكار جديد يُ عادةً أصلية تنشالبشرية محطات مف لمجتمعاتيشهد تاريخ ا

عايشوا المنتصف الثاني مـن القـرن    نلقد قدر للذي .وأنماطه الإنتاج أدواتفي  تحولاًأو  ثورةً

الحاسـب الآلـي   يشهدوا تكون ملامح محطة مفصلية جديدة جاءت بفعـل ابتكـار    أنالعشرين 

القريـب   الأفقيبدو في لا و الإنترنتبزغ نجم ، حيث والاتصالات تكنولوجيا المعلومات وانتشار

لذلك يتعـين   اً،حديث اًمفهوم الإنترنت أصحبتوقد  ،هذا النجم سوف يأفل أبداً أن إلىتشير  بادرة

  .وبيان الخدمات التي تقدمها هامفهوم توضيح علينا بدايةً

  الإنترنتمفهوم : الأولالمطلب 

وتعنـي الكلمـة   ) net(و) inter(تين هما متتكون من كل لأصلاكلمة انجليزية  الإنترنت

المعنى الكامـل   فإن معاً الكلمتينجمعنا  وإذاالثانية فتعني الشبكة  وأماالاتصال، أو  البنية الأولى

  .1للإنترنتالبنية وهذا هو التعريف اللغوي أو  المتحصل هو الشبكة المتصلة

                                           
،  26:4/2002. مجلة الحقوق. ادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكترونيالتعبير عن الإر: علوان، رامي محمد 1

 .23ص
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ب والحاس أجهزةتربط  عالميةشبكة معلومات  التعريف الاصطلاحي لها فيتمثل بأنها أما

 أنحـاء من مراكز المعلومات وقواعد البيانات في جميـع   الآلافببعضها البعض وتربط  الآلي

الصـناعية   الأقمـار عن طريـق  أو  النقالأو  الثابت عن طريق شبكات الهاتف إماالعالم وذلك 

 وسرعةٍ ويسرٍ علومات والملفات بسهولةٍويستفيد منها الملايين من المستخدمين بحيث يتناقلون الم

  .1فائقة

من ) عالمي نطاقعلى (بأنها شبكة عالمية  يعرفها الإنترنت لشبكة  وهناك تعريف آخر

وهـذه الشـبكة    ،طة وصلات اتصالات بعيدةسالشبكات الحاسوبية المختلفة المتصلة ببعضها بوا

ات والشركات التجاريـة التـي   ة والجامعيمكونة من منظمات ومؤسسات متنوعة تشمل الحكوم

أو  كل منظمـة  إلىبالاتصال بحواسيبها ومشاركتهم المعلومات، ويعود  للآخرينقررت السماح 

أسـس  وتحديد  للآخرينالبيانات التي ترغب في عرضها أو  تحديد حجم المعلومات أمرمؤسسة 

ت ومنظمـات  استعمال معلومات مؤسسا عرض هذه المعلومات مقابل ذلك يمكن لهذه المؤسسات

يوصف  أنيمكن  ما وإنما يوجدنترنت لا يوجد مالك حصري للإ نهومن الجدير بالذكر أ .أخرى

 الإنترنـت العديد من المنظمات التطوعية مثل جمعية  من والتي تتألفنترنت الحاكمة للإبالهيئة 

 شـبكة أو  الإنترنـت شـبكة  طلح علـى تسـميتها   وقد اص. للإنترنتوالفريق الهندسي المساند 

التي  الإنترنت حكمها بروتوكولاتت الإنترنتن شبكة لأ ؛وذلك 2العالميةالمعلومات الاتصالات و

 Transmission control protocol TCP/IP على سبيل المثـال  ومنها تتسم بصفة العالمية

Internet، أنلحاسـبين   يمكن مجموعة من القوانين التي تحدد وتفصل كيف :والبروتوكول هو 

هناك من يسميها شبكة المعلومات الدولية بـدلاً  كما أن  .3ما بعض عبر شبكةٍالهما يتصلا بعض

خدمة هذه الشـبكة لا تقتصـر    ؛ لأن نسب وذلكأ الأخيرةأن التسمية  ويمكن القولمن العالمية، 

   .مثل فلسطين ةسب صفة الدولتمناطق في العالم لم تك إلىتصل  وإنماعلى الدول فقط 
                                           

 .7ص .مرجع سابق :وليد حمارشة، رياض 1
 .الأولىالطبعة  .التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية دراسة قانونية وتحليلية مقارنة :المومني، عمر حسن 2

 .19ص. 2003 .دار وائل للنشر والتوزيع :عمان
 .2005.دار الفكر الجامعي :الإسكندرية .الطبعة الأولى. بروتوكولات وقوانين الإنترنت :محمدوممدوح الجنبيهي، منير  3

 .23ص
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رغبـة وزارة الـدفاع    :أولهمـا نتيجة عاملين مختلفين  تولد نترنتالإ ويمكن القول أن

 امتلاك شبكة اتصال لا تعتمد على بنك تخزين معلومات مركزي يكـون عرضـةً   الأمريكية في

 أداة امتلاكرغبة الجامعيين والباحثين في  :للتدمير الشامل في حالة نشوب حرب نووية، وثانيهما

فالجـامعيون   ،كلا الرغبتين متباينتان تمامـاً  أنالواضح من و والأوراق الأبحاثتبادل لميسرة 

الاطلاع الميسر على بنوك المعلومات الدوليـة، فـي   من تمكنهم  أداةالحصول على  إلىيسعون 

شبكة اتصالات غير مركزية تسمح في  الأمريكية كانت تتطلع إلى امتلاكوزارة الدفاع  أنحين 

قنوات الشبكة في الاتصـال   تستخدم بقية أنل تخريبي عمأو  حالة تعطل جزء منها نتيجة حرب

عشرات البنـوك المربوطـة فيمـا     فيمخزنة  لأنها ؛المعلومات وتتجنب في نفس الوقت ضياع

  .1بينها

اتصال عضها البعض من خلال شبكة بب أجهزةفكرة وصل عدة  ظهرت 1969وفي عام 

 ح المؤسسـة العسـكرية  لصـال  ARPNETذلك من خلال تصميم شبكة  موضع التنفيذ، وكان

 أمـام  لاستعمالها على العسكريين، ثم فتح الباب الأمراقتصر استخدامها في بداية  وقد الأمريكية

العالم واكتسبت قيمة تجاريـة   أنحاءوسرعان ما انتشرت في جميع  .2بعض المؤسسات الجامعية

ن البلدان خلال فتـرة  كبر مأمن المستخدمين في عدد  مزيداً الإنترنتشبكة عالية، وقد اجتذبت 

 فـي عوامـل  ال العديد من أسهمتعبر التاريخ، وقد  أخرى وسيلة اتصالات من أيةقصر أ ةزمني

  : منها للإنترنتالنمو المذهل 

 .منتجات تكنولوجيا المعلومات مثل الحواسيب والبرمجيات أسعارالهبوط الحاد في  •

أو  كول التحكم في النقلتطور البرامج القابلة للتنفيذ بصورة متبادلة مثل بروتو •

والانتشار الجماهيري لبرمجيات تصفح شبكة ) TCP/IP( الإنترنتبروتوكول 

 .الإنترنت

                                           
 .5ص .2005.دون ناشر: دون مكان نشر. الأولىالطبعة  .العقد الإلكتروني :سلامة، صابر عبد العزيز 1
 .6ص .سابقالمرجع ال 2
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 الإعلاميةالصبغة التجارية على الشبكة ذاتها من خلال المحتوى الغني بالوسائل  إضفاء •

 .1ةالإلكترونيوالتجارة 

 .الخدمةالحصول على  وسهولة الإنترنتالأسعار المعقولة للاشتراك ب •

 .إمكانية الوصول للمعلومات بسرعة وبسهولة ويسر مقارنةً بمصادر المعلومات التقليدية •

 .الشخصية للأفراد الإنترنتتوفر إمكانية بناء مواقع  •

  . المجانية الإلكترونيظهور خدمة البريد  •

  "الإنترنت"خدمات ووظائف الشبكة العالمية و تقنيات :المطلب الثاني

فخـدماتها   ،م مع جميع طبقات المجتمعءلمية خدمات كثيرة ومتنوعة تتلاعاتقدم الشبكة ال

متاحة للجميع ومن خلال هـذا   إنهابل  الآخرمجتمع دون أو  الأخرىن وغير قاصرة على فئة د

بعض الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة والتي تعود على البشـرية   يتم استعراضالمطلب سوف 

  .بالنفع والتقدم

  الإلكترونيالبريد  تقنية :الفرع الأول

 الإنترنـت هو عبارة عن صندوق بريد شخصي يعمل من خلال شبكة  الإلكترونيالبريد 

وذلك  الآليب ويرسل ويستقبل الرسائل من خلال الحاس أن الإنترنتبحيث يتيح للمشترك بخدمة 

 ـ  أنبعد  ، روريقوم الشخص بفتح البريد الخاص به من خلال طباعة اسم المستخدم وكلمـة الم

 فيمـا يتعلـق  الحاضر  وقتناخدمة عرفتها البشرية حتى  أسرع الإلكترونيتعتبر خدمة البريد و

يرسـل   أن الإنترنـت ومن خلال إلكتروني  أي شخص لديه بريد يستطيع حيث تبادل الرسائلب

  .2معدودةٍ ويستقبل الرسائل في غضون ثوانٍ

                                           
التجارية الإلكترونية  :السياسة أوليات ):منصور ،ترجمة الشحات( سارة كليلاند ،نايتوإ، وس ،ايكيرتو ل مان، كاثرينا 1

 .14-13ص .2003.للترجمة والنشر الأهرام مؤسسة: القاهرة .الأولىالطبعة  .العالمية
 .10ص .مرجع سابق :وليد حمارشه، رياض 2
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والعلمـاء فـي مراكـز     ينللباحث م خدمة البريديتقد إلىتهدف  الإنترنتوقد كانت بداية 

ثـم   لغـرض البحـث،   أخرى إلىالانتقال من دولة  إلىحيث لا يحتاج الباحث بالبحث العلمي، 

 الإلكترونيوتقدم خدمة البريد  ،كافةً الإنترنتاليوم وسيلة متاحة للمراسلة بين مستخدمي  أصبح

زيادة مستخدمي محرك  إلىمن شركات محركات البحث والتي تهدف من وراء ذلك  مجاناً غالباً

   .1البحث

والسرية بحيث لا يمكـن اختراقـه مـن     بالأمانبصفة عامة  الإلكترونييتمتع البريد و

 ـأو  بمعرفة كلمة السر الخاصة به إلاشخص ما  ون بطريقة فنية وبرامج معقدة يجيدها المحترف

  .2الآليب وشبكات الحاسو في مجال المعلوماتية

 )website(ة المواقع شبكتقنية : الفرع الثاني

هذه الخدمة تتيح للمستكشف والباحث زيارة المواقع المختلفة على الشـبكة العالميـة    إن

أو  صورأو  وتمكنه من تصفح وقراءة ما بها من صفحات والحصول على ما يريد من معلومات

  .3الصفقات التجارية وإبراممن البيع والشراء  كما تمكنه مقطوعات غنائية

صـلات    إقامـة م خدمة الويب على فكرة تخزين معلومات مع القدرة على نظارتكز يو

وعلاقات ترابطية مباشرة فيما بينها على غرار الترابط الحاصل في نسيج الشبكة التي يصـنعها  

  .world wide web"4"ـتسمية الويب وهو اختصار ل أتتالعنكبوت ومن هنا 

من خلال  المستهدفةحث عن الكلمة يب الأول :وهناك نوعان رئيسان من محركات البحث

بعرض نتائج عشوائية المحرك فيقوم ) search(بعد كتابة الكلمة والضغط على البحث  الإنترنت

هـذه المحركـات محـرك البحـث      أمثلةالمواقع التي تحتوي على الكلمة المدخلة ومن  لأغلب
                                           

 .)"الإنترنت(الحاسب الآلي وشبكة المعلومات " ة للتعاملات الإلكترونيةالفقهي الأحكام :السند، عبد الرحمن بن عبد االله 1

 .35ص .2004 .، دار النيربيندار الوراق :بيروت .الأولىالطبعة 
  .10ص .مرجع سابق : وليد حمارشة، رياض 2
 .7ص .2002. دار الكتب القانونية: مصر. الطبعة الأولى .التعاقد عبر الإنترنت: مجاهد، أسامة أبو الحسن 3
التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية أو الاتفاقيات  :عيسى، طوني ميشال 4

 .60ص. 2001.الأولىالطبعة  .صادر ناشرون: لبنان. الطبعة الأولى. الدولية
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(www.altavista.com)  كوكذلك محـرAJ  )www.aj.com.(      أمـا النـوع الثـاني مـن

مـن   بداخلها العديـد  أقسامبمجلدات الويب حيث يقدم قائمة تحتوي على عدة  المحركات فيسمى

 ـ أمثلـة المطلوب ومـن  أو  الوصلات والمواقع التي تدل على الشيء المراد ه المحركـات  ذه

)www.yahoo.com ( و(www.google.com) 1.  

  "منتديات"المحادثة والدردشة  تقنية: الفرع الثالث

من  الإنترنتلتحادث بين مستخدمي شبكة اساحات افتراضية للقاء وأو  أمكنةهي بمثابة و

ذوي الاهتمامات المشتركة الذين يؤلفون فيما بينهم مجموعات نقاش وتبادل للبيانات والمعلومات 

  .2قضية معينةأو  حول موضوع والأفكار

بعضـهم  وإمكانية أن يرى الأشخاص حادثة عبر الميكرفون، مالهذا بالإضافة إلى خدمة 

ومثل هـذه الخدمـة مجانيـة     الآليب والمحادثة من خلال كاميرات متصلة بالحاس أثناءالبعض 

  .3وغير مقيدة بزمان ولا بمكان

  خدمة التعلم عن بعد: الفرع الرابع

التعلم عن بعد فلا يحتاج الطالب للـذهاب  خلال جديد من  وببأسلهي خدمة تتيح التعلم 

 الإنترنـت المؤسسة التعليمية بل يمكنه التعلم من أي موقع تعليمي عـن طريـق اسـتخدام     إلى

اتصال  إلىوكندا بمشاريع تهدف  كأمريكاولقد بادرت بعض الدول . للاتصال بالمؤسسة التعليمية

بين جميع طبقات المجتمع الـذين لهـم    الفاعلالتواصل فرصة  لإتاحة الإنترنتجميع مدارسها ب

هناك مواقع تعليمية عربيـة كموقـع جامعـة    فالعربي  الوطني على المستوىأما . علاقة بالتعلم

  .4الوطن العربيللتعلم عن بعد في  أكاديمية ةمؤسس أول والتي تعتبربيروت 

                                           
 .12ص .مرجع  سابق :وليد حمارشة، رياض 1
 .57ص .مرجع سابق :يشالمى، طوني سعي 2
 .12ص .مرجع  سابق :وليد حمارشة، رياض 3
 .37ص .مرجع سابق :السند، عبد الرحمن بن عبد االله 4
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  ةالإلكترونيخدمة التجارة : الفرع الخامس

 فـإن ها ويحافظ عليها الفرد وكما هو معروف ثمريست أنيمكن  ةلعم أهمالوقت  أصبح

وبالتالي تتيح  .1الأعمالها من رما يميز التجارة عن غي أهم الأعمال إنجازالوقت والسرعة في 

خدمة معينة وكذلك شرائها من خلال الشبكة العالمية حيث يمكن أو  سلعةهذه الخدمة البحث عن 

واقع الاستخدام الحـالي لهـذه    أنبمراكز تجارية مع العلم  أشبه البيع والشراء عن طريق مواقع

غـدت   أنلصالح تبادل الصفقات على حساب تبادل المعلومات بعد  ملحوظاً الشبكة يسجل تقدماً

  .2وواقعاً ة حقيقيةًكالتجارة في هذه الشب

                                           
 .12ص .مرجع  سابق :وليد حمارشة، رياض 1
 . 36ص .مرجع سابق: السند، عبد الرحمن بن عبد االله  2
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  المبحث الثاني

  ةالإلكترونيالتجارة 

ة شـبك  تكنولوجيا الاتصـالات وبخاصـة   اتمفرز أهم إحدىة الإلكترونيتعتبر التجارة 

التسعينيات عنـدما ظهـرت    أولفي  ازدهرت هذه التجارة، وقد )الإنترنت(المعلومات العالمية 

 ـالتجارة  أصبحتوفي فترة وجيزة ) www.com(شبكة المواقع  ة السـمة البـارزة   الإلكتروني

ل تكنولوجيا الاتصـالات  لتجارة العصر ويعود السبب في ذلك للتطور المذهل والسريع في مجا

  :على النحو التالي تهاماهيوة الإلكترونيالتجارة  تناول وسيتموالمعلومات 

   ةالإلكترونيالتجارة وأنماط ماهية : الأولالمطلب 

نـى  مصطلح مختصر لمجموعة مركبة من التكنولوجيـات والبُ  :ة هيالإلكترونيالتجارة 

ومنتجين ومستخدمين ومعلومات صناعات كاملة،  يات والمنتجات وهي تجمع معاًلموالع الأساسية

            .1الإنترنـت عالمية تسمى الشـبكة الدوليـة لمعلومـات     أسواقمتبادلة ونشاط اقتصادي داخل 

 وأسـرع بسـط  أفي التعاقد بما يعني معاملات  إلكترونية استعمال وسائل بأنهاوهناك من عرفها 

 أشـكال شكل مـن   بأنها آخرونوعرفها  ،لوجه هاًوج الأطرافيلتقي   أنغير من تكلفة،  أقلو

ن هـذا  أويمكن القول ب .2المباشر من التعاقد المادي بدلاً لكترونياًإمل التعاقد التي يكون فيها التعا

فقـط وإنمـا    الإنترنتة بشبكة الإلكترونيلم يحصر التجارة  لأنه ؛من التعاريف الجيدةالتعريف 

  . ةرونيالإلكتشمل جميع الوسائل لي تعداها

لم يورد  ،3ةالإلكترونيالتجارة  شأنونسيترال النموذجي بالأ ومن الجدير بالذكر أن قانون

الفقرة  ة فيالإلكترونية واكتفى بتعريف مصطلح تبادل البيانات الإلكترونيللتجارة  صريحاً تعريفاً

                                           
 .9ص .قمرجع ساب ):منصور ،ترجمة الشحات( سارة كليلاند ،نايتوإ، وس ،ايكيرتل و مان، كاثرينا 1
والقانون  2001الإلكتروني دراسة مقارنة بين قانون المعاملات الإلكترونية الأردني لسنة انعقاد العقد  :محاسنة، نسرين 2

 .322، ص31:2/2004. دراسات علوم الشريعة والقانون مجلة. 1996النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 
لكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري قانون الأونسيترال النموذجي بشان التجارة الإ 3

 . 1996كانون الأول  16في دورتها التاسعة والعشرين والصادر في ) الأونسيترال(الدولي
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تخدام معيـار  باس آخرحاسب  إلىب سحامن لكترونياً إنقل المعلومات " بأنه )2( المادةمن  )ب(

  ."متفق عليه لتكوين المعلومات

هـو   لم يوردف ،2001لسنة ) 85(رقم  الأردنية الإلكترونيبالنسبة لقانون المعاملات  أما

 ـمصطلح تبادل البيانات بإيراد  فقطة واكتفى الإلكترونيللتجارة  صريحاً تعريفاً أيضاً ة الإلكتروني

 ـ  آخـر  إلىمن شخص  اًإلكترونينقل المعلومات "بأنه  )2(في المادة  م معالجـة  باسـتخدام نظ

  .1"المعلومات

 ةالإلكترونية الفلسطيني التجارة الإلكترونيمشروع قانون المبادلات والتجارة  بينما عرف

 ـ" على أنهامنه  )1(في المادة  2003لسنة   بعـد باسـتخدام وسـيلة     نكل معاملة تجارية تتم ع

بـل جعلهـا    الإنترنـت ة بالإلكترونيائل التجارة لم يحصر المشرع الفلسطيني وسو. "إلكترونية

تظهـر فـي    أنكـن  مالتي من المأو  حالياً ةالموجود ة سواءًالإلكترونيمفتوحة لتشمل الوسائط 

اعتاد كثير من الناس على عـدم التفريـق بـين التجـارة      هذا وقد .الإنترنتالمستقبل وتتجاوز 

هي جزء مـن التجـارة    الإنترنتالتجارة عبر  نإف وحقيقةً الإنترنتة والتجارة عبر الإلكتروني

ولكنهـا   الإنترنـت  عبرالتجارية  الأعمال إنجاز ة ليست مجرد الإلكترونيالتجارة فة، الإلكتروني

ة فقد تتخذ التجـارة  يالتجار الأعمالتساعد على تنفيذ  أنها شأن  من إلكترونيةوظيفة  ةأيتشمل 

هذا ويوجد عدد  .تلكسالوالفاكس والهاتف عن طريق كثيرة ومتعددة كالتجارة  أشكالة الإلكتروني

  :نورد منها على سبيل المثال ةالإلكترونيلتجارة ا كبير من أنماط

  أعمالمؤسسة  – أعمالمؤسسة : الفرع الأول

بعضها البعض من خـلال شـبكات الاتصـالات     الأعماليتم بين مؤسسات  النمط هذا

 وإتماملشراء للموردين والعارضين وتسليم الفواتير وذلك لتقديم طلبات ا ،وتكنولوجيا المعلومات

فـي تبـادل    سنوات عديدة خاصـةً  نذة موجود مالإلكترونيوهذا النمط من التجارة  فععملية الد

                                           
 31من الجريدة الرسمية تاريخ ) 4524(نشر هذا القانون في العدد ). 85(قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم   1

 ).6010(، الصفحة رقم 2001لسنة  كانون أول
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ويمكن أن يكون هذا النمط مغلقـاً أي يـتم بـين    . 1لكترونياً من خلال شبكات خاصةإالبيانات 

ل بها فلا يسمح لشـركة خـارج هـذا النطـاق     الشركات ولكنها تتميز بمحدودية أطراف التعام

  . 2الاطلاع على تفاصيل الصفقاتأو  بالدخول

  لكمسته – أعمالمؤسسة : الفرع الثاني

ة يمثل البيع بالتجزئة في التبادل التجاري العادي الإلكترونيمن التجارة يعتبر  النمط هذا

مـن خـلال عـرض السـلع     وهناك ما يسمى بالمراكز التجارية للتسوق والتي تقدم خـدماتها  

ات التجارية من حيث عمليات الشراء والبيع من قوالخدمات لصالح المؤسسات وتقوم بتنفيذ الصف

 شـيكات  الأو  بطاقـات الائتمـان   شـيوعاً  أكثرهاوالدفع بطرق مختلفة  الإنترنتخلال شبكات 

  .3عند التسليم نقداًأو  لكترونيةالإ

  مؤسسة – حكومية إدارة: الفرع الثالث

الحكومية مثل طرح العطـاءات   والهيئاتيغطي كل المعاملات بين الشركات ا النمط هذ

المعلومـات المطلوبـة    إرسالالشركات  بإمكانويكون  الإنترنتمن قبل الدوائر الحكومية عبر 

  .4الإنترنتالتبليغات المتعلقة به عبر  وإرسالنتائج العطاء  إعلانيتم  كماللمشاركة في العطاء 

  مستهلك –حكومية  إدارة: بعالفرع الرا

ومـن   الإنترنتالمعاملات الحكومية عبر  إجراءمن  الأفرادبه تمكين  يقصدوهذا النمط 

قبيل هذه المعاملات تقديم معاملة لدى ضريبة الدخل وتجديد رخصة القيادة والتسجيل في سـجل  

                                           
 .2005. للنشر والتوزيع الإسراءدار  :الأردن .الأولىالطبعة  .ومفاهيم التجارة الإلكترونية أساسيات :نادر، جمال 1

 .8ص
-http://www.f: بحث منشور على الموقع الإلكتروني. تعريف التجارة الإلكترونية وأهم أنواعها: أحمد، أماني 2 

law.net/law/forumdisplay.php?f=40.  صباحاً 10:15الساعة  .8/10/2008تاريخ. 
 .8ص .مرجع سابق: نادر، جمال  3
 .332ص .مرجع سابق :محاسنة، نسرين 4
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الحكـومي وتـوفير    ه زيادة فاعلية القطـاع شأن من  الأسلوببهذا  الأخذ إن.  الناخبين وغيرها

  .1وتخفيف عدد المراجعين لدى الدوائر الحكومية الأفرادالوقت والجهد على 

  مستهلك –مستهلك  :الفرع الخامس

أية ممتلكـات  أو  هذا النمط من التجارة يستطيع الشخص غير التاجر عرض سيارتهفي 

للمتسـوقين   ليتـاح (websites)  معـين إلكترونـي   موقع من خلال الإنترنتللبيع عبر  أخرى

الحصول على معلومات عن السلعة المعروضة وإمكانيـة شـرائها مـن     للإنترنتوالمتصفحين 

  . نترنتالإالمالك مباشرة عبر 

  مستهلك -مؤسسة خدمات عامة :الفرع السادس

مؤسسـات  د فواتير الماء والكهرباء والهاتف لليتمكن المستهلك من تسدي النمط هذاوفي 

يقوم المستهلك بإجراء أو  بواسطة بطاقة الاعتماد الإنترنتن طريق ت عالتي تزوده بهذه الخدما

   . من حسابه إلى حساب مؤسسة الخدمات الإنترنتأمر تحويل قيمة الفواتير بواسطة 

   ةالإلكترونيسمات التجارة : المطلب الثاني

ويمكـن  عن التجارة التقليدية  هاتميزالتي ة بعدد من الخصائص الإلكترونيتمتاز التجارة 

  :إجمال هذه الخصائص على النحو التالي

  المتعاقدة الأطرافبين الوجود المادي غياب :  الفرع الأول

التعاقد عملية فدون وجود مجلس عقد بالمعنى القانوني التقليدي له  الإلكترونيالتعاقد يتم 

وجه كمـا  ل وجهاً اضوافيت أنأو  ن بعضهم البعضايعرف المتعاقدأو  يرى أنتتم عن بعد دون 

ة قد يغيب العنصر الإلكترونينه في بعض التعاقدات أالطريقة التقليدية للتعاقد حتى  هو الحال في

ب للطرفين كما هو الحـال فـي   والحاس أجهزةفي عملية التعاقد فيتم التراسل بين  البشري تماماً

                                           
 .323ص .مرجع سابق :محاسنة، نسرين 1
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خـدمات  ومن ذلك ما تقدمه البنوك مـن   .1أجهزتهاالبرامج التي تضعها بعض الشركات على 

لزبائنها بناءً على طلبهم لتسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف من حساب العميل مباشـرةً دون  

للذهاب بنفسه لتسديد هذه الفواتير حيث تـربط  أو  الإنترنتأن يضطر العميل لتسديدها هو عبر 

حيث تقـوم  البنوك حواسيبها بحواسيب شركات الماء والكهرباء والهاتف باستخدام برامج معينة 

هذه البرامج بتصدير الفواتير الشهرية أوتوماتيكياً إلى حواسيب البنوك والتـي تقـوم بـدورها    

  . بتحويل قيمة هذه الفواتير من حساب العملاء إلى حساب الشركات

  وسيط الكترونيوجود  :الفرع الثاني

 2001لسـنة  ) 85(رقـم  الأردنـي ة الإلكترونيمن قانون المعاملات ) 2(عرفت المادة 

تستعمل مـن اجـل    أخرى إلكترونية  أي وسيلةأو  برنامج الحاسوب" :بأنه الإلكترونيالوسيط 

تسلم رسالة معلومـات دون تـدخل   أو  إرسالأو  إنشاءبقصد  لإجراءالاستجابة أو  إجراءتنفيذ 

  .2"شخصي

جهاز ب وتتمثل هذه الوسيلة ،التعاقد لإتمامالوسيلة المستخدمة  الإلكتروني الوسيطبويقصد 

 أجهـزة فمن خلال . لدى الطرفين المتعاقدين" الإنترنت"المتصل بالشبكة العالمية  الآليب والحاس

التفاوض ما بين المتعاقـدين، وبـدونها لا   أو  تجري عملية التعاقد الإنترنتب المتصلة بوالحاس

إلـى   نـي الإلكترو، كما يمتد تعريف الوسيط 3الإنترنتعبر  إلكترونية عن تجارة  يمكن الحديث

برنامج أو  وسائل الاتصال الفورية الحديثة، حيث أن المادة المذكورة أعلاه لم تقصره على جهاز

  . الحاسوب فقط

 ـالتجـارة   شأنومن الجدير بالذكر أن قانون الأونسيترال النموذجي ب ة لعـام  الإلكتروني

ون المبـادلات  وكذلك الأمر بالنسـبة لمشـروع قـان    الإلكترونيلم يورد تعريفاً للوسيط  1996

                                           
 .32ص .مرجع سابق :المومني، عمر حسن 1
 .مرجع سابق: قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 2
 .16ص .مرجع  سابق :وليد رياضحمارشة،  3
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 ـومشروع قانون المعاملات  2003لسنة  ة الفلسطينيالإلكترونيوالتجارة   المصـري  ةالإلكتروني

  .2001لسنة 

  الأعمال إنجازالسرعة في : الفرع الثالث

المكتبيـة التـي    الأوراقة تتفادى العديد مـن  الإلكترونيالتي تتم بالوسائل  الأعمال إن

الرسائل عـن طريـق    إرسالفي  الأمان أنالبضاعة غير البيع والشراء وشحن  أوامرتصاحب 

تخصصوا فـي   الأشخاصبعض  ؛ لأن مشكلة قائمة لم يتم التغلب عليها تما زالالحاسب الآلي 

المعرفة التقنية التي ساعدتهم علـى   لديهمالرسائل المغلوطة وتوافرت  وإرسال واسيبدخول الح

  .1حسابات البنوك والحكومات إلىالدخول 

جميـع   إلـى وصول المتعـاملين   إمكانية أتاحتة الإلكترونيالتجارة  فإنعن ذلك  فضلاً

يتم خلال  أنيمكن  الإنترنتالعقود والصفقات من خلال شبكة  فإبرام ،النفقات بأقلالعالم  أسواق

الكثير من  أصبحة الإلكترونيوبوجود التجارة . مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف دقائق معدودة

 أريدالكثير من الوقت والجهد بينما يمكنني شراء كل ما  يضيعوالماذا  أنفسهملون أن يسالمستهلكي

  .2من مكاني أتحرك أندقائق دون أو  في لحظات

  الجغرافية حدودالب لا تتقيد: الفرع الرابع

دخـول   أمـام الحدود والقيود  ألغتة لا تعرف حدود بين الدول، فقد الإلكترونيالتجارة 

الذي يطرح عدد  الأمر ،بالتجارة العابرة للقارات حيث أصبح بالإمكان تسميتهاية التجار الأسواق

 ـتصـاص القضـائي وحمايـة العلا   خمن المسائل القانونية في حالة النزاع والا ات التجاريـة  م

  .3المسجلة

                                           
 .11ص .2005 .دار الفكر الجامعي :الإسكندرية .الطبعة الأولى. الشركات الإلكترونية :محمد وحالجنبيهي، منير وممد 1
 .17ص .مرجع  سابق :وليد حمارشة، رياض 2
 .33ص .مرجع سابق :المومني، عمر حسن 3
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  ومعوقاتها ةالإلكترونيلتجارة فوائد ا: المطلب الثالث

بعد يوم، وذلك من خلال التوجه المتزايد  ماًكبيرة يو أهميةة الإلكترونيتكتسب التجارة 

على  سواءًالتجارية،  وأعمالهاو الاعتماد عليها في ممارسة نشاطاتها حلكثير من دول العالم ن

   .الدولأو  الشركاتأو  الأفرادمستوى 

  ة للشركات والمؤسساتالإلكترونيفوائد التجارة : الفرع الأول

نطاق دولي وعالمي فمع القليل من التكـاليف   إلىاق السوق ة توسع نطالإلكترونيالتجارة : أولاً

مة وبصورة سهلة ءملا أكثروشركاء  أفضلومزودين  أكثرمستهلكين  إيجادكان بوسع أي شركة 

 .1وسريعة

لكل عمليات الشـركة  إلكتروني  للشركة ميزة وجود سجلأنشطة التجارة الالكترونية تتيح : ثانياً

 يعتمد على تقنية التسـجيل  ه؛ لأنء على نحو دقيق لا يحتمل الخطأالعملا وأسماءمن بيع وشراء 

تتطلبه مـن  وماة الورقي بالأنشطةالاستعانة مقارنةً بمما يوفر تكلفة ووقت وجهد  الحاسب الآليب

 .2للخطأ في تسجيل البيانات الكبيرحتمال ااستهلاك للمواد ووجود عدد كبير من العاملين و

ة تسمح بخفض المخزونات عن طريق استعمال عملية السحب في نظـام  يالإلكترونالتجارة : ثالثاً

العملية بالحصول على طلب تجاري مـن قبـل المسـتهلك وتزويـد      فتبدأسلسلة التزويد  إدارة

عملية السـحب بتصـنيع    ، وبالتالي تسمح)just–in–time(الوقت المناسب  فيالمستهلك بطلبه 

تجارية على منافسيها كما  أفضليةري وهذا يعطي الشركة لمتطلبات المشت الخدمة وفقاًأو  المنتج

 إلى بالإضافةوالحصول على المنتجات والخدمات  الأموالتخفض الفترة الزمنية مابين دفع  أنها

نه وفي نظام الإنتاج الحديث ويجدر بالذكر أ. 3تخفض تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية أنها

مة من المشترين لإنتاج السـلع وتوريـدها للمشـتري مباشـرة     يتم الاعتماد على الطلبات المقد

                                           
1 www.c4arab.com .مساءً 12:00الساعة . 28/9/2007 تاريخ. 
 .34ص .مرجع سابق :نادر، جمال 2
3 www.alyaseer.net.  مساءً 12:20الساعة . 2/9/2007تاريخ. 
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مما يوفر على  (Zero Storage) وبحسب الكميات المطلوبة وبالتالي يتم تفادي عمليات التخزين

  .  المنتج مبالغ كبيرة تنعكس على سعر السلعة مما يجعلها أكثر تنافسية

  ة للمستهلكينالإلكترونيفوائد التجارة : الفرع الثاني

علـى  يتسـوق  أو  ينهي معاملاتن أة تعطي الخيار للمستهلك بالإلكترونيالتجارة  :أولاً      

تقدم  أنهاكما  الأرضالسنة ومن أي مكان على سطح  من ساعة في اليوم وفي أي يوم 24 مدار

مـن   منتجات وشركات لم تكن متوفرة للمستهلك إلىالكثير من الخيارات بسبب قابلية الوصول 

   .1قبل

لمنتجات الرقمية مثل الكتب ل بالنسبة ة في بعض الحالات وخصوصاًالإلكترونيالتجارة  إن :ثانياً

، وفي اسـتطاعة  المشترين إلىالبضاعة بسرعة وبسهولة  إرسال البائعين منتمكن  ةالإلكتروني

  .2طريقها عندقائق أو  الزبائن الحصول على المعلومات اللازمة خلال ثوانٍ

ة بالاشتراك من خلالها في المزادات الافتراضـية كمـا تسـمح    الإلكتروني تسمح التجارة :ثالثاً

علـى   إلكترونيةبخصوص المنتجات والخدمات عبر مجتمعات  والآراءلزبائنها بتبادل الخبرات 

  .3الأسعار انخفاضمما يعني  المنافسةتشجع  أنهاكما ) المنتديات( الإنترنت

 من عمولات الوسطاء من المصدرين والمستوردين وتجار ة الكثيرالإلكتروني توفر التجارة :رابعاً

 بعض الشـركات أن تخفـض سـعر السـلعة    مما يمكن ، ء التجاريينالجملة والتجزئة والوكلا

  .4ةالإلكترونيممارسة التجارة  فيلتوسعها  للمستهلك نتيجةً

                                           
1 www.c4arab.com .صباحاً  12:00 الساعة  .28/9/2007 ختاري. موقع إلكتروني سابق.   
. دار الفكر الجامعي :الإسكندرية .الطبعة الأولى. الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني :محمد الجنبيهي، منير وممدوح 2

 .178ص .دون سنة نشر
3 www.c4arab.com .مساءً 12:00الساعة  .28/9/2007 تاريخ. موقع إلكتروني سابق. 
-http://www.f . بحث منشور على موقع إلكتروني سابق. التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية: أحمد، أماني 4

law.net/. law/forumdisplay.php?f=40  . صباحاً 10:00 الساعة .8/10/2008تاريخ.  
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  ةالإلكترونيمعوقات التجارة : الفرع الثالث

 : على النحـو التـالي   إجمالهاوالتي يمكن ة لكترونيالإلتجارة يوجد العديد من معوقات ا

 التعامل بهذه الطريقة فينتيجة لضعف الثقة  ةالإلكترونيالتجارة  فيغلبة عنصر المخاطرة  :أولاً

  . تجرى بواسطتها التيالمعاملات  فيلسهولة التلاعب أو  سواء لجدتها

  . السداد عدم كفاية عناصر الأمان بالنسبة لوسائل :ثانياً

تطبقهـا الـدول    التي كثير من الأحيان نتيجة لتعدد المقاييس المعيارية فيصعوبة التعامل  :ثالثاً

  . هذا الشأن فيالمختلفة 

وهـو مـا    Hackers الإنترنـت التجارية من جانب قراصنة  الخشية من اختراق المواقع :رابعاً

  . مادية ضخمة ترتب على ذلك من خسائرييحدث الآن بشكل واسع وما 

 جانـب بعـض   حتى منأو  تأثير التجارب السيئة لعمليات النصب من جانب الشركات :امساًخ

  . المستهلكين على الشبكة

  .1 العديد من التشريعات فيالفكرية  تطبيق قواعد حماية الملكية فيالقصور : سادساً

                                           
  /http://www.f-law.net/law .ور على موقع انترنت سابقبحث منش. معوقات التجارة الإلكترونية: أحمد، أماني 1

forumdisplay.php?f=40   .صباحاً 10:30الساعة  .8/10/2008 تاريخ. 
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  الفصل الأول

   وطبيعته القانونية الإلكترونيالعقد 

لاستخدام المعلوماتية  يجةًنت التي ظهرت في هذا العصر قودالع من الإلكترونييعد العقد   

 ـ لدراسةٍ مثل هذه العقود بحاجةٍ فإنذلك من كافة مناحي الحياة، بالرغم  والتي دخلت  ةٍمستفيض

ها حديثة التداول، مما يستوجب التمعن بها وبالقواعد العامة لنظريـة  ؛ لأنمن الدقة وعلى درجةٍ

، وعليـه  وكذلك أوجه التشابه معها العقود التقليدية عن التميزوجه أ عن العقد للبحث من خلالها

  :وطبيعته القانونية على النحو التالي الإلكترونيسيتم بحث ماهية العقد 

  المبحث الأول

  الإلكترونيماهية العقد 

مـن حجـم التجـارة     هائلةً متزايداً حيث باتت تمثل نسبةً اًة نموالإلكترونيتشهد العقود   

لى سهولة وسرعة إبـرام  ، ويرجع السبب في ذلك إالمتقدمة دولال في ، وخاصةًالمحليةوالدولية 

ن المنشآت التجارية العالميـة أصـبحت   إمن ذلك حيث تطور الأمر إلى أكثر قد و .هذه العقود

 الأمر يسـتوجب ، وهذا الإلكترونيترفض التعامل مع أي عميل جديد لا يستخدم أسلوب التعاقد 

  .من الجوانب القانونية المختلفة ييزه عن غيره من العقودوتم لكترونيالإالعقد  تناول

  الإلكترونيتعريف العقد : ب الأولالمطل

زام شخص مـا  سبب التأي ، "السبب القانوني الذي انشأ الالتزام"بمصدر الالتزام  يقصد  

العقـار  يدفع المسـتأجر الأجـرة لمالـك    فعلى سبيل المثال لشخص آخر، بدفع مبلغ من النقود 

يقوم  ةاللاتينيومصدر التزامه هذا هو العقد وكان الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام في القوانين 

، 1على تقسيم هذه المصادر إلى خمسة وهي العقد وشبه العقد والجريمة وشبه الجريمة والقـانون 

                                           
الـدار العلميـة   : الأردن. الطبعة الأولى. مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني: الفار، عبد القادر  1

  .23ص. 2001. ر والتوزيعالدولية ومكتبة دار الثقافة للنش
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هو توافق إرادتين  فالعقدقد على اعتباره إحدى هذه المصادر، العوفي هذا السياق سيتم الاهتمام ب

  .1اممنه في ذمة واحدٍأو  أكثر في ذمة كل من المتعاقدينأو  على إنشاء التزام

أكثر أو  ويميز بعض الفقهاء بين الاتفاق والعقد، فالاتفاق حسب رأيهم هو توافق إرادتين  

ن عقداً إلا نقله، ومن ذلك يتضح أن كل عقد يكون اتفاقاً، أما الاتفاق فلا يكوأو  على إنشاء التزام

  .2ينهيه فهو ليس بعقدأو  ناقلاً له، فإذا كان يعدل الالتزامأو  للالتزام إذا كان منشأً

نـه  وذلك أأثر لهذه التفرقة  يتضح بأنه لا يوجدالقانون المدني الأردني  وعند التمعن في  

ارتباط "بأنه ) 87(وقد عرف القانون المدني الأردني العقد في المادة . يميز بين الاتفاق والعقد لم

 عليه الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود

  .3"ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان "منه ) 89(أما القانون المدني المصري فنص بالمادة   

متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون وفق ذلك من أوضاع معينة لانعقـاد   التعبير عن إرادتين

التزام المتعاقدين وتعهـدهما أمـراً   "بأنه ) 103(وعرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة  .4"العقد

  ".وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول

أكثر علـى إحـداث أثـر    أو  من المقرر أن العقد بصفة عامة يتمثل في تلاقي إرادتينو  

قانوني معين وأن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يعرف في علم القانون فـي الـدول الأنجلـو    

وتجدر الإشارة إلى أن العقد من حيث تكوينـه إمـا أن   ، The Law of contract بـ أمريكية

 ـأو  بينعينياً وهو من حيث الأثر إما أن يكون ملزمـاً للجـان  أو  شكلياًأو  يكون رضائياً اً ملزم

                                           
دار : بيـروت . الطبعة الأولى. مصادر الالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري: الصده، عبد المنعم فرج  1

  .35ص. 1971. النهضة العربية للطباعة والنشر
  .31ص. مرجع سابق: الفار، عبد القادر  2
، 1976آب لسـنة   1من الجريدة الرسمية تاريخ ) 2645(القانون في العدد  نشر هذا). 43(القانون المدني الأردني رقم   3

  ).2(الصفحة رقم 
تمـوز   29تاريخ ) أ(مكرر ) 108(نشر هذا القانون في الوقائع المصرية في العدد ). 131(القانون المدني المصري رقم  4

  .1948لسنة 
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 اًعقد تبرع وهو من حيث الطبيعة إما أن يكون عقدأو  واحد، وإما أن يكون عقد معاوضةلجانب 

فـي   الإلكترونـي والعقـد  عقداً احتمالياً، أو  ، وإما أن يكون عقداً محدوداًعقداً مستمراًأو  فورياً

هو خاضع في تنظيمـه  الواقع لا يخرج في بنائه وتركيبته وأنواعه ومضمونه عن هذا السياق و

غير المسماة حيث لم يضع المشرع في  للأحكام الواردة في النظرية العامة للعقد وهو من العقود

 ـ  عبارة عن هو الإلكترونيفالعقد  .1تنظيماً خاصاً به البحثلقوانين محل ا ى فيـه  اتفـاق يتلاق

قد تكـون مسـموعة   يجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة الإ

مـرة  ينتمي إلى ز الإلكترونيمرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل ويتبين من ذلك أن العقد 

  .2تبرم عن بعد اًعقود اعتبارهاالعقود التي أصطلح القانونيون على 

لسـنة  ) 85(ة الأردني رقـم  الإلكترونيمن قانون المعاملات  )2(هذا وقد عرفت المادة   

المـادة   أما. 3"جزئياًأو  كلياً ،إلكترونية اق الذي يتم انعقاده بوسائلالاتف" لكترونيالإالعقد  2001

 تفقد نص 2001لسنة  ة المصريالإلكتروني الفصل الثاني من مشروع قانون المعاملات من )1(

والأسـس  ة مساوية لحجية العقود العادية طالما استوفت الشـروط  الإلكترونيتكون حجية العقود "

  ."عد المنظمةوالقوا

 ـوبالنظر إلى مشروع قانون المبادلات والتجارة      2003ة الفلسـطيني لسـنة   الإلكتروني

ق على العقود الكتابية مـن حيـث   ينطب ة ماالإلكترونيعلى العقود  ينطبق"منه  )5(المادة  نصت

هـذا   وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيمـا لا يتعـارض وأحكـام    القانوني وأثرها الإرادةالتعبير عن 

بتعريـف محـدد للعقـد     يأتيـا المشروعين المصري والفلسطيني لـم   أنوبهذا نجد  ، "القانون

ولكنهمـا   .20014لسـنة  ) 85(رقم  الأردني ةالإلكترونيقانون المعاملات  ، كما فعلالإلكتروني

مـة  الشروط والقواعد المنظما استوفت  إذابالعادية  اة ومساواتهالإلكترونيأكدا على حجية العقود 

                                           
. 2006. دار الفكر الجـامعي : الإسكندرية. الطبعة الأولى. رنةإبرام العقد الإلكتروني دراسة مقا: إبراهيم، خالد ممدوح 1

  .50ص
 .126-125ص. مرجع سابق: السند، عبد الرحمن بن عبد االله  2
  .مرجع سابق: قانون المعاملات الإلكترونية الأردني  3
 .المرجع السابق 4



 25

بحيث تكون مساوية للعقود الكتابية  ثارعليها من آلها، وعلى صحتها وقابليتها للتنفيذ وما يترتب 

  .العادية

 ـالمستوى الدولي فلم ينص قـانون الأو  أما على   ترال النمـوذجي بشـأن التجـارة    ينس

وتحت ) 11(من المادة  الأولى، ولكنه أشار في الفقرة الإلكترونية على تعريف للعقد الإلكتروني

 ات للتعبير عن العرض وقبول العرضاستخدام رسائل البيانجواز  عنوان تكوين العقود وصحتها

  .1م يتفق طرفا العقد على غير ذلكفي سياق تكوين العقود، وما ل

لا يقتصر على العقد المبـرم عبـر    الإلكترونيمن التعريفات السابقة بأن العقد  يلاحظ  

ة الأخـرى،  الإلكترونيتعاقدات الحاصلة عبر وسائل الاتصالات ، بل يشمل كل الالإنترنتشبكة 

  .كالفاكس والتلكس والفاكسميل

   من العقود غيرهعن  الإلكترونيالعقد  تميز: المطلب الثاني

تمثل أهم وجهة لخصوصيته كما  الإلكترونيالطريقة التي ينعقد بها العقد أو  إن الوسيلة  

تبرم عن بعد مع العلم أنه لا يشكل نوعاً جديداً من العقـود  يتضح أنه ينتمي لطائفة العقود التي 

تضاف إلى العقود التقليدية المتداولة قانوناً، كما لا يخرج بالكامل عن القواعد القانونية المنظمـة  

يعـد مميـزاً    الإلكترونيلأحكام العقد عموماً والواردة في القوانين المدنية، ومع ذلك فإن التعاقد 

يتميز بهـا وذلـك علـى     التي ليدية للتعاقد وبالتالي يمكن إيجاز أهم الخصائصعن الصورة التق

  :النحو التالي

                                           
د تعريف للعقد الإلكترونـي فـي المشـروع    لم ير. مرجع سابق. قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية 1

المبرمة أو المثبتة برسائل بيانات والتي كانت من ضمن مقترحات لجنة الأمم المتحدة ) الدولية(الأولي لاتفاقية بشأن العقود 

كثيراً فـي   " التعاقد الإلكتروني" ، وعلى الرغم من استخدام تعبير1999للقانون التجاري في دورتها الثانية والثلاثين لعام 

مداولات الفريق العامل في هذه الاتفاقية إلا أن هذا التعبير يظهر بالمعنى فقط وذلك بالإشارة إلى تكوين العقود عن طريق 

الاتصالات الإلكترونية أو رسائل البيانات كما هو الحال أيضاً بالنسبة لقانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التجـارة     

قوانين الأونسـيترال النموذجيـة فـي مجـال     : الجنبيهي، منير وممدوح محمد). 2(من المادة ) أ(الإلكترونية  في الفقرة 

  . 41ص. 2006. دار الفكر الجامعي: الإسكندرية. الطبعة الأولى. التجارة الإلكترونية
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  ن العقود التقليديةع الإلكترونيتميز بها العقد يالخصائص التي : الفرع الأول

  دون تواجد مادي للأطراف الإلكترونيإبرام العقد : أولاً

م قدين لا يجمعهما مجلس حقيقي حيث يـت عامتأنه يتم بين  الإلكترونيأهم ما يميز العقد 

إلكتروني فـإذا  ، ويتم تبادل الإيجاب والقبول بأسلوب عن بعد التعاقد بوسائل اتصال تكنولوجية

يتم التبادل بين طرفي العقد من خلال الشبكة بما يجعل مجلـس  ف الإنترنت سيبرم عبركان العقد 

غيـر   الإلكترونـي وقد يكـون العقـد    اًرمتعاص اًفوري اًالعقد حكمي افتراضي وبذلك يكون عقد

  .1متعاصر أي أن الإيجاب غير معاصر للقبول، والتعاصر نتيجة صفة التفاعلية

عقود  ما يسمىأو  ة من عقود الاتصال عن بعدالإلكترونيوعلى اعتبار أن عقد التجارة   

، كمـا لا  خـر لا يستطيع التأكد من شخصية الآذلك أن كلاً من المتعاقدين  يترتب علىالمسافة، 

 مـن البائع  وعليه فلا بد أن يلتزميستطيع المشتري معاينة البضاعة المتعاقد عليها بشكل مباشر 

يمكن للمشتري العدول عن ع على معلومات وافية عن البضاعة، كما تمكين المشتري من الإطلا

  .2التعاقد بعد قبوله بفترة معينة حددها القانون

رادتين اللتين قد تصدران بشكل غير متعاصـر، بحيـث   ولصعوبة التحقق من تلاقي الإ  

زمنية، هذا بالإضافة  ةيصدر الإيجاب من أحد المتعاقدين ويتبعه القبول من الآخر بعد مرور فتر

إلى صعوبة التحقق من تاريخ التصرفات والمستندات والإعداد المسبق لأدلة الإثبات والتحقق من 

يجعل وضع قواعد خاصة بحماية المستهلك في  ، مما3تمكان إبرام التصرفات وتحرير المستندا

                                           
تدفق المعلوماتي المقـدم  الاحتمالات المخولة لمستخدم البرنامج المعلوماتي ليتحكم بنفسه في ال"تعرف صفة التفاعلية بأنها  1

له والمعروض عليه، من خلال محتوى ثري من معلومات مضغوطة في شكل رقمي بواسطة قدرات لا محدودة للوسـائط  

  .53ص. مرجع سابق. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح". الإلكترونية
. 2005. دار الثقافة للنشـر والتوزيـع  : عمان. الطبعة الأولى. ونيةأحكام عقود التجارة الإلكتر: برهم، نضال إسماعيل 2

كل انتقال أو "الاتصال عن بعد أنه  30/12/1986من التشريع الصادر في ) 2(عرف المشرع الفرنسي في المادة . 58ص

ة ألياف بصـرية  إرسال أو استقبال لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أياً كانت طبيعتها بواسط

  .57ص. المرجع السابق: نقلاً عن برهم، نضال إسماعيل". أو كهربائية أو لاسلكية أو أنظمة كهرومغناطيسية أخرى
 .42ص. مرجع سابق: مجاهد، أسامة أبو الحسن 3
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هذه العقود المبرمة عن بعد تنبع من طبيعة هذه العقود التي تؤدي بالبداهة إلى اختلاف أحكامها 

بالحضور المادي للطرفين في مجلس في غالبيتها تبرم  ، والتي1عن العقود المبرمة بين حاضرين

  .2زمانها س المكان وفي نفس الجلسة أيقبول في نفواحد يصدر فيه الإيجاب وال

  استخدام وسائط إلكترونية في إبرامه: ثانياً

كمـا   الإلكتروني ، فالعقدالإلكترونيمن أهم مظاهر الخصوصية في العقد  هو ما يعتبرو  

تمت الإشارة سابقاً لا يختلف من حيث الموضوع والأطراف عن سائر العقود التقليديـة ولكنـه   

، وتكمن أهمية الوسـائط  3قة إبرامه وكونه يبرم باستخدام وسائط إلكترونيةيختلف من حيث طري

أنها بددت فرقة العـالم وألغـت   وعقد عابر للحدود  الإلكترونيأنها جعلت من العقد ة بالإلكتروني

يـة عبـر حـدود الـدول     الحدود السياسية بين الدول، بحيث أصبحت المعلومات تنسـاب بحر 

بحضور مادي للطرفين في مجلس واحـد يصـدر فيـه    ود التقليدية لعقفي حين أن ا، 4المختلفة

  .الإيجاب والقبول في ذات المكان والزمان

  يتم إثباته ووفائه بطريقة خاصة الإلكترونيالعقد : ثالثاً

ات رريعني أن الدعامة الورقية في المح تعد الكتابة العادية هي الأساس في الإثبات مما

سد الوجود المادي للعقد العادي ولا تعد الكتابة دليلاً كاملاً للإثبات الرسمية والعرفية هي التي تج

 ببصمة الأصبعأو  ، بإحدى صوره وهي الإمضاء بخط اليد5عاديإذا كانت موقعة بالتوقيع الإلا 

الختم وهذا ما عرفته النصوص القانونية القائمة لإثبات المعاملات الجارية في الوقـت الـذي   أو 

                                           
  .41ص. مرجع سابق: مجاهد، أسامة أبو الحسن 1
كة الإنترنت دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانون المـدني  التراضي في العقود الإلكترونية عبر شب: أحمد، آمانج رحيم 2

الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، تـونس، الأردن، مملكـة   (العراقي وقوانين التجارة والمعاملات الإلكترونية في كل من 

. دار وائـل للنشـر  : مانع. الطبعة الأولى. وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية) البحرين، إمارة دبي

  .148ص. الجزء. النظرية العامة للالتزام: نقلاً عن الأهوائي، حسام الدين. 74ص. 2006
  .53ص. مرجع سابق. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح 3
دار النهضـة  : القـاهرة . الأولـى الطبعـة  . )دراسة مقارنة(التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة : الجمال، سمير حامد 4
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التوقيع عليهـا  من الكتابة والتعامل بنوع جديد  الإنترنتت المتوفرة على شبكة أتاحت فيه الخدما

ة المبرمة الإلكتروني، مما يعني أن العقود الإلكترونيبأسلوب إلكتروني والذي أطلق عليه التوقيع 

على وجه التحديد تكون دائماً غير مثبتة على دعامة ورقية وهـذا بخـلاف    الإنترنتعبر شبكة 

  .1تقليديةالعقود ال

ويمكن أن تأخذ النقود  ل النقود العاديةة محالإلكترونياء فقد حلت النقود أما من حيث الوف  

 ـالنقود  ل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرة عدة أشكاالإلكتروني ، 2ة المبرمجـة  الإلكتروني

  .3ةالإلكترونيالممغنطة والشيكات  لبطاقات البلاستيكيةا

ة السابقة الذكر فإنه يمكن أداء المقابل في الإلكترونيوالأساليب بالإضافة إلى الطرق 

 ةالإلكترونيلعقود اوهكذا فإن أساليب أداء المقابل في بالأساليب التقليدية،  الإلكترونيالعقد 

  .4تختلف عن العقود التقليدية التي يتم فيها تسديد البدل بالأسلوب التقليدي المتعارف عليه فقط

المـواد   فإن  2001لسنة ) 85(ي رقم ة الأردنالإلكترونيانون المعاملات وبالنظر إلى ق  

أوردت أحكاماً قانونية خاصة بمعالجة بعض الجوانب القانونيـة لوسـائل الـدفع    ) 29-19(من 

                                           
  .74-73ص. مرجع سابق: أحمد، آمانج رحيم 1
الرقمية التي تتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعلياً بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع "تعرف : النقود الإلكترونية 2

محل تبادل العملات التقليدية، وبعبارة أخرى فإن النقود الإلكترونية والرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التـي  

يمكن تثبيتها على الحاسب الآلـي  قد تكون المحفظة الإلكترونية بطاقة ذكية : "النقود الإلكترونية المبرمجة". اعتدنا تداولها

الشخصي أو تكون قرصاً مرناً يمكن إدخاله في فتحة القرص المرن في الحاسب الآلي الشخصي ليتم نقل القيمـة الماليـة   

، 157ص. مرجع سابق. الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني: الجنبيهي، منير وممدوح محمد". عبر الإنترنت) منه أو إليه(

  .159ص
هي بطاقات مدفوعة سلفاً تكون القيمة المالية مخزونة فيها، ويمكن استخدام هذه البطاقـات للـدفع   : "بطاقات البلاستيكيةال 3

هي المكافئ : "الشيكات الإلكترونية". عبر الإنترنت وغيرها من الشبكات كما يمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدي

يدية التي اعتدنا التعامل بها والشيك الإلكتروني هو رسـالة الكترونيـة موثقـة ومؤمنـة     الإلكتروني للشيكات الورقية التقل

ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر الإنترنت ليقوم البنك أولاً بتحويـل  ) حامله(يصدرها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك 

وإعادته إلكترونياً إلى مستلم الشيك ليكـون دلـيلاً   قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك 

  . 39ص. مرجع سابق: نادر، جمال". على أنه تم صرف الشيك فعلاً
  .73ص. مرجع سابق: أحمد، آمانج رحيم 4
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، وكـذلك  1الإلكتروني القابل للتحويل الإلكترونيومخصصة على وجه التحديد للسند  الإلكتروني

والتـي اعتبـرت    2001لسنة  ة المصريالإلكترونيالمعاملات ون من مشروع قان) 11(المادة 

مشـروع قـانون   الإشارة إلـى  وب. وفاءً للذمة ما لم يقم الدليل على غير ذلك الإلكترونيالوفاء 

وسـيلة الـدفع   منه  )1(المادة  فقد عرفت 2003ة الفلسطيني لسنة الإلكترونيالمبادلات والتجارة 

عـن بعـد عبـر    من القيام بعمليات الدفع المباشر تي تمكن صاحبها الوسيلة ال"بأنها  الإلكتروني

  .الإلكترونيولم يورد أحكاماً قانونية خاصة بالسند  "الشبكات العمومية للاتصالات

  عن بعض العقود المبرمة عن بعد الإنترنتعبر شبكة  الإلكترونيتميز العقد : الفرع الثاني

خدمة بمبادرة من أو  منتجرادتين للقيام بتقديم إتلاقي عبارة عن عن بعد المبرمة  العقود  

عرض المنتج للمستهلك دون حضور مادي معاصر لطرفي العقد من خـلال  المورد عن طريق 

، والعقـد  2استخدام إحدى وسائل الاتصال عن بعد من أجل تلاقي إرادة طرفي العقد على محله

، وعادة يتم التعاقـد  3مبرمة عن بعديدخل ضمن طائفة العقود ال الإنترنتعبر شبكة  الإلكتروني

والهـاتف النقـال    عن بعد بوسائل الاتصال الحديثة التي أفرزتها ثورة التكنولوجيـا كالهـاتف  

وإذا كانت هذه العقود تتفق وتتشـابه  ، كوسيلة لنقل الإرادة تلفازوالفاكس والتلكس وال الإنترنتو

، مـع  4منها من حيث طريقة انعقاد كلٍ فيما بينها من حيث كونها عقود عن بعد إلا أنها تختلف

وما توفره من خدمات تختلف عن بقية وسائل الاتصال الحديثـة التـي    الإنترنتالعلم أن شبكة 

 ت والمعاملات المدنية والتجارية،في مجال الاتصالا الإنترنتظهرت قبل دخول استخدام شبكة 

لاتصال والتعاقد ببعض وسائل ا نترنتالإعبر شبكة  الإلكترونيالفارق بين التعاقد  ويمكن إجمال

 :الحديثة على النحو التالي
                                           

  .مرجع سابق. قانون المعاملات الإلكترونية الأردني  1
" التشـفير "ه، إثباته، القانون الواجب التطبيق، حمايته الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية،أركان: المطالقة، محمد فواز 2

  .33ص. 2006. دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. الطبعة الأولى .التوقيع الإلكتروني دراسة مقارنة
العقد الإلكتروني المبـرم عبـر    1997عرف التوجيه الأوربي لحماية المستهلكين في مجال العقود المبرمة عن بعد عام  3

كل عقد يتعلق بسلع أو خدمات يبرم بين المنتج والمستهلك في إطار نظام بيع أو تقديم خدمات عن بعد "الإنترنت بأنه  شبكة

مرجع : أحمد، آمانج رحيم". وضع من قبل المنتج الذي يستعمل تقنية اتصال عن بعد أو أكثر لغرض الاتصال وإبرام العقد

 .75ص. سابق
 .66ص. مرجع سابق .العقد الإلكتروني دراسة مقارنةإبرام : إبراهيم، خالد ممدوح 4
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  التعاقد عن طريق الهاتف: أولاً

م والتخاطب الفوري المباشر عن طريق الأسـلاك  لكالتالهاتف هو جهاز يمكن بواسطته   

 هاتسجيلشفهية ما لم يتم تظل المحادثات الهاتفية  والموجات التي تربط المرسل بالمستقبل، وعادةً

شكلاً ثابتاً، ويعتبر الهـاتف مـن أكثـر وسـائل      أية وسيلة أخرى، فتأخذ عندئذٍأو  على شريط

ويمكن لكل من الموجب والقابل التعبير عن إرادته ومـن ثـم التعاقـد     الاتصال الفوري فاعليةً

بواسطته، ويكون التعاقد فوري إذ يجتمع المتعاقدين في وقت واحد ولا يحتاج وصـول تعبيـر   

بحيث يسمع كل من المتعاقدين كلام  اًمباشر اًإلى الآخر إلى زمن معين، ويعد كذلك تعاقدأحدهما 

 هو تعبير لفظي وليس كتـابي  التعبير بواسطة الهاتففدون وساطة شخص آخر  الآخر مباشرةً

  .1يتم باللفظ فقط اًشفهي اًتعاقد عبر الهاتف مما يجعل التعاقد

علـى  و نطاق خدماتهاولاتساع   الإنترنتة لشبكة ورات المصاحبلتطل بالمقابل ونتيجةًو

هذه الخدمات ليست محصورة بل هي متغيرة ومتجددة ومتطورة مع تطـور الشـبكة    اعتبار أن

م عبر الشبكة العنكبوتية العالمية إذ أن الخدمـة تمكـن   لخدمات التي تقدنفسها، ومن أهمها تلك ا

ح ما بها من أجل الوصول إلى معلومات وتصف الإنترنتالشخص من زيارة مختلف المواقع على 

، مما يجعل الإيجـاب فـي   2المواقع التي تعرض منتجاتها على الشبكة معإبرام عقود أو  معينة،

عاماً وبهذا يمكن أن نميزه عن السعي لإبرام العقود بواسـطة   عبر هذه الشبكة الإلكترونيالعقد 

أو  وكذلك خدمة غرفة المحادثـة ، 3معينالإيجاب فيه اتصالاً موجهاً لشخص الهاتف الذي يكون 

لا  الإنترنـت مما يعنـي أن   .4مع المشاهدة المباشرة الدردشة التي تعتمد على الكتابة والمحادثة

على الصوت فقط بل توفر في نفس الوقت إضافة إليه الصـورة والكتابـة،    تقتصر في خدماتها

إلكتروني  الذي يملك عنوان بريدحيث تمكن الشخص  الإلكترونيوكذلك الأمر في خدمة البريد 
                                           

. 2003. جامعة الكويـت : الكويت. الطبعة الأولى. الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية: أبو الليل، إبراهيم الدسوقي  1

  .18-17ص
. دون ناشـر : عمان. الأولىالطبعة . "دراسة مقارنة"التراضي في التعاقد عبر الإنترنت : الشريفات، محمود عبد الرحيم  2

  .14ص. 2005
  .51ص. مرجع سابق: مجاهد، أسامة أبو الحسن  3
  .26ص. مرجع سابق: الشريفات، محمود عبد الرحيم  4
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يمتلك بدوره عنـوان  باستخدام هذه الخدمة إلى مشترك آخر  لكترونياًاً إخاص به أن يرسل بريد

إلكتروني ويستطيع الشخص أن يرسل الرسالة نفسها إلى عدد غير محدود من المشتركين، بريد 

وليس مقصوراً  الإنترنتبكة مما يعني أن التعاقد يكون متاحاً لعدد غير محدود من مستخدمي ش

  .1على شخصين استخدما الهاتف كوسيلة اتصال

 من مكن المشتري في أي وقت يشاءا سابقاً تالإشارة إليه تتم الدفع التيطريقة كما أن   

 بأحدالخدمة التي يريدها من خلال المتاجر الافتراضية بمجرد دفع قيمتها أو  أن يشتري البضاعة

دون الحاجة إلى وجود شخص على الطرف الآخر في مواقـع البيـع    نيالإلكتروأساليب الدفع 

معطلاً التعاقد من خلاله إذا كان أو  هذا بخلاف جهاز الهاتف الذي لا يمكن الاتصال ةالإلكتروني

للحصـول   لا بد من التزامن في وجود الطرفين على الخط الذي يوفر خدمة الاتصال نهبمعنى أ

  .2الخدمةأو  على السلعة

  التعاقد عن طريق الفاكس والتلكس: ياًثان

أن  ةالإلكترونيبشأن التجارة  ونسيترال النموذجيمن قانون الأ )2(من المادة ) أ(الفقرة  أوضحت

تخـزين رسـالة   أو  استلامأو  إرسالأو  حد الوسائل التي يمكن استخدامها لإنشاءالفاكس يعتبر أ

  . 3بيانات

هو جهـاز  و استخدامها في إبرام العقود عن بعدالفاكس من الوسائل التي يمكن ويعتبر 

، فعلـى  ويطلق عليه الاستنساخ عن بعد ويمكن أن ينعقد العقد عبـره  نقل المستندات والصورة

المتعاقد أن يدون رغبته في التعاقد في رسالة مكتوبة ثم يرسلها بالفاكس فتصل هـذه الرسـالة   

                                           
  .16-15ص. مرجع سابق: الشريفات، محمود عبد الرحيم  1
  .77ص. مرجع سابق: أحمد، آمانج رحيم  2
 .مرجع سابق. لإلكترونيةقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة ا  3
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مما يعنـي   .1فاكسجهاز بدوره هو الآخر  لكمستنسخة طبقاً لأصلها إلى المتعاقد الآخر الذي يم

  .2أن التعاقد بالفاكس يكون التعبير فيه عن إرادة التعاقد كتابةً

التلكس فهو جهاز لإرسال المعلومات عن طريق طباعتها وإرسالها مباشرة فلا يوجد  اأم  

 ـ    ى فاصل زمني ملحوظ بين إرسال المعلومات واستقبالها إلا إذا لم يكن هنـاك مـن يـرد عل

كما أن الإيجاب عن طريق الفاكس والتلكس يكون موجهـاً لشـخصٍ   .3المعلومات لحظة إرسالها

وبهذا يختلف التعاقد من خلال الفاكس والتلكس عن لجهة معينة مما يجعله إيجاباً خاصاً أو  بعينه

 ـ الإنترنتالتعاقد عبر شبكة  ي من خلال الخدمات المتغيرة والمتطورة بتطور الشبكة نفسها والت

من  نوإلى معلومات معينة وإبرام ما يشاؤتمكن مستخدميها من تصفح ما بها من أجل الوصول 

عقود من المواقع التي تعرض منتجاتها على الشبكة مما يجعل الإيجاب في بعض الحالات على 

  .4عاماً الإنترنتشبكة 

  تلفازالتعاقد عن طريق ال: ثالثاً

أو الهـاتف  منـتج بواسـطة   أو  طلب سلعة"عن  بأنه عبارة تلفازيعرف التعاقد عبر ال  

عبـر   الإلكترونيوالتعاقد . 5تلفازالخدمة في الأو  ، وذلك بعد ظهور الإعلان عن السلعةنيتليالم

يتشابهان في أن الرسالة المنقولة هي  تلفازوالتعاقد عن طريق ال وبخاصة شبكة المواقع الإنترنت

                                           
لسـنة  ) 15(البيع عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقيع الإلكترونـي رقـم   : العطار، محمد حسن 1
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. الويبتعتبر هذه الخدمة من أنجح الخدمات على الخط التي سبقت . الهاتفيمكن الولوج إليها عبر خطوط  فيديوتكسعلى 

مكنت الخدمة مستخدميها من تنفيذ عمليـات  . بواسطة شركة الاتصالات والبريد الفرنسية 1982عام  فرنساتم إطلاقها في 
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السـاعة  . 11/9/2008تـاريخ  . http://ar.wikipedia.org. وايكيبيديا، الموسوعة الحرة. الإنترنتالتي تتم الآن عبر 
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عبـر   ةالإلكتروني، وعلى اعتبار أن التجارة 1والصورةنفسها بالنسبة لكافة العملاء تتم بالصوت 

إمكانية الوصـول إلـى الإيجـاب دون     للجميعتباشر بوسيلة مسموعة مرئية مما يتيح  الإنترنت

أو  عبر الاتصال بالهـاتف  الإعراب عنهيتم  تلفاز، وفيما يخص القبول في التعاقد عبر ال2يزيتم

عـن  أو  للبيانـات،  الإلكترونين القبول يتم عبر التبادل فإ الإلكترونيالمينتيل ولكن في التعاقد 

والفـارق   ،عـن الإرادة  الإلكترونـي يلة من وسائل التعبير بأي وسأو  الإلكترونيطريق البريد 

ن الإعلان ، وأتلفازالجوهري يكمن في أن البث يتم من جانب واحد في حالة التعاقد عن طريق ال

 عدم وجود إمكانية للتجاوبر فقط مدة إذاعة الإعلان، مع ه يستم؛ لأنفيه وقتي أي يزول سريعاً

، وفي حال الحاجة إلى المزيد من التفاصيل يكـون  المتعاقدأو  لأية مبادرة من جانب العميلأو 

فيظل  الإنترنتأما الإعلان عن طريق شبكة ، ذلك من خلال الاتصال مع الجهة صاحبة الإعلان

من جانب العميل، ويكون الاستعلام عن التفاصيل من علية فاتيتصف بصفة الطوال اليوم و قائماً

   .3خلال تصفح الموقع على الشبكة

يستخدم في  إعلامية أداة ه؛ لأنتلفازطريق ال اصطلاح التعاقد عن إطلاقنه لمن الخطأ إ

 وإذاعن السلع والخدمات وبالتالي لا يتيح التفاعل والمحاكاة المباشرة مـع الجمهـور،    الإعلان

 مقدم الخدمـة  بلقاء نه يقومفإ الأداة الإعلاميةتم عرضها عبر هذه  بخدمةٍأو  بمنتجٍ ما دٌحرغب أ

إحدى أو  الإنترنتأو  عبر الهاتفبالاتصال  يتعاقد معهأو  ،للتعاقد معه في موقع عمله المنتجأو 

 ـ  الإعلان أنعلى الراديو غير  أيضاًوهذا ينطبق  ،تقنيات الاتصال عن بعد و عن طريـق الرادي

  .يكون بالصوت فقط

                                           
  .69ص. مرجع سابق. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح 1
  .49ص .مرجع سابق: مجاهد، أسامة أبو الحسن 2
كانت البداية لاستخدام التلفاز لتسويق . 69ص. مرجع سابق: إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح 3

والخـاص بشـأن بيـع     16/1/1988السلع في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فبالنسبة لفرنسا أصدرت قانون فـي  

  .17ص. مرجع سابق: محمد أمين الرومي،. المسافات والبيع عبر التلفاز
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  الإلكترونيصحة العقد : لب الثالثالمط

تركب منه ماهية الشيء ولا يتحقق وجـود الشـيء إلا بـه    إن الركن هو الجزء الذي ي  

، وعلى اعتبار أن العقـد  1وبصحته، وهو داخل في حقيقة الشيء، فلا يقوم العقد إلا به وبصحته

للتأكد من ة بينهما، يكون هناك العديد من الصعوبات ينعقد بين متعاقدين بعدت المساف الإلكتروني

من مشروعية المحل والسبب في العقد والتأكد من شخصية المتعاقد والتحقق مـن   تحقيق أركانه

  :توضيحه على النحو التالي  بصحتهم، وهذا ما سيتمأهليته لكون العقد لا يعد صحيحاً إلا

  الإلكترونيالعقد  محل: الفرع الأول

قد هو الالتزامات التي يولدها العقد، وهو بهذه المثابة يعتبر ركناً فـي الالتـزام   محل الع  

عن العقد وبالتالي فإن ما يعتبر محلاً مباشراً للالتزام يعتبر في نفـس الوقـت    اًولكن ليس غريب

 ويميز الفقه بين محل العقد ومحل الالتزام، فمحل العقد هـو "للعقد الذي يولده،  محلاً غير مباشرٍ

العملية القانونية التي يقصد الطرفان تحقيقها بمقتضى العقد، أما محل الالتزام فهو الأداء الـذي  

 ويمكن إجمال .2"إعطاءأو  امتناع عن عملأو  يلتزم به المدين لمصلحة الدائن، ويتمثل في عمل

  :اليعلى النحو التليكون عقداً صحيحاً  الإلكترونيتوافرها في محل العقد  الواجبشروط ال

  قابلاً للتعينأو  أن يكون معيناً: أولاً

أو  وصف الخدمـة  قابلاً للتعين يجب أن يتمأو  معيناً الإلكترونيحتى يكون محل العقد   

أو  المنتج عبر تقنيات الاتصال الحديثة بصورة دقيقة وكاملة بعيداً عـن الإعلانـات الخادعـة   

 مـا يكـون وصـفها     للتعاقد فغالباً حلٌمهي  المضللة، وبالنظر إلى المنتجات المعروضة والتي

لا  الإلكترونيالتعاقد  ه في؛ لأنمصحوباً بصور مثل ما هو عليه الكتالوج الورقي التقليدي وذلك

بهذه الطريقة بالطابع الإعلاني أكثـر   يمكن رؤية محل العقد رؤية مباشرة، ويتسم العرض عادةً

                                           
الطبعـة  . أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني :المغربي، محمد نجيب 1

  .6ص. 2006. دار النهضة العربية: القاهرة . الأولى
  .117ص. الالتزام درمصا: نقلاً عن أحمد شوقي عبد الرحمن. 176ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد 2
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المنتج ولكنه يتمتع بقيمة قانونية تتمثل في أو  لخدمةمن كونه التزاماً قانونياً يقع على عاتق مقدم ا

  .1المنتج بالجودةأو  التزام مقدم الخدمة

من القانون المدني الأردني يتضح من نصها وجوب أن ) 161(وبالنظر إلى نص المادة   

ن من القانو) 133(وكذلك الحال في نص المادة  ،2يكون المبيع موصوفاً وصفاً دقيقاً نافياً للجهالة

وهذا ما أكدت عليه المادة ، 3بنوعه ومقداره اًالمدني المصري حيث أوجبت أن يكون المحل معين

يـوفر البـائع   " 2003لسنة  ة الفلسطينيالإلكترونيمن مشروع قانون المبادلات والتجارة ) 50(

عـة  طبي...: ة قبل إبرام العقـد المعلومـات التاليـة   الإلكترونيللمستهلك في المعاملات التجارية 

  "....ومواصفات وسعر المنتج

 ـقانون المعاملات وهذا ما غاب عن كل من المشرع الأردني في    ة الأردنـي  الإلكتروني

أورد  ، ولكن2001لسنة  ة المصريالإلكترونيملات قانون المعا والمشرع المصري في مشروع

الخاصـة   وضع الشروط والأسـس ) "1(في المادة  تحت عنوان حماية المستهلكو الفصل السابع

التزام أطراف التعاقد بالإعلانات " )2(وكذلك المادة  ."عن السلع والخدمات الإلكترونين بالإعلا

 التي يتم إبرامها عن هذهارها وثائق مكملة للعقود ة واعتبالإلكترونيوالدعاية عن طريق الوسائط 

علـى وجـوب تحديـد    ة الإلكتروني، وقد أكد العقد النموذجي الفرنسي للتجارة "السلع والخدمات

   .4الصفات الرئيسة للسلع والخدمات المعروضة

وعلى وجـه التحديـد البيـع عبـر      الإلكترونيولا يفوتني ما تفرضه خصوصية العقد   

ملكيته لا تنقل من البـائع   ؛ لأنمثل العقار وذلك نجد أن هناك أشياء لا تصلح محلاً له الإنترنت

                                           
. خصوصية التعاقـد عبـر الإنترنـت   : نقلاًً عن مجاهد، أسامة أبو الحسن. 176ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد 1

  .115ص
 .مرجع سابق: القانون المدني الأردني  2
 .مرجع سابق: القانون المدني المصري 3
يتضمن العقد الصفات الرئيسية " الفرنسي للتجارة الإلكترونية أنأشارت الفقرة الأولى من البند الرابع من العقد النموذجي  4

وأشارت الفقرة الثانية منه بوجه خاص " كميتها وألوانها ومكوناتها وسماتها الخاصة: للأموال أو الخدمات المعروضة بذكر

  .178ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد. إلى اشتراط تحديد محل ومضمون الخدمات المعروضة
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 تالي لا يصلح أن يكـون محـلاً لعقـد البيـع    جيل وبالإلى المشتري إلا بشكلية معينة وهي التس

  .1"كان مادياً أم معنوياً المال المنقول سواءً ألا الإلكتروني

  أن يكون المحل ممكناً   : ثانياً

إذا كـان  " يلزم أن يكون المبيع موجـوداً "من مجلة الأحكام العدلية ) 197(نصت المادة   

لـم  أو  علم طرفا العقد علماً بـذلك  ان العقد باطلاً سواءًمحل العقد موجوداً ثم هلك قبل التعاقد ك

يكون الالتزام قد نشـأ وقـت   وقت انعقاد العقد وهلك بعد ذلك، يعلما، أما إذا وجد محل الالتزام 

المتعاقدان أن يـرد   العقد إذا قصد وجود العقد، ويكون العقد بعد ذلك قابلاً للفسخ، ويصح كذلك

 ستقبل أي قابلاً للوجود، فالأصل جواز أن يكون محـل الالتـزام  العقد على شيء موجود في الم

من القانون المدني الأردني ) 160(وهذا ما أكدت عليه الفقرة الأولى من المادة    .2شيئاً مستقبلاً

 ـيجوز أن يكون محلاً للمعاوضات الما" ، وكـذلك الفقـرة   3"ررلية الشيء المستقبل إذا انتفى الغ

يجوز أن يكون محل الالتـزام  "من القانون المدني المصري إذ نصت  )131(من المادة  الأولى

  .4"شيئاً مستقبلاً

عبـر رسـالة   " المشتري"المتعاقدين  أن يطلب أحد الإلكترونيفي العقد ومن أمثلة ذلك   

ن رد الشـركة عـدم   إلكترونية من شركة مايكروسوفت برنامجاً معيناً بمواصفات جديدة ويكـو 

علـى   موافقتـه  ن الممكن العمل على إيجاده مستقبلاً مع إبداء المشتريكن موجود البرنامج ول

، ويتضح مما ذكر سابقاً ليس هناك أية خصوصية فيما يخص شرط أن يكون المحل ممكناً 5ذلك

  .ةالإلكترونيفي عقد التجارة 

                                           
  .67ص. مرجع سابق: العطار، محمد حسن  1
. دار المطبوعات الجامعيـة : الإسكندرية. الطبعة الأولى. الالتزام مصادر. للالتزام العامة النظرية: أبو السعود، رمضان  2

  . 144ص. 2002
  .مرجع سابق: القانون المدني الأردني  3
 .مرجع سابق: القانون المدني المصري 4
  .62ص .مرجع  سابق :وليد حمارشة، رياض  5
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  أن يكون المحل مشروعاً: ثالثاً

م والآداب ليقوم به العقد وهذا للنظام العا يجب أن يكون محل العقد مشروعاً غير مخالفٍ

أن يكون المحل قابلاً لحكم يشترط  -1"من القانون المدني الأردني ) 163(ما نصت عليه المادة 

لآداب كـان العقـد   لأو  كان مخالفاً للنظام العامأو  فإن منع الشارع التعامل في شيء -2 .العقد

إذا كان محـل الالتـزام   "مدني المصري من القانون ال) 135(وهذا ما قضت به المادة  .1"باطلاً

  .2"الآداب كان العقد باطلاًأو  مخالفاً للنظام العام

 ةبأيأو  الإنترنتالمبرمة عبر  ة سواءًالإلكترونيوهذا ينطبق على المحل في عقد التجارة   

وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة من حيث اشتراط مشروعية المحل وعدم مخالفته للنظام العام 

لآداب ويعتبر المحل مخالفاً للنظام العام والآداب إذا ورد بشأنه نص يحرمه ومن الأمثلة على وا

 بهـا  ذلك خروج الشيء عن التعامل لكونه من الأشياء المحرمة التي نص الشارع أن التعامـل 

 .التعامل بها بالأصل إلا لأغراض طبية محـددة  اًبالنظام العام، كالمخدرات فلا يكون جائز مخلاً

ويكون محل العقد غير مشروع إذا كان المقصود من وراء العملية القانونية ما يحرمه القـانون  

  .3التعامل في التركة المستقبليةومن ذلك الآداب أو  لما فيه مخالفة للنظام العام

  الإلكترونيعقد السبب في ال: الفرع الثاني

، فالشخص التعاقدد على قبول االذي حمل المتعاق سالباعث الرئيأو  يقصد بالسبب الدافع  

لا يبرم عقداً من العقود إلا بوجود باعث يدفعه إلى ذلك، فإذا تعددت البواعث فالغالب أن يكـون  

يكون هو الدافع إلى التعاقد ولولاه لما فكر الشخص في إبرام العقد وقد يكـون   اًرئيسي اًمنها باعث

نفسية لذلك لا يتعين على من يتعاقـد أن يصـرح   القانون لا يأخذ بالأمور الواً نفسي اًالباعث أمر

السبب الذي دفعه إلى إبرام العقد، وفي هذه الحالة تقـوم قرينـة قانونيـة علـى أن     أو  بالباعث

 ـأو  ، وفي حالة خروجه إلى حيز الوجود لسببتزام سبباً وأن هذا السبب مشروعٌللال  ةلآخر بأي
                                           

  .مرجع سابق: القانون المدني الأردني  1
  .مرجع سابق: القانون المدني المصري  2
  .291ص. مرجع سابق. مصادر الالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري: الصده، عبد المنعم  3
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للنظام العام والآداب، فإذا كـان غيـر    خالفٍوسيلة اشترط القانون أن يكون مشروعاً أي غير م

  .1مشروع فالعقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم مشروعية السبب

السبب هـو الغـرض    -1" الأردنيمن القانون المدني ) 165(نص المادة  وقد ورد في  

 صحيحاً ومباحاً غير مخالف للنظـام وأن يكون موجوداً  ويجب -2.المباشر المقصود من العقد

يقوم  كما له محل) الالتزام(اً من أركان العقد حيث إن العقد ، والسبب يعتبر ركن2"الآدابأو  العام

  .يستند إليه اًعليه كذلك يجب أن يكون له سبب

أن المحل هو جواب قولك بماذا التزم المدين، والسبب "وقال الفقهاء الفرنسيون الأقدمون   

سبب هو علة نشوء الرابطة القانونيـة والـدافع الحقيقـي    هو جواب قولك لماذا التزام المدين فال

  .3"إليها

من القانون المدني المصري، فقد ورد فيها أن العقد يعتبر باطلاً فـي  ) 136(أما المادة   

، وهذا ما قضت به محكمة 4الآدابأو  كونه مخالفاً للنظام العامأو  حالة عدم وجود سبب للالتزام

 من) 136(ير المشروع الذي من شأنه أن يبطل العقد وفقاً للمادة السبب غ"النقض المصرية بأن 

ليس أو  عامل الآخر فإذا لم يكن على علم به،ي المصري يجب أن يكون معلوماً للمتالقانون المدن

  .5"في استطاعته أن يعلمه، فلا يعتد بعدم مشروعيته

هـا أمـراً   عن فكرة السـبب بـل اعتبر   صري لم يتخلويتضح من ذلك أن المشرع الم

اعتبر العقد بـاطلاً، ويـذهب    كان غير مشروعٍأو  جوهرياً في التعاقد فإذا تخلف وجود السبب

                                           
دار :  بيروت. الطبعة الأولى. "ية العامة للالتزامالمدخل للدراسات القانونية والنظر"مبادئ القانون : شنب، محمد لبيب  1

 .319ص. 1970. النهضة العربية للطباعة والنشر
  .مرجع سابق: القانون المدني الأردني  2
  .90ص. مرجع سابق: الفار، عبد القادر  3
  .مرجع سابق: القانون المدني المصري  4
نقلاً عـن الجمـال، سـمير    . 103، ص358، رقم 30س، مجموعة أحكام النقض 1979نوفمبر  29جلسة : نقض مدني 5

  .182ص. مرجع سابق: حامد
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جانب من الفقه إلى أن المشرع في مصر يأخذ بالنظرية الحديثـة للسـبب مسـتبعداً النظريـة     

  .1التقليدية

 ـ ) 137(المادة  الفقرة الأولى من تقضيوفيما يخص إثبات السبب  دني من القـانون الم

ما لم يقم الدليل على  ،العقد يفترض أن له سبباً مشرعاً كل التزام لم يذكر له سبباً في"المصري 

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف  ،2"غير ذلك

آخر أن يثبت  ، فعلى من يدعى أن للالتزام سبباًلسبب الحقيقية ايذلك فإذا قام الدليل على صور

لم تكـن فيـه    إذالا يصح العقد  -1"الأردني المدني من القانون ) 166(وكذلك المادة  .ما يدعيه

يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الـدليل  و -2. منفعة مشروعة لعاقديه

  .3"على غير ذلك

توافر السـبب  ولها افتراض سيتان لإثبات السبب أقاعدتان أسا لا بد من الإشارة لوجودو

المشروع في الالتزام ولو أغفل ذكره في العقد إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك ويكون عـبء  

أما الثانية  .4عدم مشروعيته على عاتق المدين الذي يطعن في العقدأو  إثبات عدم وجود السبب

ه فإذا أقيم لدليل على صوريتيقة إلى أن يقوم اافتراض مطابقة السبب المذكور في العقد للحقفهي 

وهذا مـا  , وجب على الدائن أن يثبت توافر الالتزام على سبب حقيقي تلحق به صفة المشروعية

ورد في المذكرات الإيضاحية لكل من القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني علماً أن 

                                           
السبب القصدي بمعنى الغـرض  "السبب المعتبر في النظرية التقليدية هو  .161ص. مرجع سابق: أبو السعود، رمضان 1

اً في الالتزام ويترتب على المباشر الذي يريد المدين أن يصل إليه من وراء التزامه، حيث اعتبرته هذه النظرية ركناً أساسي

". تخلفه بطلان العقد، أما السبب باعتباره باعثاً دافعاً إلى التعاقد فهو خارج عن منطقة العقد ولا أثر لتخلفه عن قيام العقـد 

بل تستقصي عن باعثه " السبب القصدي"لا تقف عند الغرض المباشر الذي يسعى إليه المتعاقد "أما النظرية الحديثة للسبب 

دافعه إلى التعاقد فيبطل العقد إذا كان هذا الباعث مخالفاً للنظام العام والآداب وكان يعلم به الطرف الآخـر، فـإذا ظـل    و

الباعث غير المشروع كامناً في نفس المدين لا يعلم به دائنه ولم يكن في إمكانه أن يعلم به، فإن هذا الباعـث أو السـبب   

. مرجـع سـابق  : نقلاً عن أبو السعود، رمضان". العقد وبالتالي لا يؤدي إلى بطلانه بمعناه الحديث يظل بعيداً عن منطقة

  .160، ص155ص
  .مرجع سابق: القانون المدني المصري  2
  .مرجع سابق: القانون المدني الأردني  3
  .245ص .1958. دار المعارف: مصر. الطبعة الثانية. الجزء الأول. النظرية العامة للالتزام: سلطان، أنور  4
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ة فقط، وهذا يعني أن السـبب إذا  المذكرات الإيضاحية للقانون الأردني تحدثت عن القاعدة الثاني

ذكر في العقد يكون حقيقياً إلا أن ذلك يعتبر قرينة قابلة لإثبات العكـس، ويقـع عـبء إثبـات     

القانون  ؛ لأند لا يبطلهالصورية على من يدعيها، وبالمقابل فإن عدم ذكر سبب الالتزام في العق

  .1قض المصريةوهذا ما قضت به محكمة الن سابقاً لا يشترط ذلككما أشير 

لاً خادشة للحياء تكون باطلـة لكـون   اة والتي تتضمن أفعالإلكترونيوأخيراً فإن العقود   

اختلاف مفهوم الآداب العامة من دولة إلى أخـرى  ر مشروع مع الأخذ بعين الاعتبار السبب غي

ى وفقاً لتحرر المجتمع، وهذا يتطلب بطبيعة الحال ضرورة التنسيق بين الـدول علـى المسـتو   

  .2الإقليمي والدولي

عـن غيـره مـن     الإلكتروني وبالرغم من الاختلافات التي يمكن أن يختص بها العقد  

نه يقوم على أساس واحد هو أصل كافة العقود، وهو تلاقي إرادة طرفي العقد مـن  العقود، إلا أ

امة للعقـد  الموجب والقابل على محل العقد وآثاره، أي أن هذا العقد يقوم على ذات الأركان الع

أن القواعد الحاكمة للسـبب فـي القواعـد     ويمكن القول، التقليدي وهي الرضا والمحل والسبب

مما يعنـي عـدم    الإلكترونيلا تختلف عنها في العقد  في العقد التلقيدي العامة لمصادر الالتزام

  .الإلكترونيوجود خصوصية للقواعد المنظمة للسبب في العقد 

  الإلكترونيفي العقد  الأهلية: لثالفرع الثا

الأهلية بوجه عام قدرة الشخص على الالتزام وعلى مباشرته شخصياً للتصـرفات بمـا     

فأهلية الوجـوب   .3يترتب عليها حقوق وواجبات، ويميز الفقهاء بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء

يجعلها تتصـل  هي صلاحية الإنسان للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون، مما 

                                           
، مجموعة 1967ديسمبر  27جلسة : جاء في نقض مدني. 246ص. مرجع سابق. النظرية العامة للالتزام: سلطان، أنور 1

إذا أدعى المدين صورية السبب الوارد في العقد كان عليه عبء إثباتهـا فـإن   . "714، ص191، رقم 13أحكام النقض س

  .246ص. نقلاً عن المرجع السابق". خر على الدائن التمسك بهأثبتها وقع عبء إثبات أن للعقد سبباً مشروعاً آ
  .184ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد 2
  .87ص. 1997. دون ناشر: تونس. الطبعة الثانية. )العقد(النظرية العامة للالتزامات : الزين، محمد 3



 41

، فهـي  أهلية الوجوب حتى ولو لم تتوافر الإرادة تثبت لا بالإرادة، وبالتالي بالشخصية القانونية

  .1للمجنونو تثبت للصبي غير المميز

نه على وجه يعتد بـه  حية الشخص لصدور العمل القانوني عأما أهلية الأداء فهي صلا  

ة الأداء والتـي هـي صـلاحية الشـخص     هناك تلازم بوجود أهلية الوجوب مع أهليو ،شرعاً

حق ولكنه لا يستطيع اسـتعماله  اللاستعمال الحقوق التي يتمتع بها، إذ يمكن للشخص أن يتمتع ب

بنفسه مثل الصغير الذي يتمتع بحق الملكية ولكنه لا يستطيع استعمال هذا الحق بنفسـه إلا فـي   

وجوب ويتضح من ذلك إمكانية فصـل  حدود معينة فهو ناقص لأهلية الأداء ولكنه كامل أهلية ال

؛ معدومـة أو  ناقصـة أو  وتكون هذه الأهلية كاملة. 2أهلية الوجوب عن أهلية الأداء فصلاً تاماً

ها تختلف باختلاف أدوار الحياة من جهة وباختلاف سـلامة العقـل وقدرتـه علـى الإدراك     لأن

 ـ ز الضوءيتركوعلى اعتبار أنه سيتم  أخرى يز من جهةيوالتم  الإلكترونـي حة العقـد  على ص

أهلية الأداء، فالأصل في الشخص توافر الأهليـة وعكـس ذلـك يقـرر      فالمهم في هذا السياق

من  على بمقتضى نص القانون وهناك قرينة قانونية على وجود الأهلية ويكون عبء إثبات ذلك

لمدني المصري، ، وهذا ما جاء به كلاً من القانون المدني الأردني والقانون ا3يدعي عدم الأهلية

أو  كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته" من القانون المدني الأردني ) 116(فنصت المادة 

كل شخص "من القانون المدني المصري، ) 109(وكذلك نصت المادة  ،4"يحد منها بحكم القانون

  .5"القانون بحكم يحد منهاأو  أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته

سبع سـنوات   هو القانون المدني الأردني بحسب إلى أن سن التمييز رةولا بد من الإشا  

علمـاً أن   ،6"وسن التميز سبع سنوات كاملة) " 118(من المادة وهذا ما جاءت به الفقرة الثالثة 

                                           
  .72ص. مرجع سابق. النظرية العامة للالتزام: سلطان، أنور 1
. الطبعة الأولى. الجزء الأول. الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني: عبد الرزاق أحمدالسنهوري،   2

  .81ص. دون سنة نشر. المجمع العلمي العربي الإسلامي منشورات محمد الداية: بيروت
  .62ص. مرجع سابق: الفار، عبد القادر  3
  .مرجع سابق: القانون المدني الأردني  4
  .مرجع سابق: لقانون المدني المصريا  5
 .مرجع سابق: القانون المدني الأردني 6
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تمـر  و هـذا  القانون المصري ذكر التمييز دون أن يحدد السن الذي يصبح فيه الصغير مميزاً،

  :وذلك على النحو التالي احلرم أهلية الأداء بثلاث

  انعدام الأهلية مرحلة:أولاً

ته لاغيه اعباركذلك تعتبر و باطلة وغير معتبرة لمرحلةالإنسان في هذه اتكون تصرفات 

وهذا يكون في الصبي غير المميز، أي الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره على اعتبار أن هذا 

من القانون المدني الأردنـي  ) 117(وقد نصت المادة الدور يمتد من الولادة وحتى سن السابعة، 

وهو ذات النص " اله وتكون جميع تصرفاته باطلةغير غير المميز حق التصرف في مليس للص"

ما  و، وه1كذلك الأمر في المجنون جنوناً مطبقاًو ،من القانون المدني المصري) 109( في المادة

المجنون المطبق هو في " ن القانون المدني الأردنيم )128(نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

بالنص بين تصـرفات المجنـون    المشرع المصري فلم يساوِ أما 2"....حكم الصغير غير المميز

 .المطبق والصبي غير المميز

  نقصان أهلية الأداء مرحلة:ثانياً

حدود ما فتجوز تصرفات ناقص الأهلية في  ،أهلية الأداء للشخص تثبت في هذه المرحلة  

ثبت له من أهلية، ويمتد من سن السابعة حتى الثامنة عشرة، وقد بينت الفقرة الأولى والثانية من 

حكم من القانون المدني المصري ) 111(وكذلك المادة  من القانون المدني الأردني) 118(المادة 

افعة لـه  تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت ن هذا الدور على أن  تصرفات الشخص في

ضرر في هذه التصرفات، وتكـون باطلـة إذا كانـت    النفعاً محضاً كقبول الهبة والوصية لعدم 

 الولي ةجازإتكون موقوفة على فأما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر  ،اًضارة ضرراً محض

  .3الصبي بعد بلوغه سن الرشدأو 

                                           
: الأردن. الطبعة الأولـى . دراسة في فقه القانون المدني الأردني النظرية العامة للعقد: أبو البصل، عبد الناصر موسى 1

  .90ص. 1999. دار النفائس
 .مرجع سابق :القانون المدني الأردني  2
  . 63ص. مرجع سابق: والفار، عبد القادر. 91ص. مرجع سابق: عبد الناصر موسى أبو البصل،  3
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لخصـائص التـي تجعـل    اأو  ولا بد من الإشارة إلى عوارض الأهلية وهي الأمراض

الإنسان غير كامل الأهلية على اعتبار أن الأهلية تتأثر بالسن وسلامة العقل وسلامة التدبير، وقد 

القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني أربعة عوارض تتأثر فيها أهلية  تناول كلاً من

  .1الشخص وهي الجنون والعته والسفه والغفلة

  ل الأهليةكمامرحلة : ثالثاً

تكتمل أهلية الشخص ببلوغه سن الرشد الذي هو ثماني عشر سنة شمسية كاملة على أن   

مصاب بعارض من عوارض الأهليـة ويكـون   أو  بقواه العقلية غير محجوز عليه اًيكون متمتع

للشخص أن يمارس كامل التصرفات فيجوز له التبرع للغير وقبول هبة الغير، وهذا ما نصـت  

كل شخص يبلغ سن الرشد  متمتعاً بقواه العقلية -1" من القانون المدني الأردني) 43( عليه المادة

وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة  -2ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية 

يحـد منهـا بحكـم    أو  والقانون جعل الأهلية الكاملة للتعاقد الأصل ما لم تسلب ،"شمسيه كاملة

ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن أحكام الأهلية هي من النظام العام فلا يجوز مخالفتهـا   .2القانون

  .3مطلقاً اًالتعديل في أحكامها باطلاً بطلانأو  وأي اتفاق يتضمن تنازل الشخص عن أهليته

شـأنه شـأن العقـود     الإلكترونيالعقد ف الإلكترونيهلية المتعاقد في العقد لأأما بالنسبة 

فـالعقود  ، لا ينعقد صحيحاً إلا إذا صدر من متعاقدين تتوفر فيهما أهلية الأداء القانونية، ةالتقليدي

، ولكن تظهـر  4يمكن لكلا الطرفين التأكد من أهلية الآخروبين حاضرين  التقليدية عادةً ما تكون

لعقود من اعلى اعتباره  الإلكترونيالصعوبة في هذه المسألة إذا كان التعاقد بين غائبين، والعقد 

على اعتبار عدم وجود مواجهـة  المبرمة عن بعد تظهر أهمية مسألة التأكد من أهلية الأطراف 
                                           

 .76ص. مرجع سابق. النظرية العامة للالتزام: وسلطان، أنور. 65ص. مرجع سابق: الفار، عبد القادر 1
ني لسـنة  من مشروع القانون المدني الفلسطي) 57(نصت المادة . 65ص. مرجع سابق: أبو البصل، عبد الناصر موسى 2

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية  -1"على  2001

  ).57 -53(، وقد عالج المشرع الفلسطيني حالات فقدان الأهلية في المواد "سن الرشد ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة -2
  .152ص. مرجع سابق: زالجمال، سمير حامد عبد العزي 3
رسالة ماجستير غير ". (دراسة مقارنة" القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية: القواسمي، بيان اسحق 4

  .24ص. 2007فلسطين . رام االله. جامعة بيرزيت). منشورة
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وتعد هـذه   .1حقيقية وفعلية بين الطرفين المتعاقدين مما يثير صعوبة التأكد من أهلية المتعاقدين

 في حالـة  تحديدوعلى وجه ال الإلكترونيإبرام العقد  المشكلات التي تظهر عند من أبرزالمسألة 

من جهـة إلا أنـه    الإنترنتدام بالرغم من سهولة استخونه حيث أ الإنترنتالعقود المبرمة عبر 

وهناك وسائل تقنية ، 2صعوبة كشف قصور أهلية المتعاقدمن جهة أخرى تتمثل في مشكلة  تثار

  :ها للتأكد من الأهلية منهايمكن استخدام

  )الإلكترونيتصديق جهات ال(اللجوء إلى سلطات الإشهار  -1

خاصة تنظم العلاقة كطرف ثالث محايد بـين الطـرفين   أو  وهي عبارة عن هيئة عامة

تقوم بإصدار شـهادات  كما ، 3المتعاقدين عن بعد، فتقوم بتحديد هوية الطرفين وأهليتهما القانونية

يلـزم   تصمم بشـكل  الإنترنت، وهناك مواقع على 4الإلكترونيتثبت حقائق معينة حول التعاقد 

الطرف الذي يريد التعاقد الكشف عن هويته والإفصاح عن عمره وفي حالة امتناعه لا يسمح له 

   .5إبرام العقدبإطلاقاً 

  الإلكترونيالتوقيع  -2

 ـة لتعالإلكترونيالتي صدرت في التجارة  والقوانين هناك العديد من الأنظمة ين هويـة  ي

 ـيترال النموذجي بشأن التجارة وبالنظر إلى شرح مواد قانون الأونسالمتعاقد   فـإن ة الإلكتروني

 يقينـا يؤكـد مشـاركته   شخص ودليلاً ين هوية اليلتع تضمنت ضرورة وجود توقيع ) 7(المادة 

 أن، علمـاً  عليـه  توقيع ذلك الشخص ومضمون السند الموقـع بالذات بفعل التوقيع والربط بين 

 أنالتوقيـع يمكـن    أنمستند، منها التوقيع يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف حسب طبيعة ال

على الالتزام بمضمون العقد الموقع عليـه، وعلـى نيتـه    على نية صاحب التوقيع  اًيكون شاهد

                                           
  .220ص. مرجع سابق: أحمد، آمانج رحيم  1
  .24ص. مرجع سابق: القواسمي، بيان إسحق  2
  .241ص. مرجع سابق: علوان، رامي محمد  3
من مشروع قانون المبـادلات والتجـارة الإلكترونيـة    ) 1(عرفت المادة . 25ص. مرجع سابق: القواسمي، بيان إسحق  4

 رسالة بيانات أو أية وثيقة أخرى يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات"شهادة المصادقة الإلكترونية  2003الفلسطيني لسنة 

  ". إنشاء التوقيع
  .242ص. مرجع سابق: علوان، رامي محمد  5
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تحدد الحـد الأدنـى مـن     مما يجعل هذه المادة  ،هبط نفسه بمضمونربتحرير النص و الإقرار

وأنهـا   ،علاقة تعاقدية مسبقةالتوثيق بشأن رسائل البيانات التي يمكن تبادلها في حالة عدم وجود 

استخدم الأطراف وسـائل   إذايعد بديلاً مناسباً للتوقيع  أنفي الوقت ذاته توفر التوجيه بما يمكن 

وعليـه يمكـن تعريـف التوقيـع      .1ة في سياق اتفاق خاص بعملية الإبلاغالإلكترونيالاتصال 

تفرد تسمح بتحديـد الشـخص   إشارات لها طابع مأو  رموزأو  أرقامأو  بأنه حروف الإلكتروني

  .2صاحب التوقيع وتميزه عن غيره

الأمـم   ة الذي وضعته لجنـة الإلكترونيوقد جاء في القانون النموذجي بشأن التوقيعات   

بيانات " الإلكترونيمنه، تعريف التوقيع  )أ(الفقرة  )2(المتحدة للقانون التجاري الدولي في المادة 

يجـوز أن   مرتبطة بها منطقيـاً أو  مضافة إليهاأو  بياناتمدرجة في رسالة إلكتروني  في شكل

لبيان موافقة الموقع على المعلومـات  أو  عيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البياناتتتستخدم ل

  .3"الواردة في رسالة البيانات

أو  نيمكن اللجوء إليها من قبـل المنتجـي   أخرى اًولا بد من الإشارة إلى أن هناك طرق  

بصيغة ملائمـة وبلغـة سلسـة     الإنترنتن وذلك بوضع نماذج للعقود التي توضع على يالمزود

عدم قبول إبرام العقود ممـن  النص في هذه النماذج بشكل صريح  يوضححيث بمبسطة مفهومة 

المستخدم إلى ضرورة قراءة النماذج قبل إبداء رغبته أو  لم يبلغ سن الرشد مع لفت انتباه الزبون

ن يقع اللوم عليهم، وفي كل الأحوال فإن الأمر المزوديأو  نا لم يفعل ذلك المنتجيالتعاقد وإذفي 

  .4هو الذي يقول كلمته النهائيةفمتروك برمته للقضاء 

                                           
-104ص. مرجع سـابق  .قوانين الأونسيترال النموذجية في مجال التجارة الإلكترونية: الجنبيهي، منير وممدوح محمد 1

105.  
 .146ص. مرجع سابق: السند، عبد الرحمن بن عبد االله  2
  .173ص. مرجع سابق .ونسيترال النموذجية في مجال التجارة الإلكترونيةقوانين الأ: الجنبيهي، منير وممدوح محمد  3
جاء فـي قـرار محكمـة    . 160ص. مرجع سابق: والجمال، سمير حامد. 242ص. مرجع سابق: علوان، رامي أحمد  4

قانونية التي ، أنه من المبادئ ال)73(على الصفحة رقم ) 1983(الصادر سنة ) 652/82(التمييز الأردنية تمييز حقوق رقم 

استقر عليها الفقه والقضاء أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتأويلها واسـتخلاص مـا تـراه أوفـى     

بمقصود عاقديها مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها شريطة عدم الخروج عن عبارات العقـود المطروحـة   

القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجلـة نقابـة    ئالمباد: مزاوي، منير وسالم، توفيق". عليها

دون . مطبعة التوفيـق : عمان. الطبعة الأولى. الجزء الخامس. 1985وحتى نهاية سنة  1981المحامين منذ بداية سنة 

  .922 -921ص. سنة نشر
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تشترط  الإنترنتوخاصة  كات التي تتعامل بالوسائل الحديثةالإشارة إلى أن الشر وتجدر  

سن الثماني عشرة إلا  دونهم  لا تمنح لمنقة رقم بطاقة الدائنية، وهذه البطاإدخال على المتعاقد 

 ين المميـزين، أبنائهم القاصر قبل بطاقات الأولياء من سرقة أما في حالة. 1بإذن أولياء أمورهم

لمسؤولية على اعتبـار  يتحمل القاصر مسؤوليته عند التعاقد مع شخص حسن النية وتكيف هذه اف

ممـا يعنـي إذا كـان    " إلى نظرية الوضع الظاهر وتترتب هذه المسؤولية استناداًَ "ةأنها تقصيري

مظهر صاحب البطاقـة وكـان    الإنترنتللتعاقد عبر  مظهر القاصر عند استخدامه بطاقة والده

أن يتمسك بأنه توفر في القاصر مظهر صـاحب البطاقـة    البائع حسن النية فيجوز لهذا الأخير

أو  المسؤولية التقصيرية وإلا على ذويـه  على أساس مليئاًالرجوع على القاصر إذا كان  وبالتالي

الأردني فـي التعاقـد   القانون المدني به كل من القانون المدني المصري و أخذوهذا ما  2ممثليه

، ومؤخراً لجأ القضاء الفرنسي اجتهاداً منه إلى مفهوم الوكالـة الضـمنية باعتبـار أن    التقليدي

أسـاس المسـؤولية    ة والد القاصـر علـى  ساءلالقاصر وكيل ضمني عن والده وبالتالي يمكن م

  .4يز لدى الأبناء فإن التعاقد يعتبر باطلاً ومنعدم الوجودي، أما في حالة انعدام التم3ديةعقال

ومشـروع   2001لسـنة  ) 85(الأردني رقم  ةالإلكترونيوبالنظر إلى قانون المعاملات   

إلا يعالج هذه المسـألة   نص امهفلم يرد في) 2001(ة المصري لسنة الإلكترونيقانون المعاملات 

 نصت 2003لسنة  ة الفلسطينيالإلكترونيمن مشروع قانون المبادلات والتجارة ) 62(المادة  أن

                                           
دار الفكـر  : الإسـكندرية . الطبعـة الأولـى  . سلاميالتعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإ: الرملاوي، محمد سعيد  1

 .110ص. 2007. الجامعي
يجوز لناقص "من القانون المدني المصري على أنه ) 119(نصت المادة . 48ص. مرجع سابق :برهم، نضال إسماعيل  2

". ة ليخفي نقص أهليتـه الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالي

غير أنه إذا لجأ إلى  -2يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد  -1"من القانون المدني الأردني ) 134(ونصت المادة 

من مشروع القانون المدني الفلسطيني لسـنة  ) 212(كما نصت المادة ". طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض

إذا وقع الضرر من شخص غير  -2شخص مسئولاً عن أفعاله الضارة متى صدرت منه وهو مميز أن يكون ال -1" 2001

مميز، ولم يكن هناك من هو مسئولٌ عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه 

 ".الضرر بتعويض عادل، مع مراعاة مركز الخصوم
 .282ص. مرجع سابق: عيسى، طوني ميشال  3
  .281ص. المرجع السابق  4
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استعمالها أو  سرقة وسيلة الدفعأو  ضياع نتائج الإلكترونييتحمل صاحب وسيلة الدفع ..." على

  "....دليسلات التالمزور من قبل الغير وحتى تاريخ إبلاغه المصدر، باستثناء حا

وهناك صعوبة لمعرفة مدى إمكانية تطبيق نص هذه المادة على العقود التـي يبرمهـا     

الابن القاصر لدى سرقة بطاقة الائتمان من والده على اعتبار أن المـادة لا تشـير إلـى ذلـك     

، 1في ظل غياب نص خاص لمعالجة مثل هذه المسألة يمكن اللجوء إلى تطبيقهـا ولكن صراحة 

معالجة هذه المسألة عنـد  بالمشرع الفلسطيني  أن يقوم ه من الضرورة بمكانفإنعلى ذلك  ناءًوب

  .إقراره لمشروع القانون المذكور سابقاً

جراؤهم باسـمهم دون  لعمل عن العقود التي يجريها أُمسؤولية أصحاب اب فيما يتعلقأما   

وفي حال  ،ها أرباب العمل المسؤوليةيستند بذلك إلى الوكالة الظاهرة التي يتحمل بموجبف، تخويل

تلتـزم الشـركة    ،حتى ولو قـام بـذلك لمصـلحته    ،قيام المدير بالتعاقد باسم الشركة وبعنوانها

علـى  ومدير حسن النيـة،  التعامل مع الذي بالتصرف الذي قام به المدير بشرط أن يكون الغير 

ويمكن للشركة الرجـوع علـى   الشركة أن تتحمل نتيجة خطئها إذا أخطأت في اختيار مديرها، 

تجدر الإشـارة   .2على المسؤولية المدنية التعويض لما لحق بها من أضرار بناءًبالمدير لمطالبته 

والتـي  ومنهـا مصـر    الإلكترونيإلى أن هناك بعض الدول التي نظمت قانون خاص للتوقيع 

يضـاً قـانون   كما صـدر أ  2004لسنة ) 15(المصري رقم  الإلكترونيأصدرت قانون التوقيع 

، كما أن هناك 2001شتراع لسنة ة مع دليل الإالإلكترونيالأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات 

  .2003ة الفلسطيني لسنة الإلكترونيأيضاً مشروع قانون تنظيم التوقيعات 

                                           
 . 60ص .مرجع  سابق :وليد حمارشة، رياض 1
 .284-283ص. مرجع سابق: وعيسى، طوني ميشال. 48ص. مرجع سابق: برهم، نضال إسماعيل  2
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  المبحث الثاني

  الإلكترونيالعقد نونية والتفاوض في الطبيعة القا

ممـا   الإنترنـت ة ة عن بعد ومنها العقد المبرم عبر شبكالعقود المبرملخصوصية  نظراً  

فيما إذا كانت هـذه العقـود رضـائية    و لمعرفة طبيعتها القانونية وتحليلها بها معانالإ يستدعي

كذلك لا بد بدايـةً  كون لأطرافها حرية الإرادة، والإرادة أم أنها عقود إذعان لا ي نتخضع لسلطا

والمسؤولية المترتبـة   قبل إبرام العقد ن الأطراف المتعاقدةالتفاوض الحاصل بي التطرق الى من

  :على النحو التالي وذلك ثناء هذه المرحلةأ

  الإلكترونيالتفاوض : لمطلب الأولا

يكون خلالها في " الفترة قبل العقدية"يمر أي عقد قبل انعقاده بفترة أولية تسمى عادةً ما "  

اللحظة التي يعلن فيها أحد الطرفين عن رغبتـه فـي    منذ طور التكوين، وتبدأ هذه الفترة عادةً

التعاقد إلى الطرف الآخر وتنتهي في اللحظة التي ينعقد فيها العقد تماماً ويدخل في طور التنفيـذ  

ع العقد الذي يتم إبرامه، فإذا كان العقد يتم دون مون الفترة قبل العقدية باختلاف نوويختلف مض

هي مرحلة إبرام العقد، أما إذا كان يسبقه تفـاوض فإنـه يمـر    بمرحلة واحدة يمر تفاوض فإنه 

 إمكانية انعقاد العقـد دون ب حلة إبرام العقد مع العلمبمرحلتين، مرحلة التفاوض على العقد، ثم مر

   .1"المرور بالتفاوض

  الإلكترونيماهية التفاوض : الأولالفرع 

صيره إليه وجعله الحـاكم  : مرمشتق من الفعل فوض، يقال فوّض إليه الأ" التفاوض لغةً  

تبادل الاقتراحات والمساومات "ويعرف التفاوض، بأنه   ،2"المساواة والمشاركة: والمفاوضة فيه

والاستشارات القانونية التي يتبادلها أطـراف التفـاوض    لدراسات الفنيةوالمكاتبات والتقارير وا

                                           
. ولـى الطبعة الأ. "دراسة مقارنة"الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي : حمود، عبد العزيز المرسى  1

  .7ص. 2005. دون ناشر. دون مكان نشر
  .171-170ص. 5ج. لسان العرب :نقلاً عن ابن منظور. 95ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد  2
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وتبين التي تحقق مصلحة الأطراف وهي من أفضل الأشكال القانونية  منهما على بينة يكون كلٌل

  .1"التزامات لطرفيهوما قد يسفر عنه الاتفاق من حقوق 

في إعداد العقد إلا أن بعـض   ، وفعالالتفاوض وما له من دورٍ مهم وبالرغم من أهمية  

التقنينات المدنية ومنها المصري والفرنسي قد خلت من أي نص ينظم المرحلة السابقة للتعاقـد،  

  .2لدراسات الفقهية واجتهاد القضاءمن مهام ا ه المهمةمما يجعل هذ

ه أشار إلى التفاوض في الفقرة الثانية من المـادة  فإن قانون المدني الأردنيوبالنظر إلى ال  

والتي اعتبرت أن النشر والإعلان وبيان الأسعار والعروض الموجهة للجمهور والأفـراد  ) 94(

من ذات القـانون  ) 100(الفقرة الأولى من المادة  صتن وكذلك تعتبر عند الشك دعوة للتفاوض

المشـرع   فإنعليه و. 3"... إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها ..."

هنـاك   فإنوبالمقابل  .وإنما اكتفى بالإشارة إليها الأردني لم يعالج بالنص المرحلة السابقة للتعاقد

التفاوض ومنهـا القـانون    أشارت بشكل صريح لموضوع والتي ةية الحديثات المدننبعض التقني

 ،وقانون العقود الإسـرائيلي قانون الموجبات اللبناني و المدني الايطالي والقانون المدني اليوناني

عن طريق تبادل البيانـات عبـر البريـد    أو /ة بالاتصال المباشر وتتم المفاوضات شفاه وعادةً

، علـى  4ر في الآونة الأخيرة في نطاق التعامل التجاري الـدولي وقد أخذت بالانتشا الإلكتروني

لا يمكن توافق  الإنترنتاعتبار أن بعض العقود ذات القيمة الكبيرة كالعقود التي تبرم عن طريق 

، فتظهر الحاجـة إلـى المناقشـة والتباحـث     واحدةً إرادة طرفي العقد على جميع المسائل دفعةً

 اًتبا جاباًة طويلة فلا يستطيع الشخص إصدار إيمدى فترة زمني على والتفاوض بين طرفي العقد

  .5في التعاقد إلا بعد مفاوضات يتم خلالها مناقشة العناصر الرئيسية للتعاقد

                                           
 .209ص. مرجع سابق. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح 1
  .208ص. المرجع السابق  2
  .سابقمرجع : القانون المدني الأردني  3
  .208ص. مرجع سابق. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح  4
عـالم الكتـب الحـديث    : الأردن. الطبعة الأولى". دراسة مقارنة"مشكلات التعاقد عبر الإنترنت : المومني، بشار طلال  5

  .46ص. 2004. للنشر والتوزيع
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عن  قد وتكون عبارةًفالمفاوضات قبل العقدية مرحلة تحضيرية تسبق الإيجاب النهائي للع  

لإيجاب على اعتبار أن التفاوض علـى  المفاوضات تنتهي بمجرد صدور امجرد عروض إذ أن 

التفاوض بوجود عنصـر الاحتمـال   أو  وتتميز مرحلة المفاوضات، العقد بمثابة مقدمة للإيجاب

أن تصل هذه المفاوضات إلى إبرام العقـد  فإما بقوة فلا يشترط وصول طرفي العقد إلى اتفاق، 

  .1سدود تنتهي عندها المفاوضاتما أن تصل إلى طريق مالي تنتهي الفترة قبل العقدية، وإوبالت

أهم وسائل الاتصال كـذلك البروتوكـولات الاتفاقيـة     الإلكترونيويعتبر خطاب النوايا   

وايـا  يتم اللجوء إلى خطاب الن حيث تسهل مهمة التفاوض بين طرفي العقد، وعادةً ،ةالإلكتروني

ما نجد في  غالباًو ،التعاقد اتفاقيات سابقة علىبهدف تسجيل ما تم التوصل إليه من  ،ةالإلكتروني

نهاية المفاوضات وسيلة للتعبير عن إبرام العقد النهائي مما يجعله في هـذه الحالـة أداة لتأكيـد    

أو  )خطاب النوايـا التقليـدي  (انعقاد العقد، ، ويمكن لخطاب النوايا أن يحرر على دعامة ورقية 

 ـصـال  في حالة استخدام رسـائل الات  إلكترونية يكون على دعامة  ة مثـل البريـد   الإلكتروني

 الإلكترونـي  وبناء خطاب النوايا التقليدي عن وغيره وبهذا الحال لا يختلف مضمون الإلكتروني

  .2أي من وسائل الاتصال الحديثةأو الحاسب الآلي سوى بطريقة الإرسال عند استخدام 

  الإلكترونيأهمية التفاوض : لثانيالفرع ا

أن يذلل الصعوبات التي تتمثل في التعقيـدات القانونيـة   من شأنه  الإلكترونيالتفاوض 

نها تحد من المخاطر الجسيمة التي من الممكـن أن  التي يتعرض لها طرفي العقد، حيث إوالفنية 

ينعقـد دون حضـور مـادي     الإلكترونـي تواجه العقد في إتمامه وانعقاده على اعتبار أن العقد 

ممكن أن تظهر ال من لحد من الإشكالات القانونية التيشأنه ا من للطرفين، فاللجوء إلى التفاوض

طرفيه، وعليه تبرز أهميـة   لحدوث جهل لدى أحدأو  زام بالعقدفي المستقبل من جراء عدم الالت

  :على النحو التالي الإلكترونيالتفاوض 

                                           
  .96ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد 1
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وضـع ترتيـب    نحيـث إ  في صياغة قانونية صحيحة خاصة به الإلكترونيوضع العقد : أولاً

وهـذه الصـياغة لا    وأولية للشروط التي سيجري تنفيذهاعقد معين يتطلب دراسة دقيقة قانوني ل

شأنها إبراز جميع عناصـر العقـد   لنهائي إلا بعد مرورها بمفاوضات من يمكن أن تأخذ شكلها ا

يساهم في ندما تكون هذه العقود مركبة ع خاصةًة الإلكترونيهمة جداً في العقود وهذه الصياغة م

  .1دول متعددة دة منطراف متعدتنفيذها أ

ثير القلق والغموض وعدم اليقـين  مما ي ة من العقود المبرمة عن بعدالإلكترونيإن العقود : ثانياً

بالنسبة للجوانب العملية التعاقدية مثل التأكد من هوية الشخص المتعاقد وفيما إذا كان هـو أم لا  

يق غاية التعاقد وطرق الوفاء بالالتزامـات  ومن طبيعة المحل والضمانات التي يتم تقديمها لتحق

 .2وهذا ما يمكن التأكد منه مبدئياً في مرحلة التفاوض

ن المفاوضـات  ، حيث إ3والنفقات ة يعمل على توفير الزمنالإلكترونيلعقود االتفاوض في : ثالثاً

جرى ما  هماً في تفسير العقد عند غموضه ومعرفة قصد طرفيه من خلالميمكن أن تلعب دوراً 

إليهـا بوصـفها    للعقد، بمعنى أنه يتم الرجوع مكملاً اًدور وتلعب المفاوضات ،في هذه المرحلة

السعر ومكان البيع، وبالتالي تصبح ملزمة في الأمور المشار إليها أثنـاء  جزءً من العقد لتحديد 

تفسـيراً  على حكم قانوني ملزم مما يعني أن للمفاوضات الحاصلة دوراً  المفاوضات وليس بناءً

  .4وتكميلياً لانعقاد العقد

على تعيـين النقـاط التـي     يعمل طرفي التعاقد حيث التحديد الدقيق للحقوق والالتزامات: رابعاً

يجري تحديدها وتعريفها بمنتهى الدقة والوضوح ومحاولة إزالة الإبهام قـدر المسـتطاع فيمـا    

وهذا يعني أن الدخول في أي التـزام   يخص الالتزامات والمبادئ التي تحكم علاقاتهم التعاقدية،

ملهـا كـل طـرف،    تعاقدي بشكل نهائي يتطلب تقديراً مسبقاً من الأطراف للالتزامات التي يتح
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وهناك أمور يجب التشديد عليها وتناولها بدقة  ،الحصول عليها في رغبونوكذلك الحقوق التي ي

منها لغة العقد و لتزامات الأطرافأثناء مرحلة المفاوضات لما لها من أهمية في تعيين حقوق وا

والتحديد الدقيق لعناصر العقد، الثمن، مدة العقد، الصعوبات التي يمكن أن تظهـر أثنـاء تنفيـذ    

خلال في المفاوضات، وتحديد القانون الواجـب  الإ، المكان والزمان والمسؤولية في حالة 1العقد

ملية الدقيقة أثناء التفاوض ولما يحتاجه هـذا  للاهتمام بالجوانب الفنية والقانونية والعو .2التطبيق

يكسـب التفـاوض    نحو على والتجربة الأمر من دقة وتحري لا بد من الاستعانة بذوي الخبرة

   .وحيويةً مكانةً

  الإلكترونيطبيعة المسؤولية في مرحلة التفاوض : الفرع الثالث

ن الإخلال بأي التزام في ثار خلاف كبير بين الفقهاء حول طبيعة المسؤولية التي تنشأ ع  

إلى أنها مسؤولية عقدية وصـاحب هـذا    الأول رأيالحيث ذهب  ،مرحلة التفاوض لانعقاد العقد

على اعتبار " الخطأ عند تكوين العقد"حيث أسس رأيه على نظرية  ،أهرنجالفقيه الألماني الرأي 

ولية العقدية تطبق على وبالتالي فإن أحكام المسؤ ،أن الخطأ في مرحلة التفاوض هو خطأ عقدي

أدى إلى بطلانـه ممـا يرتـب الحـق     أو  ترتب على هذا الخطأ عدم انعقاد العقد مرتكبه سواءً

بالمطالبة بالتعويض كعقد وليس كواقعة مادية، وقد قام أهرنج بافتراض وجود عقد ضمان لكـل  

نبه ما يؤدي إلـى  لا يأتي من جان محاولة لإبرام العقد، حيث كل طرف يتعهد أثناء المحاولة بأ

يستند إلى رضا ضمني متبادل بـين   ةالحال ن في هذهاوعقد الضم ،بطلان العقدأو  إعاقة التعاقد

بقصـد الضـمان    يعـد إخـلالاً   هالطرفين المتقدمين للعقد، وبالتالي فإن عدم إبرام العقد وبطلان

قيـام المرحلـة    بمحكمة العليا في ألمانيا إلى وجـو على ما سبق رأى قضاة ال الضمني، وبناءً

السابقة على التعاقد على أساس الثقة والأمانة من طرفيها ومراعاة الحرص والعناية في سـلوك  
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بإهمال بإمكانية أو  كل منهما اتجاه الآخر، كما ألزمت المحاكم الألمانية الطرف الذي تسبب عمداً

  .1العقدية إبرام العقد مع علمه التام باستحالة ذلك التعويض على أساس المسؤولية

أما الرأي الثاني فذهب إلى اعتبار أن المفاوضات أعمال مادية غير ملزمة ولا يترتـب    

فكل متفاوض حر في قطع المفاوضات دون مسؤولية وهـو غيـر    ،عليها في ذاتها أثر قانوني

مطالب بتقديم مبرر لانسحابه وبالتالي لا يترتب على الطرفين أي التزام، فالعدول عن التفاوض 

منه أفعال تتنافى مع الأمانة صدرت أو  إذا كان متعسفاً في الانسحابإلا  يكون سبباً للمسؤولية لا

ففي هذه الحالة تعتبر المسؤولية تقصيرية على أساس الخطأ  ،تشكل سلوكاً خاطئاأو  النية وحسن

 ريةالمصمحكمة النقض ر عبء إثبات الخطأ، وهذا ما استقرت عليه تضرويقع على الم ،الثابت

المفاوضات ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليه أي أثر قانوني فكل متفاوض حـر   نإ" ها بقول

يطالب ببيان المبـرر  أو  في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسؤولية

عدل إلا إذا اقترن بـه خطـأ تتحقـق معـه     من رتب هذا العدول مسؤولية على ولا يلعدوله، 

وبهذا فإن محكمة النقض  .2"ولية التقصيرية، إذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر المتفاوضالمسؤ

إذا قطـع الأطـراف   ولكن  .الذي نادى بها أهرنج" الخطأ عند تكوين العقد"رفضت فكرة نظرية 

مرحلة جادة من المفاوضات إلى التعاقد النهائي وكان بالإمكان اعتبار ما تم الاتفاق عليه في هذه 

لإبرام العقد الأصلي هنـا ينقلـب   نظمة لمرحلة التفاوض وسابقة حلة بمثابة اتفاقات نهائية مالمر

، وتتحول المسؤولية من تقصيرية إلى عقدية ،ي ملزمنانوقالتفاوض من عمل مادي إلى تصرف 

بين صورتين من صور التفاوض، فإذا كان التفـاوض   انيميز أما الفقه والقضاء الفرنسي فإنهما

فـاوض فـإن   وإذا لم يكن مصحوباً باتفـاق ت  ،باتفاق تفاوض تكون المسؤولية عقدية مصحوباً

، وقد حددت محكمة النقض الفرنسية الخطأ الذي يتمثل في العدول عن المسؤولية تكون تقصيرية
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الخطأ الـذي  أو  الانسحاب منها بأنه الخطأ القائم على إرادة الإضرار،أو  قطعهاأو  المفاوضات

  .1ية وليس مجرد الخطأ العادييصاحبه سوء ن

الذي اعتبـر المفاوضـات    الأرجح هو الثاني نجد أن الرأيوعند النظر إلى هذه الآراء   

 أيـة العدول عنهـا لا يرتـب    فإنوبالتالي  ،ثر قانونيأ لأية أعمالاً مادية غير ملزمة ولا مرتب

لية تقصيرية على أساس سوء نية، فعندها تترتب مسؤوأو  كان مصحوباً بتعسف إذا إلامسؤولية 

من الصعوبة بمكان الأخـذ بـالرأي   نه أ كما.  الخطأ الثابت ويكون عبء إثباته على المتضرر

عقد  ؛ لأنمسؤولية عقدية وذلك الإخلال بأي التزام في المرحلة التفاوضيةالأول الذي رتب على 

افتراضـي   هـو  والذي رتب على أساسه الخطأ العقـدي  هرنجأ افترض وجوده الضمان الذي 

 إليهما ذهب  أما. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه لتحديد طبيعة المسؤولية ،ضمني وغير ملموس

التفـاوض   بنى على تلا فوالقضاء الفرنسي من التمييز بين صورتين من صور التفاوض  الفقه

 لىإتؤدي  أنمرحلة التفاوض من الممكن  ؛ لأنمسؤولية وذلكتفاوض ال على المصحوب باتفاق

 ؛ لأنيرتب مسـؤولية  اًعقد لا يعتبر ،تفاوض اتفاقن التفاوض المصحوب بإحيث لا، أو  اتفاق

لم يكن التفـاوض مصـحوباً    إذا أما، ناقلاً لهأو  كان منشأً للالتزام إذا إلاالاتفاق لا يكون عقداً 

سوء أو  الخطأ بقصد الإضرارباتفاق تفاوض فتعتبر المسؤولية تقصيرية وليست عقدية في حال 

الخطأ ب التي تتمثلوبالتالي إذا توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة و .النية

الثابت المتمثل في التقصير في تنفيذ الالتزام والضرر والعلاقة السببية فإن المتضـرر يسـتحق   

  .2والجهدمالياً عن نفقات التفاوض وضياع الوقت تعويضاً التعويض وهذا التعويض يكون 

مـن القـانون   ) 217(لا بد من الإشارة إلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة هنا و  

ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غيـر  "المدني المصري 

بـين   مما يعني أن المسؤولية التقصيرية من النظام العام ولا يجوز الاتفاق مسـبقاً . 3"المشروع
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مـا   ، وهـو 1على الإعفاء منها وكل شرط مخالف لذلك يعتبر باطلاً الإلكترونيطرفي التفاوض 

  .2من القانون المدني الأردني) 270(المادة  أيضاً نصت عليه

  الإلكترونيعقد لالطبيعة القانونية ل: المطلب الثاني

هـاد وشـرح مـن    اجتع دراسة وما زالت موضو الإلكترونيإن الطبيعة القانونية للعقد   

كانـت عقـود    إلى محاولة تصنيفها من حيث الطبيعة وفيمـا إذا  يقودالمهتمين بهذا المجال مما 

  :توضيحه على النحو التالي سيتموهذا ما رضائية أم عقود إذعان، 

  من قبيل عقود الإذعان الإلكترونيالعقد : الفرع الأول

ة عقود إذعان أم لا، الإلكترونيرة اختلف الفقهاء ما بين مؤيد ومعارض لكون عقود التجا  

ة من تطبيقات عقود الإذعان وتمثل هذا الإلكترونيفذهب الاتجاه المؤيد إلى اعتبار بعض العقود 

نظمـة للتجـارة   الاتجاه بالفقه الإنجليزي والفرنسي الحديث وكذلك الأمر فـي التشـريعات الم  

الذي نص في المـادة   2001لسنة  المصرية الإلكتروني المعاملات قانونمشروع ة كالإلكتروني

لكترونياً من عقود الإذعان في مفهوم القانون من تعتبر العقود النمطية المبرمة إ" منه على) 18(

حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال ما يرد فيها من شروط تعسفية ويعد شرطاً 

ل شرط يتضمن حكماً لم يجـر بـه   تعسفياً كل شرط من شأنه الإخلال بالتوازن المالي للعقد وك

صـائص  بيان تعريف عقود الإذعان والخ لا بد منلتوضيح وجهة نظر هذا الاتجاه و، 3"العرف

  :المميزة لها وذلك على النحو التالي
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  تعريف عقود الإذعان: أولاً

هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقرره يضعها الموجـب ولا يقبـل   "عقد الإذعان 

أو  فعلي،أو  مرفق ضروري يكون محل احتكار قانونيأو  ها، وذلك فيما يتعلق بسلعةمناقشة في

  .1، وهذا التعريف ما استقر عليه أغلبية الفقهاء"تكون المنافسة محدودة النطاق في شأنها

النشاط المتزايد فـي الحيـاة   ر في الحياة الاقتصادية الحديثة فوهذا العقد جاء وليد التطو

وقت وأقل جهـد ممـا    ي العقود التي يجب أن تبرم في أقصرإلى زيادة هائلة فالاقتصادية أدى 

النقاش عند  ها واستحاليترتب على ذلك وجود عدد كبير من العقود انفرد الموجب بتحديد شروط

  .2اإبرامه

التشدد في تحديـد فكـرة    ميميل إلى عده فإنالمفهوم الحديث لعقد الإذعان  وبالنظر إلى  

أو  أن تكون هـذه السـلع  أو  الخدمات الضرورية،ولا يشترط تعلق العقد بالسلع ان وعقود الإذع

 قد تم تجهيزه مسبقاً بواسطة أحد قانوني، بل يكفي أن يكون العقدأو  الخدمات محل احتكار فعلي

أن يوجد أحد طرفي العقد أو  بحيث لا يقبل أي مناقشة للشروط الواردة به) الموجب(المتعاقدين 

وقـد   الخبـرة المهنيـة  أو  وق فيه على الطرف الآخر من حيث المقدرة الاقتصاديةفي موقع يتف

تطور هذا المفهوم ليستوعب ضرورات حماية المستهلك من أجل مواجهة المجتمعات الإنتاجيـة  

السيطرة لوجـود  أو  من القانون المدني المصري لم تشترط الاحتكار) 100(فالمادة  ،3الضخمة

 ،4فت بمجرد التسليم بالشروط التي يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيهاعقد الإذعان وإنما اكت

  .5من القانون المدني الأردني) 104(ما ورد في المادة   هوهو ذات
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                                                                الخصائص المميـزة لعقـود الإذعـان   : ثانياً

، ي يسمح بتميز هذه العقود قانونـاً الذ الأساسيالعنصر استخلاص  بمكان الصعوبةمن   

على العموم هناك مميزات لهذه ووهو أمر اختلف فيه الذين تناولوا هذا الموضوع اختلافاً كبيراً 

  :العقود وهي

فعلـي  أو  لما يتمتع به من احتكار قانوني حد الطرفين في مركز اقتصادي متفوقأن يكون أ) 1

واضحاً ولمدة طويلة، وفي هذه الحالة ولكي يكون هناك عقـد إذعـان    يجعل التفوق الاقتصادي

ق الاقتصادي واضحاً بدرجة كافية، وأن يغلـب عليـه   فوبالمعنى الحقيقي يجب أن يكون هذا الت

إذا كـان   خاصـةً من جانب الموجب محسوساً وظاهراً  ع الاستمرار بحيث يكون هذا التفوقطاب

  .1نيقانوصاحبة احتكار العقد مع شركة 

خدمات تعد من الأساسيات وبذلك يعد التعاقـد مـع شـركة الميـاه     أو  أن يتعلق العقد بسلع) 2

مما يحمـل   اهما يعدان من الأساسيات التي تنعدم المنافسة بشأنه؛ لأنوالكهرباء من قبيل الإذعان

 ـ على الأفراد ، 2ة فيهـا التسليم بالشروط العامة المقررة التي تضعها شركة المياه ولا تقبل مناقش

المرافق يحتكرها احتكاراً قانونياً وفعليـاً ولا يكـون أي   أو  وبالتالي فإن الموجب لهذه الخدمات

السلع الضرورية هي التي لا غنى " المصرية وقد قضت محكمة النقض .3مجال للمنافسة بشأنها

تعاقـد  ي وضع يضطرهم إلـى ال ، بحيث يكونون فمصالحهم بدونها للناس عنها والتي لا تستقيم

  .4"الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة ، ولا يمكنهم رفضبشأنها

                                           
دكتـوراه   رسـالة " دراسة فقهية وقضـائية مقارنـة  "في عقود الإذعان في القانون المصري : الصده، عبد المنعم فرج 1

 .63-58ص. 1946. مطبعة جامعة فؤاد الأول: جامعة فؤاد الأول. منشورة
. الطبعة الأولى. الجزء الأول .المعاملات المعاملات أداة أطرافمحل المعاملات  المعاملات أصول: العدوي، جلال الدين 2

  .101ص. دون سنة نشر. المكتب الشرقي للنشر والتوزيع: بيروت
  .66ص. 1970. منشأة المعارف :الإسكندرية .الطبعة الأولى. الموجز في مصادر الالتزام: سلطان، أنور  3
                نقلاً عن .492 ص ،80ق  ،25النقض س  أحكام مجموعة، 1974مارس 12جلسة : نقض مدني 4

.www.barasy.com/forum/showthread   مساءً 9:57الساعة . 2008/8/14تاريخ.  
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أن يكون الإيجاب دائماً وعاماً ويوجه لأشخاص غير محدودين ويحتفظ به لمدة غير محدودة ) 3

يرفض أو  وقد لا يكون لزمن معين ويكون طابع الإيجاب في قالب نموذجي ويعرض ككل ويقبل

والدقة وتكون جميع الشـروط   عقيدما يكون في صيغة مطبوعة تحوي الكثير من الت وغالباً جملةً

  .1في صالح الموجب

طرفي عقد الإذعان قوي والآخر ضعيف لا يملك إلا التسليم بشرط  أحد وعلى اعتبار أن  

) 204(الطرف الأقوى فقد أورد المشرع الأردني حماية للطرف المذعن في العقد، ففي المـادة  

أو  انون المدني الأردني، أجاز للمحكمة أن تقوم بتعديل الشروط التعسفية في عقد الإذعانمن الق

ر لا يجوز الاتفاق على ا اقتضت العدالة ذلك وجعل النص آمحتى إعفاء الطرف المذعن منها إذ

ن الفقرة الأولى تبـين أن تفسـير العقـد    إمن ذات القانون حيث ) 240(مخالفته، وكذلك المادة 

ومـع  "المادة نصـت   نفس ة عامة يكون لمصلحة المدين عند الشك ولكن الفقرة الثانية منكقاعد

أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضـاراً بمصـلحة الطـرف    ذلك لا يجوز 

كـان   لمصلحة الطرف المذعن سواءً يكون مما يعني أن تفسير الشك في عقود الإذعان "المذعن

الأردني أن الطـرف الأقـوى يكـون     المدني وجهة نظر القانونسبب ذلك من دائناً أم مديناً و

خدمة معينة يمكنه مركزه الاقتصادي القوي أن يفرض شروطه على الطـرف  أو  محتكراً لسلعة

عن موقف المشرع المصري فيما يتعلق بمفهـوم   وقف المشرع الأردني لا يختلف المذعن، وم

واللتـين جاءتـا    من القانون المدني المصري) 151(و )149( تينعقد الإذعان حسب نص الماد

  .2المشار إليهما آنفا )240، 204( بذات حكم مادتي القانون المدني الأردني

طالما كان بين المستهلك لسلعة ضرورية لا  الإلكترونيو يبدو مما سبق ذكره فإن العقد   

يكن بمقدوره مناقشة بنود العقـد  والمستهلك لم  ،يمكن الاستغناء عنها ومحتكر توزيع تلك السلعة

                                           
دكتـوراه   رسـالة " دراسة فقهية وقضـائية مقارنـة  "في عقود الإذعان في القانون المصري : الصده، عبد المنعم فرج 1

  .68-66ص. مرجع سابق. منشورة
. 2004. دار الشروق للنشر والتوزيع: رام االله. الطبعة الأولى. "العقد والإرادة المتفردة"المصادر الإرادية : دواس، أمين 2

  .70-69ص



 59

تـم   فإن هذا العقد هو عقد إذعان سواءً ،بينه وبين الطرف القوي في العقد المحتكر لتلك السلعة

  .1ابقة وجدتطالما أن العناصر الس إلكترونية بطريقة تقليدية أم بطريقة 

بمثابة  هلاعتبار ،الإنترنتالمبرم عبر  الإلكترونيوبرز لهذا الاتجاه رؤيته بالنسبة للعقد    

لا يملك إلا أن يضغط على عدد من الخانات المتاحة أمامه " الموجب له"عقد إذعان لكون القابل 

موافقاً على المواصفات التي يرغـب بهـا والخاصـة     ،الإنترنتالموجب على  والخاصة بموقع

ولا حتـى مناقشـة    ،الـرفض أو  بالسلعة والثمن المحدد سلفاً، فهنا القابل لا يملك خيار الموافقة

فالمتاح له قبول  ،حتى المفاوضة عليهاأو  طلب تعديل أي من المواصفات المذكورةأو  الموجب

وهـو التفـاوض    ،هاماً نه تجاهل أمراًذ على هذا الرأي أخِأُ، ولكن 2رفضه كلياًأو  العقد برمته

يرسـل عرضـه   ، فـيمكن للموجـب أن   الإلكترونيالقائم وخاصة في حالة التعاقد عبر البريد 

آخر يـرفض  إلكتروني  ببريدفيرد عليه القابل  ،الإلكترونيالبريد المتضمن للسلعة وثمنها عبر 

، كما أشار هذا الاتجاه 3يفاوضه على ثمن السلع ومن هنا يبدأ التفاوض بين الطرفينأو  العرض

؛ وذلك الإذعانيقترب من عقود  الإنترنتعبر  الإلكترونيالعقد  أن من آراء إلى وما يتشابه معه

مسبقاً منفرداً بالشروط والبنود المناسـبة   يعده أحد طرفيه إذ ،طابع النمطية للعقد هو الغالب لأن

أو  يـر وبذلك يقتصر دور الطرف الآخر على مجرد قبول هذه الشروط كما هـي دون تغي . له

ى هذا الاتجاه كونه ذ علخِلي تنعدم المفاوضة بين الطرفين وأُالمناقشة وبالتا مكانيةتعديل ودون إ

   .4غيرها أو أم المحادثة الإلكترونيلم يبين طريقة التعاقد هل تمت عن طريق البريد 

                                           
 .181ص. مرجع سابق. الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني: الجنبيهي، منير وممدوح محمد 1
مرجع : والمومني، عمر حسن. 63ص. مرجع سابق. ي دراسة مقارنةإبرام العقد الإلكترون: إبراهيم، خالد ممدوح 2

 .35 -34ص. سابق
 .63ص. مرجع سابق .إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح 3
. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشورة. (التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية: حسن، يحي يوسف 4

 .19ص. 2007فلسطين 
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  عقد رضائي الإلكترونيالعقد : الفرع الثاني

عبارة عن عقد رضائي بعيد كل البعد عن  الإلكترونيأن العقد يرى أنصار هذا الاتجاه 

ن ذا العقد علـى اخـتلاف أنواعـه حيـث إ    تسود ه عملية المساومة ؛ لأنوذلك 1عقود الإذعان

هلك مطلق الموجب له لا يقتصر دوره على مجرد الموافقة على الشروط المعدة سلفاً بل له كمست

ام مورد آخر إذا لم تعجبه الشروط المعروضة فإذا كـان إبـر  أو  منتج الحرية في التعاقد مع أي

ل من موقع إلى آخر واختيار ما يشاء وتـرك  لموجب له الانتقايمكن ل الإنترنتالعقد عن طريق 

، وخاصة إذا كانت السلعة محـل العقـد غيـر    2العقد هذا ما يشاء مما يعني أن الرضائية تسود

جهة ما ويمكن التفاوض على بنود العقد فيما بين الموجب والموجـب  أو  محتكرة من شخص ما

وبالنظر إلى .3توريد المياه والكهرباءالخدمة ليست أساسية للمستهلك مثل أو  له وطالما أن السلعة

 ـمن مشـروع قـانون المعـاملات    " حماية المستهلك"الفصل السابع من  )4(المادة  ة الإلكتروني

جواز إبطال ما يرد من شروط تعسـفية فـي العقـود    " نص علىوالتي ت 2001المصري لسنة 

ني وتفسيرها لصالح الطرف ة والتي يمكن اعتبارها عقود إذعان في مفهوم القانون المدالإلكتروني

أو  إبطال كل الشروط التعسفية المتعلقة بإعفاء السـلعة "نص والتي ت )5( ، وكذلك المادة"لمذعنا

جواز إبطال كل شرط من شـأنه الإخـلال   " )6(إضافةً إلى المادة  ،"مقدم الخدمة من المسؤولية

  ".بالتوازن المالي للعقد

قبيل عقـود الإذعـان   ة من الإلكترونيالعقود كل أن المشرع المصري لا يعتبر  يلاحظ  

اذا كانـت   ة بصورة عقود إذعانالإلكترونيمن الممكن أن تأتي بعض العقود بشكل مطلق وإنما 

فـي العقـد    ةوفي هذه الحالة يتم التعامل معها بإلغاء الشروط التعسفية الـوارد  بالطابع النمطي

  .وعندها يتم تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن

                                           
  .28ص. مرجع سابق: حمارشة، رياض وليد  1
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ومشـروع قـانون    2001لسـنة  ) 85(ة الأردني رقـم  الإلكترونينون المعاملات أما قا

فلم يأتيا بمواد مماثلة للمواد التي جاء بها  2003ة الفلسطيني لسنة الإلكترونيالمبادلات والتجارة 

المذكورة أعلاه والواردة في الفصل  2001ة المصري لسنة الإلكترونيمشروع قانون المعاملات 

 أوردة الفلسطيني الإلكترونيعلماً أن مشروع قانون المبادلات والتجارة ". ة المستهلكحماي"السابع 

  ."... يعتبر لاغياً كل شرط للإعفاء من المسؤولية "...) 59(المادة  الفقرة الثانية منفي 

أو  عقد إذعان بشكل مطلق الإلكترونيلا يمكن التسليم واعتبار العقد نه أ ومما سبق نجد

 اًأم إذعان اًرضائي اًمطلق، فبالنظر إلى كل عقد على حدة يمكن تصنيفه إذا كان عقدعقد رضائي 

وذلك حسب محل هذا العقد والطريقة التي يتم إبرام العقد فيها، فإذا لم تتوافر جميـع الشـروط   

وفي حالة توافر جميع الشروط السـالف   اًرضائي اًلاعتباره عقد إذعان وتوافر بعضها يبقى عقد

ضرورة وضع مفهوم حديث ومتطور لعقد الإذعان لتتماشى كما تبرز  .عتبر عقد إذعانذكرها ي

حيث تمت ن المفهوم التقليدي لعقد الإذعان، بعيداً ع الإلكترونيمع الآلية التي يتم بها إبرام العقد 

مسبقاً الإشارة سابقاً إلى المفهوم الحديث لعقد الإذعان والذي يكتفي بأن يكون العقد قد تم تجهيزه 

أكثر مع العقـد   يتلاءم المفهومهذا ف .1من قبل الموجب مع عدم إمكانية مناقشة الشروط الواردة

 ،الإنترنتعلى شبكة  الإلكترونيها العقد لية التي ينعقد فيالآق بين يتفرال ، وهنا يجدرالإلكتروني

مناقشة من خـلال  لوجود تفاوض و اًيكون رضائي الإلكترونيالعقد الذي يبرم عن طريق البريد ف

ة بين طرفي العقد وكذلك الأمر في العقود التـي تبـرم عـن طريـق     الإلكترونيتبادل الرسائل 

عقود  تكون عادةًف) web(شبكة المواقع  عبرالمشاهدة، أما العقود المبرمة أو  المحادثة المباشرة

اوض حول السلع إذعان وذلك لتوافر بعض شروط الإذعان في المفهوم الحديث كعدم إمكانية التف

لعـدم وجـود    وفقاً للمفهوم التقليدي وذلـك  إذعان من جانب آخر عقود والأسعار ولكنها ليست

  .احتكار فعلي وقانوني على السلعة محل العقد في غالب الأحيان

                                           
  .62ص. مرجع سابق. قد الإلكتروني دراسة مقارنةإبرام الع: إبراهيم، خالد ممدوح  1
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 الفصل الثاني

  الإلكترونيالعقد  التراضي في

د، ويلـزم لتـوافر   عن إرادتي طرفي العق و تطابق الإيجاب والقبول كتعبيرالتراضي ه  

ن توجد الإرادة في كل من طرفيه وأن تتجه إلى إحداث ، أإلكترونياًالعقد، حتى ولو كان الرضا ب

رابطة ملزمة رادة اتجاه فكر الشخص إلى إنشاء ، ويتطلب وجود الإ1الأثر القانوني المقصود منه

يفيد انعقاد العزم على  عمل نفسي تخاذ العقد وسيلة لتحقيق عرضه، فالإرادةانعقاد عزمه على او

إلـى العـالم الخـارجي     النفس البشريةولتوفر الرضا لا بد من خروج الإرادة من ، 2إبرام العقد

  .3غيرهاأو  إشارةأو  ةكتابأو  الملموس وذلك بالمظاهر المادية الدالة عليها من كلام

الإيجاب (ين في ضوء توافق الإرادت الإلكترونيتكوين العقد وفي هذا السياق سيتم بحث   

  :على النحو التاليوذلك  الإلكترونيوطرق التعبير عنهما في ظل العقد  )والقبول

  المبحث الأول

  الإلكترونيفي العقد  الإرادة

على تلاقي التعبير عن اتجاه إرادتين متطابقتين وهذا التعاقد  في يتوقف وجود التراضي  

على تلاقي هذا القبول بالإيجاب و، احيةمن ن ما يتوقف بدوره على صدور إيجاب وقبول للتعاقد

الإرادة تتوافر له مقومات الإيجاب بتعبير عن الإرادة  عن فإذا لم يتلاق تعبيرمن ناحية أخرى، 

تتوافر له مقومات القبول، فلن يتحقق تلاقي التعبير على اتجاه إرادتين متطابقتين إلـى التعاقـد،   

 الإلكترونـي الإيجاب والقبـول   سيتم تناولولهذا ، 4دوبالتالي لن يتحقق التراضي ولن ينعقد العق

  :عن الإرادة على النحو التاليلتعبير يع ما يتعلق بهما بعد تناول طرق اوجم
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  ق التعبير عن الإرادةطر: الأول المطلب

لأنها أمر باطني لا يمكن التحقق من وجوده بل لا بد مـن   ؛لا يكفي وجود الإرادة نظراً  

هذا يعني أهمية التعبير الدال على وجود الإرادة على اعتبار أن التعبير هو  وجود ما يدل عليها،

هو الإرادة فلا يقصد التعبير لذاتـه   الرضاالمظهر المادي الدال على وجودها، ولما كان جوهر 

فـي   معينـةً  صـورةً أو  دليلاً على وجود الإرادة، والأصل عدم اشتراط شكلاً خاصاً هو وإنما

ادة فكل ما يدل على الإرادة يصلح تعبيراً عنها وعلى ذلك ليس لإبـرام العقـد   التعبير عن الإر

ود للمقاصد والمعـاني لا للألفـاظ   فالعبرة في العق"د من استخدامها عبارات لا بأو  صيغة معينة

قد يكون التعبير عن الإرادة صريحاً وقد يكون ضمنياً وهذا ما نصت عليه  ومن هنا .1"والمباني

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة والإشارة  -1: "من القانون المدني المصري )90(المادة 

 شكاً فـي دلالتـه علـى حقيقـة     ن باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحالالمتداولة عرفاً كما يكو

 يتفق الطرفانأو  ا لم ينص القانونويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذ -2. المقصود

  .2"ون صريحاًعلى أن يك

كون التعبير عن الإرادة ي" من القانون المدني الأردني) 93( وهذا ما جاء في نص المادة

المعهودة عرفاً ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالـة علـى   باللفظ وبالكتابة وبالإشارة 

  .3"التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي

فالتعبير الصريح هو الذي يفصح عن الإرادة بطريقة مباشرة، أي بالوسيلة المعروفة بين   

بالكتابة أو  باستخدام رسول ينقل الكلامأو  الناس ويكون هذا التعبير بألفاظ يؤديها اللسان مباشرةً

 ـ  أم رسميةً عرفيةً من صورها سواءً صورةٍ في أيةِ اً وهـي  وقد تكون بالإشارة المتداولـة عرف

هز الكتفـين  أو  للدلالة على القبوللها كهز الرأس عمودياً  خاصٍ إشارة اعتاد الناس على معنىً

                                           
  .277ص. مرجع سابق: شنب، محمد لبيب 1
  .مرجع سابق: القانون المدني المصري 2
جاءت مطابقة لما  2001من مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة ) 79(المادة . مرجع سابق: القانون المدني الأردني  3

 .من القانون المدني المصري) 90(ورد في المادة 
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، والتعبيـر  1على حقيقة المقصود منـه  على الرفض، وقد يكون باتخاذ موقف عملي دالاً لةلاللد

ع ذلـك لا  ولكنه م يكون ضمنياً إذا كان التصرف الذي قام به الشخص لا يدل بذاته على إرادته،

كون هناك إمكانية للتعبير الضـمني مـا لـم    تو، 2يمكن تفسيره إلا بافتراض وجود هذه الإرادة

ا لا يكون التعبير الضمني كافياً للتعبير عن خاصاً للتعبير عن الإرادة فعنده يشترط القانون شكلاً

دني لم يركن إلى ونجد أن غالبية القوانين الوضعية ومنها المشرع المصري وكذلك الأرالإرادة، 

ة وحدها وإلى الإرادة الظاهرة وحدها وإنما جمع بينهما في حدود مختلفة من قانون الإرادة الباطن

  .3لآخر

يمكن القول أن المقصود من التعبير عن الإرادة الوسائل التي يـتم خلالهـا    ومما سبق  

وسائل التعبير عـن   أتِإلى حيز الوجود الخارجي ولم ت إخراج النية من عالم المشاعر والأفكار

الإرادة على سبيل الحصر ومن أشهر تلك الوسائل هي اللفظ والكتابة والإشارة والمبادلة الفعليـة  

  .4وأي موقف آخر يدل على التراضي

التعبير عن الإرادة في حالة إبرامه  ستتضح كيفية الإلكترونيوبتسليط الضوء على العقد   

فقـد  ة الإلكترونيقوانين المعاملات  بعض إليها سابقاً في ظلومدى تطبيق القواعد العامة المشار 

التجـارة   شـأن ب النمـوذجي  من قانون الأونسيترال) 11(المادة  الأولى منالفقرة  جاء في نص

                                           
  .94-93ص. مرجع سابق. مصادر الالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري: د المنعم فرجالصده، عب  1
. جامعة القدس). رسالة ماجستير غير منشورة. ()دراسة مقارنة تحليلية(التعاقد بواسطة الإنترنت : خلف، محمد موسى  2

  .36ص. 2004فلسطين . القدس
تعـرف وفقـاً   : الإرادة الظـاهرة . 127ص. مرجع سابق. قد الإلكتروني دراسة مقارنةإبرام الع: إبراهيم، خالد ممدوح 3

هي الإرادة المعبر عنها والتي تقف عند التعبير لأنه؛ المظهر المادي الذي تتجسـم فيـه الإرادة   "لنظرية الإرادة الظاهرة 

التعبير الذي يعتبر "ي وفقاً لنظرية الإرادة الباطنة أما الإرادة الباطنة فه". والذي يستطيع المتعاملون إدراكه والاطمئنان إليه

دليلاً على الإرادة والذي يقبل إثبات العكس، وفي حال قيام الدليل على أن التعبير لا يطابق الإرادة كانت العبرة بـالإرادة  

إلى أن الإرادة الظاهرة تعرف  ولا بد من الإشارة" أي أن التعبير لا يؤخذ به إلا بالقدر الذي يتوافق به مع الإرادة الحقيقية

بنظرية إعلان الإرادة وهي لا تحفل بالإرادة الكامنة في النفس بينما الإرادة الباطنة فإنها تأخذ بالإرادة الحقيقية الكامنة في 

 مرجـع . محاضرات في القانون المدني نظرية العقد في قوانين البلاد العربية التراضـي : عبد المنعم فرج. الصدة. النفس

  .62ص. سابق
  .92ص. مرجع سابق: أحمد، آمانج رحيم 4
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، لتشمل جميع المعلومات التي يتم 1جواز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن الإرادة ةالإلكتروني

أي شيء من هذا القبيل فـي شـكل غيـر    أو  قبولاًأو  توقيعاتو أ تبادلها سواءً كانت عروضاً

أنها لا تتناول مسألة تكوين العقود فحسـب بـل    نجد هذه المادةوبالعودة إلى مدلولات  .2ورقي

 ، وذلك بواسطة رسالة 3والقبول )الإيجاب( به عن العرضتتناول أيضاً الشكل الذي يمكن التعبير 

وقـد   .4الإنترنـت يتم رفض الإيجاب بواسطة أو  شأ العقد ويتكون، أي أنه يمكن أن ينإلكترونية

المثبتة برسائل أو  المبرمة) الدولية(من المشروع الأولي لاتفاقية بشأن العقود  )10(جاءت المادة 

يعني جواز  وهذا ،5ذلكتحت عنوان استخدام رسائل البيانات في تكوين العقد لتأكد على و بيانات

أو  ن طريق إرسال رسائل بيانات إلكترونية من جهاز حاسوب إلـى آخـر  التعبير عن الإرادة ع

الحريـة  غير ذلك من الوسائل المبتكرة مستقبلاً، مع ترك أو  فاكسأو  عن طريق رسالة تلكس

لأطراف للاتفاق على غير ذلك فمن الممكن أن يشترط الأطراف تعزيز رسالة البيانات بأخرى ل

ما لم (هذا ما يفهم من عبارة وترتيب الأثر القانوني المشار إليه مكتوبة خلال فترة زمنية معينة ل

  .6)يتفق الأطراف على غير ذلك

) 2(أورد في المادة فقد  2001لسنة ) 85(ة الأردني رقم الإلكترونيأما قانون المعاملات   

خدام نقل المعلومات إلكترونياً من شخص إلى آخر باسـت "ة وعرفها الإلكترونيل البيانات منه تباد

ة حسب ما وردت في القانون من الإلكترونيوعلى اعتبار أن المعاملات " نظم معالجة المعلومات

تعتبـر  "منه نصت ) 13(وكذلك المادة ، إلكترونية ذات المادة هي المعاملات التي تنفذ بوسائل 

                                           
  .مرجع سابق. قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية  1
  .42ص. مرجع سابق: خلف، محمد موسى 2
  .114ص. مرجع سابق. قوانين الأونسيترال النموذجية في مجال التجارة الإلكترونية: الجنبيهي، منير وممدوح محمد  3
  .42ص. مرجع سابق: خلف، محمد موسى  4
يجوز التعبير عن العرض وعن قبول العرض باستخدام رسائل بيانات أو تدابير أخرى  -1"نصت المادة المذكورة أعلاه   5

تبلغ إلكترونياً بطريقة يقصد بها التعبير عن العرض أو القبول بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر لمس أو ضغط زر 

حيثما تستخدم رسائل البيانات فـي تكـوين    -2. ن معين على شاشة الحاسوب ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلكأو مكا

: الجنبيهي منير وممدوح محمد". عقد، لا يجوز إنكار صحة ذلك العقد أو نفاذه لمجرد استخدام رسائل بيانات لذلك الغرض

  .50ص. مرجع سابق. ترونيةقوانين الأونسيترال النموذجية في مجال التجارة الإلك
  .43ص. مرجع سابق: خلف، محمد موسى  6
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القبـول  أو  بالإيجا لإبداءرسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً 

  .1"بقصد إنشاء التزام تعاقدي

 ـمن مشروع قانون المبادلات والتجارة ) 5(المادة  وبالنظر إلى    ة الفلسـطيني الإلكتروني

طبق على العقود الكتابية من حيـث  ة ما يالإلكترونيطبق على العقود ين"فقد نصت  2003لسنة 

لتنفيذ فيمـا لا يتعـارض وأحكـام هـذا     التعبير عن الإرادة وأثرها القانوني وصحتها وقابليتها ل

  ".القانون

أن المشرع الأردني والمشرع الفلسطيني أجازا بشكل صريح أن يتم التعبيـر   مما يعني  

ما ذكـر  نستخلص م ،الإنترنتها التعبير عنها بواسطة عن الإرادة بوسائل إلكترونية ومن ضمن

مشروع الفلسطيني جعل التعبيـر عـن   ال أن أعلاهالمذكورة ) 5(نص المادة  إلىسابقاً وبالنظر 

إمكانية التعبير عـن الإرادة  مساوياً تماماً للعقود الكتابية مما يجعل  ةالإلكترونيفي العقود  الإرادة

الطرق التقليدية للتعبير عن الإرادة مما يرجعنـا إلـى القواعـد     يكافئبشكل عام  الإنترنتعبر 

  .2العامة للقانون المدني

  الانترنت شبكة عبرفي التعاقد  التعبير عن الإرادة طرق: المطلب الثاني

التي نصـت عليهـا    الخاصةوالقواعد  ،القواعد العامة الواردة في القانون المدني أن بما

متـى   إلكترونيـاً أجازت التعبير عن الإرادة  ،ةالإلكترونيالقوانين المختلفة المتعلقة بالمعاملات 

التعبيـر عـن    طرقتعرف على لهذا يأخذنا ل ؛ فإن3تحققت شروط صحة الإرادة والتعبير عنها

  :على النحو التالي الإنترنتالإرادة بواسطة 

                                           
  .مرجع سابق. قانون المعاملات الإلكترونية الأردني  1
   .41ص. مرجع سابق: حمارشة، رياض وليد 2
 .129ص. مرجع سابق. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح 3
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  )web(التعبير عن الإرادة بواسطة شبكة المواقع : الفرع الأول

أو  حول تنظيم ما الإنترنتمجموعة من الصفحات على شبكة  "يعرف موقع الويب بأنه  

ومات والصور وبيانات أخرى وكل عنوان علـى  ، ويكون فيه خليط من المعل1"موضوع خاص

ويمكن أن تكون هذه العناوين لشـخص  هذه الشبكة يدل على الآلاف من العناوين لمواقع أخرى، 

حكمي يرغب في أن يكون له موقع على هذه الشبكة فبتحديد عنوان للدخول يشـاهد  أو  طبيعي

أم معلومـات   ت عرضاً أم إيجاباًأكان الصفحة التي تبحث عنها سواءًالحاسب الآلي على شاشة 

أو  ويتم التعبير بالكتابة .2معينة ويكون العنوان على هذه الشبكة ثابتاً ومستمراً على مدار الساعة

ببعض الإشارات والرموز التي أصبح متعارفاً عليها في هذه الشبكة وهذه الإشارات لا تخـرج  

وتعبر عن إرادة الحاسب الآلي جهاز  عن ةعن معناها التقليدي سوى أنها إشارات جديدة صادر

، كما أن التعبير عن الإرادة عبر شبكة المواقع يمكن أن الحاسب الآليصاحبها وليس عن إرادة 

  .3يمتد ليشمل المبادلة الفعلية الدالة على التراضي

وتكون المبادلة الفعلية بأن يعرض الموجب على الموجب له بيعه كتابـاً مـثلاً فيقـوم      

رقم بطاقة الائتمان العائدة له فيتم خصم قيمة الكتاب من رصيده فوراً، وهنا  بإعطائه الموجب له

على الرضا، علماً أنه من الممكـن أن يـتم    دالٍ يشير بالقبول وإنما قام بفعلٍأو  القابل لم يتلفظ

 ـ إلكترونياًموال نقل الأحيث يتم  الإنترنتعبر الدفع  مها مـن حسـابات   في أي وقت عبر خص

القابل وذلك بين المصارف بطريقة آلية بشرط وجود بطاقة للعميل ورقـم خـاص   أو  جبالمو

  .4للسرية

  

                                           
  .34ص. قمرجع ساب: المومني، بشار طلال  1
  .48ص. خلف، محمد موسى، مرجع سابق 2
جامعة محمد ). رسالة ماجستير غير منشورة. ("دراسة مقارنة"التعاقد عبر الإنترنت وآثاره : كميل، طارق عبد الرحمن 3

 :نقلاً عن العجلوني، أحمـد خالـد  . 35ص. 2004-2003الرباط . الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

  .47ص). مقارنة دراسة( الإنترنت طريق عن التعاقد
  .48ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 4
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  الإلكترونين الإرادة عبر البريد التعبير ع: الفرع الثاني

 وينظر عادةً إلكترونية هو تبادل الرسائل بين الأطراف ولكن بطريقة  الإلكترونيالبريد   

ضـع الرسـالة   وه عندما ت؛ لأنللبريد العادي الإلكترونيافئ على أنه المك الإلكترونيإلى البريد 

عدا بعـض الحـالات    ،1داخل صندوق البريد تفقد السيطرة عليها ولا توجد إمكانية لاستردادها

  .الإلكترونيبالنسبة للبريد الضيقة 

تأمين التواصل بين أشخاص تفصل بينهم آلاف الأميال  الإلكترونيويستطيع نظام البريد   

وبهذه الطريقة يعبر أي من الطرفين عن إرادته بجلاء ووضوح ويرسلها  ،2فعليٍ جود لقاءٍدون و

طباعتها وأخـذ نسـخة   مع إمكانية تظهر على شاشته  لكترونيةًإ كتابةً إلى الطرف الآخر مكتوبةً

  .3ما صفقةٍأو  منها ليعرضها على من يشاء إذا كانت تتضمن عرضاً ما

في آن واحد إلى  )رسالته(المرسل تعبيره عن إرادته  أن يرسل هذا بالإضافة إلى إمكانية  

وبذلك نرى أن التعبير هنا يكون بالكتابـة وهـي كتابـة لا    عشرات الأشخاص في دول مختلفة 

  .4ة سوى بالوسيلة المستعملةالعاديتختلف في جوهرها عن الكتابة 

ي الأخرى مثـل  عبير يجب ذكر وسائل الاتصال الفورتهذه الصورة في ال وحتى تتضح  

، فالذي يحصل مـن  ةوالقبول بالكتاب الإيجاب بإرسالالفاكس والتلكس، إذ يتم التعاقد من خلالها 

في وقت لاحق هو ذاته الذي يحصل عبر أو  خلال الاتصال بالتلكس والرد عليه في نفس الوقت

  . 5كسيقترب من الفاكس والتل الإلكترونيالأمر الذي يجعل البريد  الإلكترونيالبريد 

فقد نصـت الفقـرة    ةالإلكترونيالتجارة  شأنب النموذجي وبالنظر إلى قانون الأونسيترال  

 مـن  إلكترونيـاً نقل المعلومات  "ةالإلكترونيتبادل البيانات "يراد بمصطلح ") 2(من المادة  )ب(

                                           
  .129ص. مرجع سابق. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح  1
  .33ص. مرجع سابق: كميل، طارق عبد الرحمن  2
  .50مرجع سابق، ص: خلف، موسى محمد  3
  .46-45ص. مرجع سابق: مد خالدالعجلوني، أح  4
  .34ص. مرجع سابق: كميل، طارق عبد الرحمن  5
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 مـن ) أ(الفقـرة   أنكما  ".ب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلوماتحاسب إلى حاس

رسالة البيانات تشمل المعلومات التـي يـتم   أن  تالإشارة إليها سابقاً بين تالمادة والتي تمذات 

بوسائل مشابهة بما أو  ضوئيةأو  إلكترونية تخزينها بوسائل أو  استلامهاأو  إرسالهاأو  إنشاؤها

 البرقأو  ترونيالإلكبالبريد أو  للبيانات الإلكترونيفي ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبادل 

وبشكل فضفاض بأن كل هذه "وبالتالي نجد أن هذه المادة أوضحت  ،1النسخ البرقيأو  التلكسأو 

ما أخذ به وهذا  2الوسائل تصلح للتعبير عن الإرادة أي أن الكتابة بهذه الوسائط تعبر عن الإرادة

 2001لسنة ) 85(ني رقم ة الأردالإلكترونيمن قانون المعاملات  )2(المشرع الأردني في المادة 

تخزينهـا  أو  تسـلمها أو  إرسالهاأو  المعلومات التي يتم إنشاؤها"عندما عرف رسالة المعلومات 

 الإلكترونيالبريد أو  ةالإلكترونيوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات بأو  إلكترونية بوسائل 

به مشروع قانون المبادلات والتجارة ما جاء وهذا عين  ،3"النسخ البرقيأو  التلكسأو  البرقأو 

منه باستخدام رسالة البيانات بدلاً من رسـالة   )1(في المادة  2003لسنة  ة الفلسطينيالإلكتروني

ه لـم  نتضح أي 2001ة المصري لسنة الإلكترونيقانون المعاملات  مشرعلوبالنظر  .المعلومات

  . ناتحيث لم يورد تعريفاً لرسالة البيايتناول هذه الجزئية 

يعتبر في الوقت الحاضر من أهم وسـائل   الإلكترونينستخلص مما ذكر سابقاً أن البريد 

بواسـطة البريـد    الإرادةالتعبيـر عـن    ويكون وأحدثها الإنترنتالتعبير عن الإرادة بواسطة 

وهي المعبر عنها في قوانين المعاملات  اديةة وليس العالإلكترونيريق الكتابة عن ط الإلكتروني

بـالتلكس   الإلكترونـي بريد نه يمكن قياس التعبير عن الإرادة بالة برسالة البيانات إلا ألكترونيالإ

والعملية التي تتم عند إرسالها  الإلكترونيابه كبير بين عملية إرسال رسالة عبر البريد فهناك تش

   .4بالتلكس

                                           
  .61ص. مرجع سابق. قوانين الأونسيترال النموذجية في مجال التجارة الإلكترونية: الجنبيهي، منير وممدوح محمد 1
  .51ص. مرجع سابق: خلف، موسى محمد 2
 .مرجع سابق: قانون المعاملات الإلكترونية  3
 .41ص. مرجع سابق: رشة، رياض وليدحما 4
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  الإنترنتشاهدة عبر ادة عن طريق المحادثة المباشرة والمالتعبير عن الإر: الفرع الثالث

أكثـر متصـلين بشـبكة    أو  وجود شخصـين  الإنترنتيقصد بالمحادثة المباشرة عبر   

تبـادل   الحال في كما هو صوتيةً محادثةًأو  كتابةً يتبادلون الحديث بنفس الوقت سواءً الإنترنت

سائل مقسمة على الشاشـة حسـب   الحديث عبارة عن رويمكن أن يكون ، 1الحديث على الهاتف

الحاسب دد الأشخاص وكثير ما يرافق الحديث مشاهدة الطرفين لبعضهما وذلك بإيصال أجهزة ع

، بوضـوح  الأطراف لبعضهمرؤية وسماع  رات فيديو خاصة لدى الطرفين مما يتيحبكاميالآلي 

بشكل فوري دون حاجة لمرور وقت في حالة الرغبة بذلك بين عدة أشخاص  التعاقدب مما يسمح

يمكن التعبيـر  فالحالة يكون التعبير عن الإرادة بشتى الطرق المعروفة تقليدياً  وفي هذه .2فاصل

 ـ  أحدهما بالكتابة واللفظ وبالإشارة خصوصاً عندما يستطيع أن يرى اميرات الآخر بواسـطة الك

، وأخيراً يمكـن أن يـتم التعبيـر    3واضحة خالية من أي لبسعلى أن تكون الإشارة معروفة و

كما يمكن أن يتم باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على بالمبادلة الفعلية 

  .التراضي

                                           
  .42ص. مرجع سابق: حمارشة، رياض وليد  1
  .35ص. مرجع سابق: كميل، طارق عبد الرحمن  2
يوجد إشارات متداولة عبر شبكة الإنترنت ذات دلائل معينة منها ما يدل على القبول ومنها ما يدل على الرفض فهنـاك    3

دالة علـى  : ( دالة على الموافقة، والإشارة : ) عابس دال على الرفض والإشارة وجه مبتسم دال على القبول وهناك وجه 

  .42ص. مرجع سابق: حمارشة، رياض وليد. الرفض
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  المبحث الثاني

  الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني

 مـا التقليدي إلا أن له والقبول كثيراً عن الإيجاب الإلكتروني والقبول الإيجابلا يختلف 

الجـوهر   الحفـاظ علـى  مـع   التعبير عنهما في الوسيلة المستخدمة تنبع منخصوصية معينة 

 ، وعلـى أسـاس أن الإيجـاب   العامة للعقد التقليـدي التي صاغتها النظرية  الأساسيةوالخطوط 

من خلال شبكة المعلومات الدوليـة التـي تتضـمن شـبكة عالميـة       انالإلكتروني يتم والقبول

لبريد الإلكترونـي  عبر ا أوحد للاتصالات سواءً بطريقةٍ مسموعةٍ أو مسموعةٍ ومرئيةٍ في آنٍ وا

فإنه لا بد من تناول  ؛1بيانات إلكترونية للتعبير عن الإرادة في الإيجاب أو القبولبإرسال رسالة 

   :الإيجاب والقبول الالكتروني وذلك على النحو التالي

  الإلكترونيالإيجاب في العقد : لأولالمطلب ا

التقـاء  يتمثل في  ةالإلكترونيلظهور العقود نتيجةً  مبدأ الرضائيةل لقد نشا تصورٌ حديثٌ  

إذ يجـب أن   غير كـافٍ  التعبير عنهماأو  غير أن وجود هاتين الإرادتين، 2إلكترونياًالإرادتين 

د ذلك ناك إيجاب وقبول لتكوين العقد، ويتحدتتجه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني، أي أن يكون ه

   .بصدور الإيجاب أولاً

  الإلكتروني الإيجاب تعريف: الأولالفرع 

التعبير الصادر من أحد المتعاقدين متضمناً رغبته الأكيدة في التعاقد  بأنه الإيجابيعرف 

من مجلـة الأحكـام   ) 168(وقد عرفته المادة  .3مع الآخر، فيما لو صدر قبول من هذا الأخير

بيع في عرف البلـد  الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء ال"العدلية 
                                           

  .90-89ص. مرجع سابق: خلف، محمد موسى 1
: الأردن .عمان. الطبعة الأولى. عقد التجارة الإلكترونية، عقد البيع عبر الإنترنت، دراسة تحليلية: زريقات، عمر خالد 2

  .119ص. 2007. دار الحامد للنشر والتوزيع
النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دراسة في القـانون المـدني الأردنـي والمصـري     : منصور، أمجد محمد 3

 ـ . والفرنسي ومجلة الأحكام العدلية والفقه الإسلامي مع التطبيقات القضائية لمحكمتي النقض والتمييز . ىالطبعـة الأول

 .68ص. 2001. الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع: الأردن. عمان
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الإيجاب والقبول كل "من القانون المدني الأردني ) 91(من المادة ونصت الفقرة الأولى  ".والقوم

  .1"لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول

لصـادر بتـاريخ   ا EC/97/7رقم  شأن حماية المستهلكبلتوجيه الأوروبي ا وقد عرف

كل اتصال عن بعد يتضمن كافـة العناصـر اللازمـة    "بأنه  الإلكترونيالإيجاب  20/5/1997

، "لتمكين المرسل إليه الإيجاب من أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان

خصائص الواجب ال يبرز أهمويتضح من هذا التعريف أنه لم يحدد وسائل الاتصال عن بعد ولم 

ة ولكن اهتم بضـرورة تـوفر عناصـر    الإلكترونيوهي الصفة  الإلكترونيفي الإيجاب توفرها 

يعـرف الإيجـاب    ويمكن أن .2من إصدار قبوله )المستهلك(الإيجاب اللازمة حتى يتمكن القابل 

بأنه تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد حيث يتم من خلال شـبكة دوليـة    الإلكتروني

برام العقد بحيث يستطيع من سموعة مرئية ويتضمن كل العناصر اللازمة لإللاتصالات بوسيلة م

لا يختلف عـن   الإلكترونيوهذا التعريف يظهر أن الإيجاب  .3أن يقبل التعاقد مباشرة يوجه إليه

  .قاء الجوهر ذاتهبالإيجاب التقليدي إلا في الوسيلة المستخدمة فقط مع 

لإيجاب في القانون المدني المصري ولكـن  وتجدر الإشارة إلى عدم وجود نص يعرف ا

 ـ  المصـرية أن   نقضتعرض القضاء المصري لتعريف الإيجاب حيث جاء في قرار محكمـة ال

  . 4"عرض يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين"الإيجاب 

                                           
، الصادر سـنة  )378/78(جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية تمييز حقوق رقم . مرجع سابق: القانون المدني الأردني 1

ة هو التزام المتعاقدين وتعهدهما أمر وهـو عبـارة عـن    أن العقد بحسب أحكام المجل) "713(على الصفحة رقم ) 1979(

القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشـورة فـي مجلـة نقابـة     المبادئ : مزاوي، منير". الإيجاب والقبول

ن سـنة  دو. مطبعة التوفيق: عمان. الطبعة الأولى. الجزء الرابع. 1980حتى نهاية سنة  1976المحامين منذ بداية سنة 

الإيجاب والقبول كل ) "78(جاء بذات التعريف بنص المادة  2001مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة . 852ص. نشر

  ". لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد، وأي لفظ صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول
  .248-247ص. مرجع سابق. ةإبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارن: نقلاً عن إبراهيم، خالد ممدوح 2
  .56ص. مرجع سابق. منصور، محمد حسين 3
المرجع في التعليق على نصوص : عبد التواب، معوض. 1017، ص20، س 1969يونيو  19جلسة : نقض مدني 4

 .247ص. منشأة المعارف: الإسكندرية. الطبعة الرابعة. الجزء الأول. القانون المدني
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 لـم   بحـث ة محل الالإلكترونيأن قوانين ومشاريع قوانين التجارة  ويستخلص مما سبق

يختلف في مضمونه عن تعريف الإيجاب التقليـدي إلا   الإلكترونيللإيجاب تورد تعريفاً خاصاً 

بدلاً من الوسائل التقليديـة   إلكترونية بوسائل  في الوسيلة المستخدمة للتعبير عنه حيث يتم عادةً

 ـ تشترط أي من التشريعات المدنية المنظمة لأحكام العقد عموماً شكلية ولم اب بـل  معينة للإيج

 تثير شكاً في دلالته على التراضي، سواءً لا التعبير عنه بالوسيلة المناسبة للموجب التي أجازت

ومـا   الإنترنـت رسالة البيانات وغيرها، ولكن شبكة أو  الكتابةأو  كانت هذه الوسيلة هي اللفظ

رئيـة  والاستقبال في ذات الوقت على وسائل مسـموعة وم  توفره من خدمات متنوعة بالإرسال

بالوسـائل   شروطه مقارنـةً مة للتعبير عن الإيجاب وبيان عناصره الأساسية وتكون أكثر ملاء

لتمييزه عن المرحلة التمهيدية السـابقة   بالإيجاب يجب أن تتوفر خاصة التقليدية، وهناك شروط

  :من خلال الفرع التالي ستوضح للتعاقد

  الإلكترونيشروط الإيجاب : الثانيالفرع 

فر فيـه شـروط،   توكتعبير نهائي عن الإرادة يجب أن ي الإلكترونيبالإيجاب  لكي يعتد  

يتم التعاقد لـذا يتعـين تحديـد الشـروط      حتى له مطابقٍ بقبولٍ اًمقترنيجب أن يكون  فالإيجاب

بالمعنى القانوني ولكي يتم تميـزه عـن المرحلـة     الواجب توفرها في الإيجاب ليعتد به إيجاباً

   :هذه الشروط على النحو التالي إجماليمكن ، و1للتعاقدالتمهيدية السابقة 

  أشخاص معينينأو  موضحاً وموجهاً إلى شخص الإيجابيجب أن يكون  :أولاً

ه هو ؛ لأنالضمنية ولا يمكن أن يتم بالسكوتأو  بطرق التعبير الصريحة الإيجابر ديص   

أو  يـدل التعبيـر الصـريح    الكلام الأول والسكوت عدم، والعدم لا يترتب عليه أثر فيجـب أن 

  .2الضمني على إرادة الموجب

                                           
الطبعـة  . "دراسـة مقارنـة  "طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المـدني  التعاقد عن : العبودي، عباس 1

  .97ص. 1997. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. الأولى
. عقد الإيجار في القانون المصري واللبناني: نقلاً عن أبو السعود، رمضان. 66ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 2

  .238ص
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العناصر الجوهرية التي لا ينعقد العقد بدونها كـون العقـود    الإيجابويجب أن يتضمن   

هـذه العقـود    ،خاصةً عقود البيع الإنترنتة وعلى وجه التحديد العقود التي تتم عبر الإلكتروني

  .1سلعة محل العقدستدعي توفر معلومات كافية عن البائع وعن الت

 ـالرؤية في السوق   حرص المشرع على ضرورة وضوح وعليه فقد   ة مـن  الإلكتروني

اللازمة ليتسنى للقابل إصدار قبوله وهو علـى   الإيجابالموجب عناصر  تضمين ضرورةحيث 

الذي قدمه الموجب، والغاية من ذلك تحقيق مبدأ  الإيجاببينة من أمره مع تيقنه التام من صحة 

الصادر بتـاريخ  حماية المستهلك  شأنب، من التوجيه الأوروبي) 5(المادة  قد نصتف .2صيرالتب

 -2 .بيان اسمه وعنوانـه البريـدي   -1" :على إلزام الموجب بضرورة 2000يونيو / حزيران

بيان أية تكاليف إضافية،  -4. تحديد السعر -3. الخدمةأو  الخصائص المتعلقة بالسلعة توضيح

منح المستهلكين الحق في إرجاع المبيع وذلك خلال سبعة أيام عمـل دونمـا    -5. كأجور النقل

أو  توفير نظام خاص لتلقي أيـة شـكاوى   -7. توضيح مدة عرض المبيع -6.إبداء أية أسباب

وتجدر الإشارة إلى أن مشـروع قـانون المبـادلات     .3"ملاحظات من المستهلكين ما بعد البيع

ني جاء بمادة تحمل مضمون ما جاء به التوجيه الأوروبي في المادة ة الفلسطيالإلكترونيوالتجارة 

في الوقت الذي غاب هذا الأمر عن كل من مشروع قـانون المعـاملات    ،4المذكورة أعلاه) 5(

                                           
 .4ص. مرجع سابق: مي، بيان اسحقالقواس 1
القـانون  -المنازعات العقدية وغيـر العقديـة  -العقود الإلكترونية( عقود التجارة الإلكترونية: أبو الهيجا، محمد إبراهيم 2

هو الالتزامات التي : "مبدأ التبصير . 42ص. 2005. دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. الطبعة الأولى. )الواجب التطبيق

نقلاً ". رضها القانون على المتعاقدين للتعريف بشخصيهما فضلاً عن ذلك التزام الموجب ببيان شروط وكيفية تنفيذ التعاقديف

  .43ص. عن المرجع السابق
 . 43ص. المرجع السابق  نقلاً عن 3
فر البائع للمستهلك في يو"  2003من مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني لسنة ) 50(نصت المادة  4

تفصيلاً . اسم وعنوان وهاتف البائع أو مقدم الخدمة: المعاملات التجارية الإلكترونية قبل إبرام العقد المعلومات التالية

. نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه وأية نفقات أخرى. طبيعة ومواصفات وسعر المنتج. لمراحل إنجاز المعاملة التجارية

طرق . شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع. يكون خلالها المنتج معروضاً بالأسعار المحددة الفترة التي

إمكانية العدول عن الشراء . طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات. وإجراءات الدفع

نفقات استعمال تقنيات الاتصال حين يتم . داله وإرجاع المبلغطرق إرجاع المنتج أو إب. كيفية إقرار الصفقة. وأجله

شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تزيد على . احتسابها على أساس مختلف عن التعرفة الجاري العمل بها

يلة أو بصفة الحد الأدنى لمدة العقد، فيما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك منتج أو خدمة خلال مدة طو. السنة

 ".يجب توفير هذه المعلومات إلكترونياً ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة. دورية
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 ـوقانون المعاملات  2001ة المصري لسنة الإلكتروني لسـنة  ) 85(ة الأردنـي رقـم   الإلكتروني

2001.  

أو  لشخص الموجه إليه الرد على ذلك التعبير بالقبولوالإيجاب تعبير قانوني يحمل ا  

لذلك يجب أن يكون موجهاً للشخص المقصود به، ويترتب على ذلك أن الإيجاب إذا لم  ،الرفض

 ،1وجه إلى شخص آخر غيره، فإنه لا يعد إيجاباً ولا يترتب عليه أثرأو  يوجه إلى ذلك الشخص

لتوضيح حدود  ،جاب والدعوة إلى التعاقد والتفاوضوهنا لا بد من الإشارة إلى الفرق بين الإي

، حيث أن العقد قد 2فالإيجاب هو الحد الفاصل بين التفاوض وإبرام العقد الإلكترونيالإيجاب 

ويمكن أن  ،يسبقه في بعض الأحيان تفاوضاً بناءً على مبادرة أحدهما بدعوة الآخر للتعاقد

ومن المسلم به أن الدعوة إلى التعاقد  يتمخض التفاوض عن إيجاب بالمفهوم القانوني،

فغالبية العقود  ،والمفاوضة أمر خارج التعاقد، إذ أن حصول أيهما ليس ضرورياً لانعقاد العقد

تنعقد دون المرور بهما، وتكمن أهمية التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض وفقاً للآثار 

التفاوض فلا أو  نتج آثاره، أما قبول الدعوة للتعاقدالقانونية المترتبة، فبالإيجاب ينعقد العقد وي

تحديد ما إذا كان بالإمكان ، كما تضح أهمية هذه التفرقة أيضاً في 3يرتبان أي أثر قانوني

الرجوع عن الإيجاب أم لا، فإذا كان الإعلان إيجاباً سينعقد العقد بمجرد اقترانه بالقبول وبالتالي 

الإيجاب، أما إذا اعتبر الإعلان دعوة للتفاوض فيظل من حق  لا يتمكن الموجب من الرجوع عن

ولا ينعقد العقد في هذه  ،المعلن الرجوع عن إعلانه حتى بعد أن يبدي أحدهم الرغبة بالشراء

وهذا يثير السؤال حول توجيه إعلان في إحدى الصحف مع إمكانية وجود هذه الصحف  ،4الحالة

باتاً متضمناً لكافة عناصر  الإيجابخاصة إذا كان  ازفالتلأو  الإنترنتعلى  webعلى صفحة 

  .أم لا؟ اًالعقد وموجهاً إلى عامة الناس وليس إلى شخص محدد أيكون إيجاب

  ردني فقد نصتمن القانون المدني الأ) 94(أجاب المشرع الأردني على ذلك بالمادة 

                                           
  .97ص. مرجع سابق: العبودي، عباس  1
  .11ص. مرجع سابق: حمود، عبد العزيز المرسى 2
 .46ص. مرجع سابق: سلامة، صابر عبد العزيز 3
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علان وبيان الأسعار الجاري أما النشر والإ -2. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً -1"

عنـد  ر للأفراد فلا يعتبأو  مهوربطلبات موجهة للجأو  التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض

  .1"إلى التفاوض وإنما يكون دعوةً الشك إيجاباً

وفقاً للفقرة الأولى  ،يجاباً نهائياًإيتضح من ذلك أن عرض البضائع مع بيان أثمانها يعتبر   

في حالـة  فوبالتالي  ،إلى أشخاص معينينأو  إذا كان موجهاً للجمهور بشكل عام) 94(من المادة 

  . ول فليس للموجب الرجوع عن إيجابه لانعقاد العقدان هذا الإيجاب بقباقتر

أوضحت أن النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري  ذاتها فقد أما الفقرة الثانية من المادة  

ا دام مضمونها محدداً تحديداً كافياً يتيح إبرام العقد فور اقترانها بقبول تعتبر إيجاباً مالتعامل بها 

) 14(الفقرة الأولى من المـادة   هذا وقد  أشارت للتفاوض، دعوةً يدل على أنهاشك  ما لم يوجد

إلى أن أي عرض لإبـرام   1980لعام  عقود البيع الدولي للبضائع شأنالأمم المتحدة بمن اتفاقية 

ن، طالمـا يتضـمن تعبيـراً    أشخاص معينيأو  يجاباً وإن لم يكن موجهاً إلى شخصعقد يعتبر إ

من والفقرة الثانية  ،الإيجابصريحاً عن إرادة صاحبه إلى الالتزام بالتعاقد قبل كل شخص يقبل 

ذات المادة اعتبرت العرض مجرد دعوة إلى التفاوض إذا وجه إلى أشخاص غير محددين إلا إذا 

  .2إيجاب أنه عبر صاحبه صراحةً

                                           
 .مرجع سابق: القانون المدني الأردني  1
لمزيد من المعلومات بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع أنظر الدكتور الصغير، حسام  2

. الطبعة الأولى .رسالة دكتوراه منشورة. تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع: الدين عبد الغني

 /cisgw3.law.pace.edu/cisgrabic/middeast     المـوقـع الإلكتروني. 2001. دار النهضة العربية: القاهرة

interpretation.htm  . ذهب بعض الفقهاء إلى أن الايجاب الموجه للجمهور . "ظهراً 1:00الساعة . 5/6/2008تاريخ

محدداً تحديداً يكفي لإبرام التعاقد فور اقترانه بالقبول لا سيما حين يكون هو إيجاب بالمعنى الصحيح ما دام مضمونه 

الايجاب جماعياً أي موجهاً إلى كل أفراد الجمهور وبذلك يمكن تشبيهه بالإيجاب الموجه إلى شخص معين ويشير الأستاذ 

ير محددين؛ لأن الغالبية العظمى من إلى أنه يجوز وفقاً للقانون الفرنسي توجيه الايجاب إلى أشخاص غ) Ripert(الفرنسي

التجار يصدرون إيجاباً عاماً إلى الجمهور بعرض بضائعهم مع أسعارها، وفي هذه الحالة يتم العقد بمجرد تعبير المشتري 

  .99-98ص. مرجع سابق: العبودي، عباس". عن إرادته
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يتبين أنهـا   ،20011 لسنة من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 82(بالنظر إلى المادة 

مـن  ) 94(ما ورد في الفقرة الأولى من المادة المـذكورة أعـلاه    في الجزء الأول منها وافقت

الثانية مـن   من المادة ذاتها خالفت في حكمها الفقرة الجزء الثانيالقانون المدني الأردني، ولكن 

أمـا  . إذ لم تعتبر النشر وبيان الأسعار إيجاباً ما لم يظهر العكس من ظروف الحال) 94(المادة 

بالنسبة للقانون المدني المصري فلم يلاحظ أن أياً من نصوصه ميز بين الإيجاب والدعوة إلـى  

  .التفاوض

يس والمؤسسـة  وضع العقد النموذجي المعد من قبل الغرفة التجارية والصـناعية ببـار  

ة بعض الضوابط والقيود المادية والقانونيـة للحـد مـن    الإلكترونيالفرنسية للتجارة والمعاملات 

، الإنترنـت السلعة المعروضة علـى  أو  تحويل الإيجاب إلى مجرد دعوة للتعاقد بالنسبة للخدمة

جهة نظـر  القيد المادي بأن يكون تسليم البضاعة في نطاق جغرافي معقول من وويتمثل فحوى 

التاجر، أما القيد القانوني ففحواه أنه إذا طلب المشتري التسليم خارج هذا النطاق الجغرافي فهذا 

  .2رفضهأو  يعني أنه قدم إيجاباً يكون للبائع قبوله

ة محـل  الإلكترونيمن الجدير أن تقوم التشريعات العربية الخاصة بالتجارة والمعاملات 

ني بتبني ما وضعه العقد النموذجي المعد مـن قبـل الغرفـة    وبخاصة المشروع الفلسطي البحث

ة مـن ضـوابط   الإلكترونيالتجارية والصناعية بباريس والمؤسسة الفرنسية للتجارة والمعاملات 

السـلعة  أو  بالنسـبة للخدمـة   للتفـاوض للتغلب على مشكلة تحويل الإيجاب إلى مجرد دعـوة  

  .الإنترنتالمعروضة على 

واقع الحال يفرض اعتبار النشـر والإعـلان وبيـان     فإند سابقاً ما ور عند النظر إلى

بين أن الموجـب  يمنطق الأمور  ؛ لأنالأسعار واستعمال وسائل الاتصال الفوري للإعلان إيجاباً

، وعلى اعتبار أن يبحث عن شخص واحد ليقدم له قبولاً هفإن حالة الإعلان للناس كافة في حتى
                                           

يعد عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً، "على  2001من مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة ) 82(نصت المادة  1

أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعرض، أو بطلبات موجهة للجمهور أو 

 ".لأفراد معينين فلا يعد إيجابا ما لم يظهر العكس من ظروف الحال
  .47ص. مرجع سابق: سلامة، صابر عبد العزيز  2
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يكون الشخص القابل محل اعتبار في العقد فإنه  لاّألع التجارية الأصل في العقد وخاصة بيع الس

مـا أتـى بـه     ويتضح أن يقترن به قبول أي فرد من أفراد الجمهور،  لكييعتبر إيجاباً صالحاً 

اعتبـار  مـن   الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضـائع واتفاقية القانون المدني الأردني 

  . ةالإلكترونيللعقود  الأكثر ملائمةً هو جاباًالإعلان الموجه للجمهور إي

  باتاً ومحدداً تحديداً كافياً الإيجابيجب أن يكون : ثانياً

أمام  في هذه الحالة كونفاوضات بين الطرفين عن عرض بات فنمرحلة الم تتمخضقد   

 مثل أن يتقدم أحد الطرفين بعرض إلى الآخر، يتضمن استعداده للتعاقد على موضـوع  إيجاب،

توقيتـه   دونوأن يعلق هذا الاستعداد على شـرط   وتفصيلاً دون معين وفقاً لأحكام مبينة جملةً

نكون أمام إيجاب بات من لحظة وصوله إلى علم الطرف الآخر ويكـون صـالحاً    ،بزمن عندئذٍ

  .1بالقبول الإيجابلأن يقترن به قبول وينعقد العقد باقتران 

على  لمسائل الجوهرية في العقد دالاًباتاً متضمناً لواضحاً  الإيجابويجب أن يكون هذا   

بمعنى اتجاه نيته الجازمة لإبرام عقد معين بمجرد صدور أي تعبير  نية الموجب في الالتزام به،

على شرط لا يتعارض مـع بقائـه    الإيجابوإذا تعلق هذا  من الطرف الآخر يشير إلى القبول

لا ينفذ  الإيجابرفت إرادته إلى التعاقد، غير أن هذا مع صدق نية الموجب طالما انصأو  إيجاباً

  .لهذا الإيجاب وحالات سقوطه الملزمة لبحث القوة دفعيما هذا و .2إلا إذا تحقق الشرط

  وحالات سقوطه الإلكتروني القوة الملزمة للإيجاب: الفرع الثالث

  القوة الملزمة للإيجاب :أولاً

عن إيجابـه   لذا يستطيع الموجب العدول ،ملزمة ليس للإيجاب بحد ذاته قوةً نهأ الأصل  

إذا وجدت الأسباب الدافعة بالموجب للرجوع عـن إيجابـه، ومـن هـذه      طالما لم يقترن بقبول

                                           
  .176ص. الوافي في شرح القانون المدني: نقلاً عن مرقس، سليمان. 58ص. مرجع سابق: ومني، بشار طلالالم  1
  .84ص. مرجع سابق: خلف، محمد موسى  2
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ارتفاع الأسعار وإدراك الموجب بأن إيجابه أصبح غيـر  أو  الأسباب حدوث نزاع بين الطرفين

 عن إيجابه قبل اقترانه بالقبول قد تطولوالمدة التي يمكن للموجب أن يرجع ، 1ملائم بهذا السعر

من مجلة ) 182(تبين هذا من نص المادة يوتقصر ولكنها لا تمتد إلى ما وراء مجلس العقد، أو 

مـن  ) 184(وكذلك المادة " ...إلى آخر المجلس الإيجابالمتبايعان بالخيار بعد "الأحكام العدلية 

فلو قبل الآخر بعد  الإيجاباب وقبل القبول بطل المتبايعين عن الإيج أحد لو رجع"المجلة أيضاً 

مثلاً لو قال البائع بعت هذا بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلـت  فذلك في المجلس لا ينعقد البيع 

خيـار  أن ) 182(المادة  من نصتبين لنا يو" رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع

  .الإنسان بحاجة إلى تفكير وتروي ؛ لأنلالقبول يمتد إلى آخر المجلس مهما طا

هذا لا يبطـل  فتبين أن للموجب الرجوع عن البيع قبل قبول الآخر وب) 184(المادة أما   

رتب حكماً، وصحة الرجوع عـن الإيجـاب   يجاب طالما لم يقترن بقبول لا يالإ ؛ لأنحق الغير

بـل الآخـر دون أن يسـمع    يتوقف على سماع الطرف الآخر للرجوع، فإذا ق الذي يقع مواجهةً

وإن رجع الموجب عن إيجابه بعـد  ولا حكم لهذا الرجوع،  ب فالقبول معتبر والبيع منعقدالموج

  .2على الانعقاد قبول الآخر فرجوعه لغو والبيع باقٍ

حكـم  الأردني على المادتين المذكورتين من مجلة الأحكـام العدليـة ال  وقد بنى المشرع   

ن بالخيار بعد الإيجاب إلى آخـر  المتعاقدا"ني ن القانون المدني الأردم) 96(الوارد بنص المادة 

فعـل  أو  صدر من أحد المتعاقدين قـول أو  المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول

  .3"يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك

يتضمن نصاً صريحاً على هذا الحكـم  القانون المدني المصري لم  أن إلى الإشارةتجدر 

المصرية  محكمة النقض ضتذهبان إلى إعماله وتطبيقاً لذلك قإلا أن الفقه والقضاء المصريين ي

كان الموجـب   فإذا، إليه وجهمن وقت اتصاله بعلم من  إلا أثرهلا ينتج  الإرادةالتعبير عن "ن بأ

                                           
  .47ص. مرجع سابق: حسن، يحيى يوسف  1
  .135-133ص. 1925. المطبعة العباسية: حيفا. الطبعة الأولى. شرح مجلة الأحكام العدلية: حيدر، علي  2
 .مرجع سابق: القانون المدني الأردني 3
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 إلالا يلزم الموجـب   الإيجابهذا  فإنعينة، مدة م الإيجابعلى هذا  بالإبقاء إيجابهقد التزم في 

ال فـي حـوزة   نه لا يـز أ الإيجابهذا الوقت يعد  لىبه، وإ إليهمن وقت اتصال علم من وجه 

     .1"يعدل عنه أنالموجب، فله 

وأخيراً يفهم من هذه المواد جميعاً أن الإيجاب يظل قائماً إلى آخـر المجلـس، ولكـن      

ن الشخص الموجه إليه الإيجاب قد قبل فإن فعل لم يكن للموجـب  للموجب العدول عنه، ما لم يك

أما فيما يتعلـق   طالما لم يقترن بقبول، 2للموجب الرجوعفالرجوع عما عرضه، أما قبل القبول 

صريحاً وعند النزاع يترك الأمر للقاضي وفقاً للظروف أو  قد يكون ضمنياًفالقبول بتحديد معيار 

  .3والوقائع

خيار المجلس تكون صورته مثلاً أن لكل واحـد مـن    فإن الإلكترونيلبيع بالنسبة لعقد ا

، الإنترنتوعبر شبكة الحاسب الآلي المتعاقدين الحق في الرجوع طالما كان متواصلاً مع جهاز 

مواقع أخرى عبـر  أو  انتقل إلى معاملات أخرىأو  أغلقه طواعيةً واختياراًأو  ترك الجهاز فإن

ه في الحالة الأولى قد افترق الطرفان وفي الحالة الثانية ؛ لأنقط الخيارصفحات الويب عندها يس

  .4قد انصرفا عن موضوع التعاقد إلى غيره

 ، يعد بهعقود البيع الدولي للبضائع شأناتفاقية الأمم المتحدة بهناك استثناء أشارت إليه   

ضـمناً،  أو  ك صراحةلا رجوع عنه على الرغم من أن الموجب لم يعبر عن ذل اًالإيجاب ملزم

ومـع ذلـك لا   ) 2("من هذه الاتفاقية على أنه ) 16(من المادة  الثانيةوهذا ما نصت عليه الفقرة 

 نه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبـول إذا تبين منه أ) أ: (ع عن الإيجابيجوز الرجو

                                           
. مرجع سابق: عبد التواب، معوض. 359، ص 9ق، س 24لسنة  97، طعن رقم 1958نيسان  10جلسة : نقض مدني 1
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 رجوع عنـه  يجاب لاإذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإ) ب(أو  ,بطريقة أخرىأو 

  .1"وتصرف على هذا الأساس

فإنه يجوز للموجب العدول عن إيجابـه  ) بعدم قوته الملزمة(واستناداً إلى أصل الإيجاب   

وقـت وصـوله، وتحـدث    أو  بشرط الإعلان عن رغبته في العدول قبل وصوله إلى المخاطب

قد عن طريق وسائل الاتصـال  عند عدم وقوع مواجهة بين الطرفين في التعا مسألة العدول عادةً

الفوري فإذا أرسل البائع إيجابه إلى المخاطب عن طريق البريد العادي يعرض عليـه بضـاعة   

معينة بسعر معين، ثم عدل عن رأيه، فسارع بإرسال رسالة عن طريق الفاكسميل على سـبيل  

طريـق   ففي حال وصول الرسالة عـن صر يخبر فيها بالعدول عن الإيجاب، المثال وليس الح

ويصبح عديم الأثـر فـي حـق     معها فيلغى الإيجابأو  لرسالة الأولىالفاكسميل قبل وصول ا

  .2الموجب

ضمناً، فإذا حدد أو  صراحةً محددةٍ معينةٍ والإيجاب يكون ملزماً لصاحبه إذا اقترن بمدةٍ  

لإيجاب الموجب مدة للقبول يبقى على إيجابه حتى انتهاء المدة لمعرفة إرادة من وجه إليه ا

الرفض، والأساس القانوني لهذه القوة الملزمة هو الإرادة المنفردة للموجب على أو  بالقبول

  .3أساس أنها مصدر الالتزام

عين ميعاد للقبول التزم  إذا-1"من القانون المدني المصري) 93(ما نصت عليه المادة  ذاوه 

وقد يستخلص الميعاد من ظروف  -2. ينقضي هذا الميعاد أن إلى إيجابهعلى  بقاءبالالموجب 

إذا "من القانون المدني الأردني ) 98(نصت عليه المادة  وكذلك ،4"ومن طبيعة المعاملةأالحال 

  .5"عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد

                                           
 .موقع إلكتروني سابق: الصغير، حسام الدين عبد الغني  1
  .48-47ص. مرجع سابق: حسن، يحيى يوسف 2
مكتبة دار الثقافة للنشر : مانع. الطبعة الأولى. الجزء الأول. النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام: الفضل، منذر 3

 .116ص. 1996. والتوزيع
 .مرجع سابق: القانون المدني المصري 4
 .مرجع سابق: القانون المدني الأردني 5
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ق علـى الإيجـاب   نه ينطبأفيما يتعلق بالقوة الملزمة للإيجاب،  يستخلص مما ذكر آنفاً

ما ينطبق على الإيجاب في العقد التقليدي، حيث يمكن أن يقتـرن بميعـاد  ويكـون     الإلكتروني

ملزماً للموجب طيلة فترة الميعاد وبالمقابل إذا لم يقترن بميعاد جاز للموجب الرجوع عنه طالما 

مـا لـم   الإيجاب لم يقترن بالقبول وعندها يكون الرجوع عن الإيجاب غير الملزم بذات أسلوب 

 من خلال وسيلة أخرى كالهـاتف أو  أي من خلال رسالة معلوماتيتفق الطرفان على غير ذلك 

الرسالة العادية والمهم هنا هو إثبات أن الرجوع عن الإيجاب قد تم قبـل اقترانـه   أو  الفاكسأو 

   .إلكترونيةإمكانية للقبول بوسيلة غير هناك كما أن بالقبول 

يكـون   أنمنتجـات دون  أو  وهي إرسال سـلع ،الإنترنتالتعاقد عبر  حالة عند قد تنشأ

مـع   ،المستهلك قد طلبها مرفقاً بها تعليمات تفيد إمكانية إبقاء هذه السلعة لدى المستهلك إذا أراد

فقد يرغب العميل في مجرد الاستعلام عن نوع معين من . إعادتها مرة أخرىأو  دفع مبلغ معين

إبرام عقد معـين   شأنمجرد البدء بالتفاوض بأو  الإنترنتمعروضة على الخدمات الأو  البضائع

مما يثير التساؤل حول ، المهني قد أرسل إليه هذه المنتجات دون طلبهاأو  ن التاجرولكنه يفاجأ بأ

وما هو موقف المسـتهلك تجـاه هـذا     ،اعتبار مثل هذا الإرسال إيجاباً أم مجرد دعوة للتفاوض

إرسال التاجر السلعة لعميل لم يطلبها يعتبر من قبيـل   فإنون المدني الفرنسي، فوفقاً للقان. الأمر

فوضع هذا القانون  ،شريطة أن تكون الظروف المحيطة بعملية الإرسال تدل على ذلك ،الإيجاب

التي تفرض في ما يخص إرسال البضائع للمستهلك دون طلبها فالنوع الأول  الأحكامنوعين من 

يقرر بأنه يحق للمستهلك الاحتفاظ بالبضاعة دون أن يكون ملزماً بدفع ثمنها،  في القانون المدني

ولم يغيب هـذا الأمـر عـن المجلـس     . والنوع الثاني في القانون الجنائي يقرر عقوبة جنائية

نه على الدول الأعضاء في المجلس الأوروبـي  من توجيهاته أ) 14(قد نصت المادة الأوروبي ف

لمنع هذه الطرق الخاصة بعـرض البضـائع والخـدمات علـى      ،مناسبةأن تتخذ الإجراءات ال

لى قبوله طلبها واعتبار أن عدم رد المستهلك لا يعني الموافقة عأو  المستهلك دون سابق موافقته

 الإنترنتنه في حالة البضائع والخدمات المعروضة على شبكة ما سبق أويتضح م. هذه المنتجات

 فـإن ن أن يطلبها على الإطلاق بمعنى لم يـتم التعاقـد بشـأنها    والتي أرسلت إلى المستهلك دو
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مجرد أو  ا إذا كان مثل هذا الإرسال إيجاباًالظروف المحيطة بعملية الإرسال يمكن أن تحدد عمّ

  . 1دعوة للتفاوض وكذلك وجود معاملات سابقة بين الطرفين من عدمه

 محل البحـث  ة العربيةلكترونيالإالمعاملات  ومشاريع قوانين قوانين بعض وبالنظر إلى

لتسببها  ؛يلاحظ خلوها من المواد المعالجة لمثل هذه الحالة لذا من الأفضل إضافة نص لمعالجتها

أو  بوقوع خلاف ما بين التاجر والمستهلك في حالة قرر المستهلك الاحتفاظ بها باعتبارها إهداءً

المنتجـات خاصـةً فيمـا يتعلـق      منحة غير مشروطة كذلك في حالة قرر المستهلك إعادة هذه

  .بتكاليف إرجاعها

  الإلكترونيسقوط الإيجاب في العقد : ثانياً

إن سقوط الإيجاب هو أمر يتعلق بمرور المدة التي لا يمكن بعدها للطرف الآخر قبـول    

تـؤدي إلـى   وهناك عدة حالات . 2لبعض العوارض الأخرىأو  الإيجاب لسقوطه بمرور الوقت

أو  سقوط الإيجاب بـإرادة الموجـب  كون ومن الممكن أن ي ملزمالغير لزم وسقوط الإيجاب الم

  :على النحو التاليلأسباب خارجة عن إرادته وذلك 

فقد أعطى القانون الحق للموجب بالعدول عن إيجابه في أي وقت  ،إيجابهعدول الموجب عن -1

بإحـدى طـرق التعبيـر     يشاء طالما لم يرتبط به القبول ويتم ذلك صراحةً بالإعلان عن عدوله

الصريح فإذا كان الإيجاب موجهاً  للجمهور يفترض أن يعدل عنه الموجب بذات الطريقة التـي  

الضرر الذي لحق بالغير حسن  ةأعلن فيها ليتحقق علم الغير سقوطه وإلا تحمل الموجب مسؤولي

يته قبـل صـدور   فقد أهلأو  مات الموجبأو  إذا انفض مجلس العقد يسقط الإيجاب كذلك. 3النية

  .4القبول

                                           
 أمن: وإبراهيم، خالد ممدوح. 256-255ص. مرجع سابق. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح 1

 .     50- 49ص. 2008. الدار الجامعية: الإسكندرية. طبعة الأولىال. المستندات الإلكترونية
مجلة دراسات علوم . الإيجاب والقبول في القانون المدني الأردني والمقارن والقوة الملزمة للإيجاب: نصير، يزيد أنيس 2

   .238، ص 30:1/2003. الشريعة والقانون
 .70ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 3
  .118ص. مرجع سابق: منذر الفضل،  4
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يكـون الـرفض للإيجـاب    قـد  و، 1الإيجـاب  الضمني ممن وجه إليهأو  الرفض الصريح -2

اختيـار  أو الموجه إليه الإيجاب بإغلاق جهاز الحاسب الآلي بأن يقوم  الإنترنتعبر  الإلكتروني

  .موقع جديد غير موقع الموجب ىلانتقال إلا

يقيده كأن يعلقـه علـى   أو  يعدل فيهأو  ينتقص منهأو  جابإذا جاء القبول بما يزيد في الإي -3

مـن  ) 96(نصت المادة  .2اًجديد إيجاباًيربطه بأجل فكل ذلك يعتبر رفضاً يتضمن أو  شرط مثلاً

يعدل فيه اعتبـر  أو  يقيد منهأو  إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب"القانون المدني المصري

  .من القانون المدني الأردني) 99(وهي تقابل المادة  ،3"رفضاً يتضمن إيجابا جديداً

يسـقط   المدة إذا انقضت المدة المحددة للقبول ولم يصدر قبول من الطرف الآخر قبل انتهاء -4

  .4الإيجاب

إذا صدر إيجاب جديد وكان ناسخاً للإيجاب الأول قبل القبول، فإن الإيجـاب الأول يسـقط    -5

تكـرار  "من القانون المدني الأردنـي  ) 97(نصت عليه المادة  بصدور الإيجاب الجديد، وهذا ما

وقد أورد المشرع الأردنـي هـذا    .5"الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني

  .الحكم الوارد في نص المادة دون المصري

                                           
 .71ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 1
يجب " 2001من مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة ) 88(نصت المادة . 88ص. مرجع سابق: خلف، محمد موسى 2

د رفضاً يتضمن إيجابـاً  أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب، فإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده، أو يعدل فيه يع

يجب لتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب أمـا إذا  "، وقد جاء في قرار محكمة النقض المصرية "جديداً 

: ، نقـض مـدني  "اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً

  .246ص. مرجع سابق: عبد التواب، معوض. 986، ص16، س1965ديسمبر 9جلسة 
 .مرجع سابق: القانون المدني المصري 3
إذا لم يعين ميعاد للقبول، فإن الإيجاب لا يسـقط إلا إذا  . "113ص. مرجع سابق. النظرية العامة للالتزام: سلطان، أنور 4

القبول من المعروض عليه الإيجاب، فقد تم العقـد بتلاقـي   عدل عنه الموجب فإن بقي الموجب على إيجابه حتى صدور 

: نقـض مـدني  ". الإرادتين، ومن ثم فلا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره

  .258ص. مرجع سابق: عبد التواب، معوض. 550، ص14، س1963أبريل 18جلسة 
  .49ص. مرجع سابق: خلف، محمد موسى  5
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أو  قول من الموجه إليه الإيجابأو  إذا كان الإيجاب غير مقترن بميعاد وصدر من الموجب -6

  .1فعل يدل على الإعراض

، وهذا يكون في التعاقد 2إذا انفض مجلس العقد دون قبول ولو لم يرجع الموجب عن إيجابه -7

  .ما بين حاضرين في مجلس العقد

وبالتدقيق في حالات سقوط الإيجاب المذكورة أعلاه نجد أنهـا تنطبـق علـى التعاقـد     

 الإلكترونيتضح مما سبق أن الإيجاب ي .الإنترنتكة وعلى وجه التحديد باستخدام شب الإلكتروني

فهذا الوصف لا يغير من أصله المتمثـل فـي    إلكترونياًلا يغير من ذاتية الإيجاب لكون وصفه 

  .3المعنى المراد حثه وفقاً للنظريات التقليدية في الالتزامات وقانون العقد

  عبر الانترنتوصوره  ولغته الإلكترونيخصائص الإيجاب  :المطلب الثاني

تي تحكـم  يخضع لذات القواعد العامة ال الإلكترونيالإيجاب إلى أن الإشارة سابقاً  تتم  

وكونه يتم من خـلال شـبكة    تهله بعض الخصوصية التي تتعلق بطبيع الإيجاب التقليدي إلا أن

  :يعلى النحو التال سيوضحعالمية للاتصالات وتمتد هذه الخصوصية كذلك إلى لغته، وهذا ما 

  الإلكترونيخصائص الإيجاب : الفرع الأول

  يتم عن بعد الإلكترونيالإيجاب  :أولاً

 الإلكترونـي ينتمي إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد فالإيجـاب   الإلكترونيلكون العقد   

ينتمي إلى تلك الطائفة، وعلى هذا الأساس فهو يخضع للقواعد الخاصة بحماية المسـتهلك فـي   

المتعاقـد العديـد مـن    أو  لتـاجر ، والتي من شأنها أن تفرض علـى ا 4عن بعدالعقود المبرمة 

الخدمة أو  لمبيعالالتزامات والواجبات اتجاه المستهلك ومنها تحديد هوية البائع وعنوانه وتحديد ا

                                           
 .49ص. مرجع سابق: حسن، يحيى يوسف  1
 .71ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 2
 .248ص. مرجع سابق. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح  3
 .252ص. المرجع السابق 4
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وخيار المستهلك في الرجوع عن السداد، أو  والسعر المقابل لها وطريقة الدفع المقدمة وأوصافها

المستهلك بالمعلومات السابقة خـلال مـدة لا    المدة المحددة قانوناً، وإعادة إخطار لخلاالتعاقد 

التوجيـه   بعد البيع وهذه الالتزامـات جـاء بهـا   تتجاوز ميعاد التسليم ومدة الضمان وخدمة ما 

بشأن حماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد والصـادر   1997لسنة  )66(رقم الأوروبي، 

  .19971مايو  20في 

  لكترونيوسيط إ يتم عبر الإلكتروني الإيجاب :ثانياً

 ، حيث يقوم بعرض الإيجاب من خـلال الشـبكة  الإنترنتهو مقدم خدمة  الوسيطوهذا   

بمجرد صدوره من الموجب وإنما في الوقـت   بالتالي لا يكون الإيجاب فعالاًوعن الموجب  نيابةً

ا يتحقق الوجود المادي رضه على الموقع فعندهوع الإنترنتالذي يتم إطلاق الإيجاب من خلال 

وفي ، للإيجاب خلال هذه الفترة ويترتب على عرضه كافة الآثار القانونية المترتبة على الإيجاب

فهذا التصرف يعد إنهاءً له واعتباره كأن لـم يكـن    الإنترنتتم سحب الإيجاب من شبكة حالة 

تعاقدين من للمالإطلاع عليه يط لم يتيح إمكانية الوس ؛ لأنبالرغم من بقاء الإيجاب لدى الموجب

   .2ة من أفكاررض وبالتالي لا يمكن معرفة ما داخل النفس البشريخلال الع

جهـاز حاسـب   أو  فني في الشبكة حالة اختفاء الإيجاب لأسباب ناتجة عن خلل في أما  

الخلل في  ؛ لأنب قائماًبقاء الإيجا دون المستخدم، فهذه الأسباب لا علاقة للموجب بها ولا تمنع

 لا وبالتـالي للإيجـاب،   الإيجاب ليس إنهاءً إرسال ها وسائل معالجة البيانات الذي يتم من خلال

  .3 في هذه الحالة ه من الموقعاختفائأو  ينعدم الأثر القانوني للإيجاب طيلة فترة سحبه

  إيجاباً دولياً الإلكترونييجاب الإ :ثالثاً

 يتسم بالغالب بالطابع الدولي، حيث يتم باستخدام وسائط  الإلكترونيعلى اعتبار أن العقد   

ذا طـابع   الإلكترونييجاب مما يجعل الإ" الإنترنت"الدولية باستخدام شبكة المعلومات  إلكترونية

                                           
  .89ص. مرجع سابق: نقلاً عن أبو الليل، إبراهيم الدسوقي  1
  .63ص. مرجع سابق: ازالمطالقة، محمد فو  2
  .63ص. مرجع سابق: والمطالقة، محمد فواز. 91ص. مرجع سابق: أبو الليل، إبراهيم الدسوقي  3
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، ومع ذلـك  1لا يتقيد بالحدود السياسية والجغرافية الإلكترونيبعاً لذلك، وبالتالي الإيجاب دولي ت

طاق على منطقة جغرافية محددة، مما يجعل له ن الإلكترونييمنع من قصر الإيجاب لا يوجد ما 

ذلك ما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية من حظر توجيه الإيجاب  جغرافي ومكاني معين ومثال

 أن، ممـا يعنـي   والسـودان  للدول الموقع عليها عقوبات اقتصادية مثل كوريا الشمالية وكوبـا 

تسليم المنتجات في أو  الموجب بإبرام العقود يلتزم إقليمياً، وبهذاأو  يكون دولياً الإيجاب يمكن أن

وقد أشار البند الرابع من العقد النموذجي الفرنسي الدولي المحدد، أو  الإقليمي النطاق الجغرافي

ا الإيجاب يغطيه التي ه الثالثة والرابعة إلى تحديد المنطقة الجغرافيةية في فقرتالإلكترونيللتجارة 

  .2وكذلك المنطقة الجغرافية التي يغطيها التسليم

  الإلكترونيلغة الإيجاب : الفرع الثاني

الإيجـاب   وبالتـالي يكـون  يتسم بالطبيعـة العالميـة    الإلكترونيعلى اعتبار أن العقد   

قـد  و بلغة أجنبية أخرى غير العربية،أو  ذا طبيعة عالمية فإنه يتم باللغة الإنجليزية الإلكتروني

ذات دلالات قانونية مختلفة تعبر عن أو  العقد على مصطلحات فنية وقانونية غير مألوفة يحتوي

عـن النظـام القـانوني     اًختلفيكون م قدالذي المورد وأو  النظام القانوني المتبع في دولة المنتج

  .3قد يحتمل المصطلح أكثر من ترجمةأو  المتبع في دولة المستهلك

ليتم الحكم في درجة  بلغة يفهمها القابل جيداًأو  ن الإيجاب بلغة القابللذلك يجب أن يكو  

 وعليه لا بد مـن مراعـاة اللغـة الأم     وضوح العقد إذ يصعب ذلك إن لم يكن بنفس لغة القابل

من أقل الحقوق التي يجب أن  مستهلك ليفهم مضمون وموضوع العقد وأية شروط أخرى وهذهلل

وإذا كـان   الإنترنـت في مجال العقود المبرمة عن طريق  خاصةٍبة وي القوانين الوطنيتراعى ف
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الإعلان بلغة أو  الإيجاب في نطاق جغرافي معين يمكن تجاوز مشكلة وجوب أن يكون الإيجاب

  .1القابل

معظم الشركات من أن الطريقة الوحيدة للقيام بالأعمال بشكل فعال في ظـل   توقد تحقق  

ب تتحد للوصول إلى العمـلاء  يفق مع تلك الثقافات، فأعمال الووجود ثقافات أخرى يكون بالتوا

المحتملين في الدول الأخرى وثقافتها بترجمة الموقع إلى لغة أخرى، وقد وجد الباحثون أن هناك 

ب المعروضة بلغتهم حتى مع إمكانية ياحتمالية شراء العملاء للمنتجات والخدمات من مواقع الو

  .2هاقراءة اللغة الأجنبية وفهم

أو  اللغة عقبة تستحق الوقوف عندها نجد أن معظـم المواقـع العالميـة    كونوحتى لا ت  

وهذا يسـهل للزائـرين    تبرز صفحاتها بلغات متعددة، المواقع ذات الصفة الانتشارية تحاول أن

  .3الدخول لمواقعها للتفاوض والقبول

، 2001لسـنة  ) 85(رقـم   ة الأردنيالإلكترونيقانون المعاملات  كلاً من وبالإشارة إلى

، وكذلك مشروع قـانون  2003ة الفلسطيني لسنة الإلكترونيومشروع قانون المبادلات والتجارة 

تعرض إلى اللغة التي يجب أن يكون ، نجد أنها لم ت2001ة المصري لسنة الإلكترونيالمعاملات 

 ـالتجـارة  بشـأن   النموذجي الأونسيترال قانونل الحال بالنسبة فيها الإيجاب، وكذلك  ةالإلكتروني

 وعلى ذلك يمكن القول أن للأطراف حرية اختيار لغة التعاقد وفقاً للقواعد العامة التي لا تضـع 

   .4تكون هذه اللغة مفهومة لكلا المتعاقدين قيوداً على لغة العقد، فالمهم أن
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  الإنترنت شبكة عبر في التعاقد الإيجاب التعبير عن صور: الثالثالفرع 

  الإلكترونيلإيجاب عبر البريد ا: أولاً

لأشخاص معينين، يرى التـاجر أن   الإلكترونيالبريد يمكن أن يكون الإيجاب بواسطة   

يخصهم بالإيجاب لاهتمامهم بمنتجه دون غيرهم من أفراد الجمهور وبهذا الحال يكون إيجـاب  

 يعلم بـالعرض إلا  مطابق مع الإيجاب التقليدي الصادر بواسطة البريد العادي، والمرسل إليه لا

عند فتحه لصندوق بريده وعندها تبدأ فعالية الإيجاب ويكون للمرسل إليه الحريـة فـي قبـول    

 كما يمكن أن يكون الإيجاب موجهاً من التاجر إلى شخص محـدد ، 1إلكترونية العرض برسالة 

 لبريد وتكـون اأو  الفاكسأو  الصادر عن التلكسللإيجاب  اًيكون الإيجاب مطابق ةالحال وفي هذه

 الإيجاب والقبول، وفي هذه الحالة يبقى الإيجاب قائماً وغير ملـزمٍ هناك فترة زمنية فاصلة بين 

طبقـاً  (للموجب بالبقاء عليه لفترة زمنية معينـة   بالنسبة للموجب إلا إذا تضمن الإيجاب إلزاماً

فـي  ، و2ف المتداولـة الأعراأو  ويمكن استخلاص هذه المدة من طبيعة الإيجاب) للقواعد العامة

فإنه يمكن أن يتم به العقد متى كان جازماً وباتاً وكاملاً محـدداً   غير ملزمٍ اًإذا كان إيجابحالة ما 

انقضـاء  أو  تكرارهأو  التعديل فيهأو  الإلكترونيكما يمكن أن يسقط في حالة رفضه عبر البريد 

أو  الرجوع عن الإيجاب بـنفس الوسـيلة  ، وتجدر الإشارة إلى إمكانية 3اًالمدة فيما إذا كان ملزم

  .4هاتفيالتصال الا بوسيلة أخرى مثل

التاجر الإيجاب إلى عدد غير محدد من الأشـخاص فـإن نـص     أن يرسل حالةفي أما   

، تنطبق في هذه الحالـة التي تم تناولها بالتفصيل سابقاً و من القانون المدني الأردني) 94(المادة 

بنفس اللحظة ولا يكون هنـاك   الإنترنتالتعاقد متصلين بشبكة  وفي بعض الأحيان يكون طرفا

إلا ثوانٍ معدودة خاصـة إذا كانـت سـرعة المعلومـات     فاصل زمني بين الإرسال والاستقبال 
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حيث يـتم  ، ففي هذه الحالة يقترب الإيجاب من الإيجاب عبر التلكس 1المرسلة والمستقبلة عالية

نطبق عندها القواعد العامـة التـي تـنص علـى أن     حد وتالإيجاب والقبول في آن وافيه تبادل 

من أحد المتعاقدين يدل على فعل أو  قولصدور أو  المتعاقدين بالخيار بعد الإيجاب وقبل القبول

   .الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك

  WEBالإيجاب عبر شبكة المواقع : ثانياً

ويكـون   الإنترنتمن أهم صور التعاقد عبر  الإلكتروني يعتبر التعاقد من خلال الموقع  

ما يتعلق بهذه  موضحاً كلالخدمة، أو  الإيجاب موجوداً على الموقع الخاص بالتاجر مالك السلعة

يقوم مالك الموقع بوضع صـورة  ما  ، وعادةًدمة من معلومات مثل النوع والسعرالخأو  السلعة

رؤية واضحة، ويجب  الإنترنتقنية برؤية السلعة على موقع ثلاثية الأبعاد للسلع، فتسمح هذه الت

فهذه الصورة أصبحت  ،معبرة بشكل حقيقي عن السلعة تكون هذه الصورة واضحة وصادقةأن 

عليها فإن المتعاقد الآخر سيعتمد على هذه الصورة لإبرام العقد  لا يتجزأ من الإيجاب وبناءً جزءً

در من خلال شبكة المواقع موجهاً في الغالب إلى الجمهور وبهذا يكون الإيجاب الصا، 2من عدمه

أو  التلفـاز أو  وليس إلى شخص معين، وهذا يجعله يقترب من الإيجاب الصادر عبر الصـحف 

للعامـة، أي أن   همما يعني أن الإيجاب موج .3الشاشات الموضوعة في الساحات والطرق العامة

لى كامل العناصر يجب أن يحتوي ع إيجاباًي يعتبر غير محدد بعينه ولك" المتعاقد الآخر"العميل 

لا يكون محدداً بزمن وإن كـان   ، وعادة4ًًوفقاً للشروط العامة، كالثمن وأوصاف السلعةالرئيسية 

   .5مدة معقولة كما في الإيجاب التقليديبأو  بنفاذ الكمية أحياناً محدداً

                                           
  .48ص. مرجع سابق: حمارشة، رياض وليد 1
. 2008. دار الكتب القانونيـة : مصر. الطبعة الأولى. "دراسة مقارنة"رنت التعاقد عبر الإنت: التهامي، سامح عبد الواحد 2

  . 140ص
 . 47ص. مرجع سابق: كميل، طارق عبد الرحمن 3
. جامعة بيرزيـت ). رسالة ماجستير غير منشورة. (التنظيم القانوني للعقد الإلكتروني في فلسطين: مسودي، غادة جواد  4
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مخزون يكون بـإيراد عبـارات   يكون مقروناً بتحفظات مرتبطة بنفاذ ال الذي والإيجاب  

يكون التحفظ ضمنياً في حـال   ويمكن أن" يبقى العرض سارياً حتى نفاذ المخزون"صريحة مثل 

، 1إرادة الموجب لا يمكن أن تتعدى كمية المخزون المتوفرة لديه وهذا ما يكون في الغالـب  أن

النسبي هـو الـتحفظ    الفقهاء، في تحديد معنى التحفظ في العرض، فالتحفظ بينوهناك اختلاف 

الذي يبديه من أصدر العرض في مواجهة أشخاص محدودين، والـتحفظ المطلـق يكـون فـي     

أما الـتحفظ المطلـق فيغيـر     ،مواجهة الكافة، فالتحفظ النسبي لا يؤثر على الإيجاب فيكون باتاً

  .2الإيجاب إلى دعوة إلى التفاوض

بثمن معـين   ةض الموجب السلععلى شرط في حال عر اًويمكن أن يكون الإيجاب معلق  

في حالة نفـاذ  أو  البورصة،أو  مع الاحتفاظ بحقه في تعديل الثمن تبعاً لتغير الأسعار في السوق

  .3ما لدى الموجب من السلعة فإنه لا يلتزم بأي قبول يصدر بعد نفاذ ما لديه

أوصافاً  فهي تأخذ إيجاباًتعتبر  الإنترنتولكن ليس جميع العروض التي تبث على شبكة 

، بالرغم من توافر الشـروط الجوهريـة   4مختلفة فقد يوصف العرض بأنه مجرد دعوة للتفاوض

من صدر منه العرض ويكون ذلك إذا كانـت شخصـية المتعاقـد    مع التي يتم التعاقد بمقتضاها 

الآخر محل اعتبار لدى من صدر منه التعبير عن الإرادة مثـل الإعـلان عـن الحاجـة إلـى      

هذه الحالة يحتفظ من صدر منه التعبير لنفسه بحق الموافقة على من يتقدم إليـه   مستخدمين في

كما ويمكـن   ،5شخصية المتعاقد محل اعتبار بالنسبة له ؛ لأنبناءً على الدعوة التي وجهها وذلك

حيث يمكن أن تصدر بعض المواقع دعوةً من الفرد وليس عن الموقع صادراً أن يكون الإيجاب 

منه موجهـاً   إيجابٍ ربإصداخدمات فيقوم الشخص الذي يتصفح الموقع أو  سلع للتفاوض لشراء

إلى الموقع ومتضمناً كافة شروط الإيجاب، فيكون أمام الموقع إما الموافقة وإصدار القبول، وإما 
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لا يرد فيعتبر أن إيجاب الشخص لم يصادف قبـولاً  أو  جديداً إيجاباًأن يعدل في الشروط ليكون 

  .1 ينعقد العقدوبالتالي لا

  المشاهدةعبر المحادثة و الإنترنتالإيجاب بواسطة : ثالثاً

ويمكن أن يكون الموجب شخص يعبر  إلى شبكة هاتف مرئي،الحاسب الآلي ل هنا يتحو  

 مباشرةً بـالكلام  عن رأي مجموعة من الأشخاص موجودين بذات المكان فيكون الإيجاب صادر

وفي هذه الحالة ينطبق على هذا النـوع   ،2في تزامن واحد جميعاًكلهم أو  المشاهدةأو  الكتابةأو 

  .3ومكاناً من الإيجاب القواعد العامة في التعاقد بين حاضرين زماناً

لقواعد العامة التقليدية للتعاقد بواسـطة الهـاتف   د من الإشارة إلى إمكانية تطبيق اولا ب  

، ففي هذه المسألة لا يتم الخـروج عـن   دةالتي يستخدم فيها الكلام فقط دون المشاه على الحالة

إطار التعاقد بواسطة الهاتف من حيث سماع الأطراف لبعضهم البعض في نفس اللحظات مـع  

  .4انعدام الفوارق الزمنية

يطبـق عليهـا    الإنترنتشبكة  فإن ووفقاً لما تقدم من شروط الإيجاب وسقوطه وتطبيقه  

على اعتبار أن ما يصدر أولاً القانون المدني الأردني  خذ بهوهو ما أالإيجاب د العامة في القواع

مع الإشارة من قبل المشرع إلى لزوم العقد لمجرد صدور  هو إيجاب وما يصدر ثانياُ فهو قبول،

   .5القبول وعدم ثبات خيار المجلس بعدما يتم القبول

 ترنـت الإنعبـر   الخـاطئ  الإلكترونـي الإشارة إلى حالة الإيجـاب   لا بد منوأخيراً   

عـدم  أو  غموضأو  خطأالتحريف في إبلاغ الإيجاب في حالة وقوع أو  والمسؤولية عن الخطأ

أظهـر   الإنترنت، والعرض على موقع ةمعين على سلعة تخفيض إجراء إذا قرر تاجروضوح، ف
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ريـد التـاجر   على السلعة التي ي فقط بأن التخفيضات على جميع أنواع السلع المعروضة وليس

، ويكون الطرف الآخر المستهلك قبل هذا العـرض وأرسـل ذلـك فعـلاً     عليهاإجراء تخفيض 

وجـد أي  هو ذاته الموجـب فـلا ت   الإنترنتالعرض على  ، في هذه الحالة إذا كان مقدم1للتاجر

هنـاك  ة، أما إذا كان الإلكترونيتحريف في الرسالة أو  مشكلة ويكون هو المسؤول عن كل خطأ

فهنا تثور مشكلة مدى قيام مسؤولية مقدم الخدمة وحدود هذه  لتاجرل الإنترنتخدمة  وسيطاً يقدم

  .2المسؤولية

علـى التـزام   "الخاص بحماية المسـتهلك   66/1997نص التوجيه الأوروبي رقم  وقد  

الموجب ببيان الخطوات التي يجب إتباعها من أجل إنشاء تعاقـد إلكترونـي ملـزم، وتحديـد     

السلعة، مثل الضـغط  أو  عها من أجل الحصول على الخدمةالخطوات التي يلتزم المستهلك بإتبا

على زر الموافقة أولاً بما يفيد قراءة شروط التعاقد والموافقة عليها ثم كتابة رقم بطاقة الائتمـان  

الخاصة بالمستهلك والمستخدمة في الدفع في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الويب وغيـر  

 اًوجب له هذه الخطوات المحددة سلفاً فلا يكون الموجب ملزمذلك من الخطوات، فإذا لم يتبع الم

على أنه يجب ) 11، 10(المادتين  أيضاً فيالتوجيه الأوروبي هذا كما بين  .3"بإبرام هذا التعاقد

على الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وضع الخطوات التي يلزم إتباعها من أجل إبرام العقد 

  .4ة على العلم اليقينيينأن الأطراف تعطي موافقتها المبل بطريقة تكف الإلكتروني

قبـل   الإنترنـت وهذا يعني أن الطريقة الواجب إتباعها سوف تبين بواسطة مقدم خدمة   

إتمام التعاقد وعليه أن يقدم معلومات عن الخطوات اللازم إتباعها من أجل إبرام العقـد بصـفة   

معالجة الأخطاء في الإيجـاب   بها ة التي يمكنخاصة، كما يجب على مقدم الخدمة بيان الطريق

  .1الإلكتروني
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أو  أن التوجيه الأوروبي كان صائباً بما طرحه من وسيلة لضمان عدم الوقوع في خطـأ  يتضحو

التعاقـد  ب في قوانينهـا الخاصـة  التشريعات الوطنية أن تتبنى  يحبذوتحريف في إبلاغ الإيجاب 

ما جاء به التوجيـه الأوروبـي بهـذا     الفلسطينيع ووعلى وجه الخصوص المشر الإلكتروني

  .الخصوص

  الإلكترونيالقبول : لمطلب الثالثا

الإيجاب وحده لإتمام العقد، بل يجب أن يعقبه قبول مطابق لـه مـن الطـرف    لا يكفي   

لا يختلف عن العقد التقليدي بهذه المسألة فهو يحتاج  الإلكترونيالآخر وبذلك يتم التعاقد، والعقد 

  .1الإلكترونيإلكتروني مطابق مع الإيجاب قبول 

  الإلكترونيتعريف القبول : الأول الفرع

بأنه التعبير الصادر عن إرادة الموجه إليه الإيجاب، برضاه بـإبرام   يمكن تعريف القبول  

القبـول  "من مجلة الأحكام العدلية ) 102(وقد عرفته المادة  .2عاقد بالشروط الواردة بالإيجابتال

  ".م يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقدثاني كلا

علـى   التعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب، لإبرام التعاقد بناءً هو فالقبول بشكل عام  

والموافقة علـى محتوياتـه    ،تعديل أي دون إحداث التي تم إرسالها من خلال الإيجابالبيانات 

ا وهذا م ،3جديداً وليس قبولاً إيجاباف القبول عن الإيجاب أعتبر لإيجاب فإذا اختلا ليطابق القبول

متطـابق مـع   الغير والتي اعتبرت أن القبول  من القانون المدني المصري) 96(المادة  جاء في

                                           
  .227ص. الوسيط مصادر الالتزام: نقلاً عن السنهوري، عبد الرازق أحمد. 85ص. مرجع سابق: مسودي، غادة جواد 1
  .122ص. مرجع سابق: العبودي، عباس 2
ويشـترط لانعقـاد   . "85ص. مرجع سابق: ومسودي، غادة جواد. 80-79ص. مرجع سابق: بو الحسنمجاهد، أسامة أ 3

العقد مطابقة القبول للإيجاب، فإذا اقترن القبول بما يعدل في الإيجاب فلا يكون في حكم القبول الذي يتم به التعاقد وإنمـا  

، 1963مـايو   2جلسـة  : نقض مدني". ل من الطرف الآخريعتبر بمثابة إيجاب جديد لا ينعقد به العقد، إلا إذا صادفه قبو

  .264ص. مرجع سابق: عبد التواب، معوض. 654، ص14س
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 من القـانون المـدني الأردنـي   ) 99(المادة  وكذلك ،1الإيجاب يعتبر رفضاً يتطلب إيجاباً جديداً

  .2والتي جاءت بنفس الحكم

ة في بنده السـابع  الإلكترونيوقد أشار بهذا الخصوص العقد النموذجي الفرنسي للتجارة   

لبعض العناصر وهـي   تتضمن تحديداً إلى أن موافقة المشتري يجب أن"" قبول العرض"بعنوان 

الخدمة المتعاقد عليها والثمن وطريقة الوفاء وطريقة التسليم والطريقة التي تـتم بهـا   أو  الشيء

ا بعد البيع، فالإشارة إلى هذه العناصر تستهدف ضمان اتفاق القبول مع الإيجـاب فـي   خدمة م

  .3"العناصر الرئيسة للعقد والتي لا ينعقد دون الاتفاق عليها

ر عـن الرضـا بشـكل    بِضمناً، فيكون صريحاً إذا عُأو  وقد يعبر عن القبول صراحةً  

ويكون ضمنياً إذا قام القابـل  ...." بتاريخقبلت عرضكم المؤرخ " ومثال ذلكصريح لإبرام العقد 

" المشـتري "دون التعبير الصريح بذلك مثل أن يرسل القابل  هتتصرف يدل على موافقأو  بعمل

  .4الثمن" البائع"إلى الموجب 

 نه يـتم عبـر وسـائط    يخرج عن مضمون هذه التعاريف سوى ألا  الإلكترونيوالقبول   

 والأحكـام  ةثلاً فهو قبول عن بعد لذلك يخضع لذات القاعدم الإنترنتمن خلال شبكة  إلكترونية

يتم بـأي   ممكن أنبالشكل الصريح  الإلكترونيوالتعبير عن القبول  ،5التي تنظم القبول التقليدي

ة الإلكترونيبالوسائل أو  صورة من صور التعبير عن الإرادة فقد يكون بالوسائل التقليدية للكتابة

عبر وسائل الاتصال الفـوري  أو  باللفظ التقليديأو  عبر شبكة المواقع أو الإلكترونيعبر البريد 

 ـأو  من خلال البرامج المخصصة للمحادثـة  الإنترنتعبر شبكة أو  )الفاكسأو  التلكس( ة الرؤي

                                           
 .مرجع سابق: القانون المدني المصري 1
 .مرجع سابق: القانون المدني الأردني 2
  .80ص. مرجع سابق :نقلاً عن مجاهد، أسامة أبو الحسن 3
  . 123ص. مرجع سابق. العبودي، عباس 4
 .63ص. مرجع سابق. أمن المستندات الإلكترونية: راهيم، خالد ممدوحإب 5



 96

وقد يتم بالإشـارات والحركـات   ) تراني وأراك(برنامج الفيديو المباشرة من خلال الشبكة عبر 

  .1المفهومة

يـتم   محددةنه ليست هناك طريقة أوكما هو الحال بالنسبة للإيجاب ق يستخلص مما سب

لصدد حيث أجازت للمتعاقـد أن  افيها التعبير عن القبول، وذلك وفقاً للقواعد العامة الواردة بهذا 

  . 2يعبر عن إرادته بالقبول بأية وسيلة لا تدع شكاً في دلالتها على التراضي

حكم التعبير الصادر عن الإيجـاب والقبـول   ن يالآ وبالرغم من عدم وجود عرف حتى  

بـالظهور،  إلا أن بوادر القواعد العرفية بهذا الخصوص قد بـدأت   الإنترنتخاصة على شبكة 

لبعض العبارات وأماناً للاتصال أصبح المتخاطبين عبر الشـبكات يضـعون    نه اختصاراًإ حيث

  .3تم الإشارة إلى ذلك سابقاًلوجه الإنسان للتعبير عن الموافقة والرفض كما  أشكالاً

فيمكن وضعٍ معين أو  في شكلٍ خاص الإلكترونيفي العقد يصدر القبول  أنلا يشترط و

من خلال الطرق التقليدية للقبول ما لم يشـترط الموجـب   أو  إلكترونية أن يصدر عبر وسائط 

ر عن القبول التعبي تاشترطلا بد من الإشارة إلى أن بعض التشريعات  ،صدوره في شكل معين

مما يعني في حال أرسل الموجب الإيجاب عن طريـق البريـد    ،بنفس طريقة وصول الإيجاب

عبر موقع الويب فيجب على القابل، إن قبل التعاقد أن يعبر عن القبـول بـذات   أو  الإلكتروني

ن فطبقاً للقانون النمـوذجي فـإ  أما في حال عدم تحديد الموجب وسيلة لإرسال القبول،  .الطريقة

ة المتضمنة القبول يجب إرسالها إلى نظام المعلومات التابع للموجب ويكـون  الإلكترونيالرسالة 

بهـا  التـي أرسـل    ةإرسال القبول بذات الطريقأو  الخاص به، الإلكترونيصندوق البريد  عادةً

للقبول  لم يورد تعريفاً ةالإلكترونيالنموذجي بشأن التجارة  ترالينسوقانون الأ كما أن. 4الإيجاب

 لكنـه  ،1وترك هذه المسألة للقوانين المحلية الإلكترونيكما لم يورد تعريفاً للإيجاب  الإلكتروني

                                           
  .106-105ص. مرجع سابق. خلف، محمد موسى  1
 .156ص. مرجع سابق: أحمد، اَمانج رحيم 2
  .75ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 3
  .64ص. مرجع سابق. أمن المستندات الإلكترونية: إبراهيم، خالد ممدوح  4
  .86ص. مرجع سابق: غادة جوادمسودي،   1
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بالنص على جواز التعبير عن القبول باستخدام رسائل البيانات، وقد سار المشرع الأردني  اكتفى

لـنص المـادة   على ذات الـنهج وفقـاً    2001لسنة  )85(ة رقم الإلكترونيقانون المعاملات  في

)13(1.  

  الإلكترونيشروط القبول : الثاني الفرع

  ، والإيجاب ما زال قائماًصدور القبول: أولاً

المتعاقـدان  "من القانون المدني الأردني على هذا الشـرط بقولهـا   ) 96(نصت المادة   

ن صدر مأو  بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول

يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقـع بعـد    فعل يدل على الإعراضأو  لمتعاقدين قولأحد ا

  .حكام العدليةمن مجلة الأ) 182(وهذه المادة مأخوذة من المادة ، 2"ذلك

بهذا الخصوص ولكن يستنتج هذا الشرط  صريحٍ بنصٍ والقانون المدني المصري لم يأت  

  .3)94(الفقرة الثانية من المادة  من

الكتابية يحتـاج  أو  الصوتيةفي ضوء ما تقدم يتضح أن الإيجاب الموجه عبر المحادثة   

من المحادثة وإن لم يبد الموجب رغبتـه فـي    الانتهاءإلى قبول فوري من الطرف الآخر وقبل 

أن ويعتبر ك الهاتفمنها يسقط الإيجاب كما هو الحال ب الانتهاءقبول التعاقد أثناء المحادثة وقبل 

بالخط بعد صدور الإيجاب وقبل صدور القبول يسقط الإيجـاب ولا   انقطاع، وإذا حدث 4لم يكن

 ؛ لأنأن يلحقه قبول حتى لو أجريت محادثة جديدة، وفي هذه الحالة يلزم إيجـاب جديـد  يمكن 

كذلك إذا قام الشخص الموجب لـه بـإغلاق جهـاز     ،1مجلس العقد أنفض بحدوث انقطاع الخط

بإعطاء إشارة إلى أنه انتقل إلى موقع جديد غير موقع الموجب الذي تجـري  أو  الحاسب الآلي

                                           
أشار المشرع الفلسطيني في مشروع قـانون المبـادلات والتجـارة    . مرجع سابق. قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 1

لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو ) "7(لرسالة البيانات فقد نصت المادة  2003الإلكترونية الفلسطيني لسنة 

  ".للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات قابليتها
  .مرجع سابق: القانون المدني الأردني 2
  .مرجع سابق: القانون المدني المصري 3
 .42ص. مرجع سابق: برهم، نضال إسماعيل 4
  .53ص. مرجع سابق: حمارشة، رياض وليد 1
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من خلاله المحادثة أثناء تبادل الإيجاب يكون الموجب له قام بفعل دل على الإعـراض فيسـقط   

لموجـب  هناك مدة محددة من ا توكان الإنترنتأما إذا كان الإيجاب عبر موقع على  .1الإيجاب

المدة فإنـه يولـد    انتهاءقبول يجب أن يرتبط بهذه بحيث إذا وجد القبول بعد فإن ال هإيجابلقبول 

  .2المدة بانتهاءالإيجاب سقط  ؛ لأنميتاً

أن الإيجـاب   اويستخلص كذلك أن المشرع الأردني والمصري وكذلك الفلسطيني أكـدو   

ما دام المجلس يظل قائماً إلى آخر المجلس، وأن الطرف الآخر الموجه إليه الإيجاب له أن يقبل 

  .بانتهاء المدةأو  القولأو  يصدر منه ما يدل على الإعراض بالفعلأو  قائماً ولم يعدل الموجب

  مطابقة القبول للإيجاب: ثانياً

إن قيام العقد يتطلب المطابقة التامة بين الإيجاب والقبول وهذا الحكم جاء بنص المـادة    

وإذا اقتـرن   -2يكون القبول مطابقاً للإيجـاب   يجب أن -1"من القانون المدني الأردني ) 99(

  .3"يعدل فيه أعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداًأو  يقيدهأو  القبول بما يزيد في الإيجاب

يتم العقـد بمجـرد أن يتبـادل    "من القانون المدني المصري  )89(وهذا ما أكدته المادة   

رره القانون وفق ذلك من أوضاع معينـة  مع مراعاة ما يق طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين

أو  إذا اقترن القبول بما يزيد فـي الإيجـاب  "من ذات القانون ) 96(وكذلك المادة   "لانعقاد العقد

  .4"يعدل فيه اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداًأو  يقيد منه

لموضوع المطابقة ليس المطابقة التامة في الصيغ والألفاظ بل المطابقة في اوالمقصود ب  

، وهـذا  1التي يتضمنها الإيجاب المسائل الجوهريةبالموافقة على جميع من خلال صدور القبول 

مـن القـانون المـدني    ) 100(من القانون المدني المصري والمادة  )95(دة ما أكدت عليه الما

                                           
  .151ص. قمرجع ساب: والعبودي، عباس. 73-72ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 1
  .42ص. مرجع سابق: برهم، نضال إسماعيل 2
 .مرجع سابق: القانون المدني الأردني 3
 .مرجع سابق: القانون المدني المصري 4
  . 67ص. مرجع سابق: المومني، بشار طلال 1
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ابقاً له وتجدر الإشارة إلى أنه لا يلزم فيما يتعلق بمطابقة القبول للإيجاب أن يكون مط الأردني،

في كافة المسائل إذ يكفي الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية لإتمـام العقـد، أمـا المسـائل     

التفصيلية فإرجاء الاتفاق عليها لا يؤثر على التعاقد ويترك أمر الفصل فيها للقاضي فـي حالـة   

م يكن في وسع تعديلاً ولأو  جديداً شرطاًوفي حالة أضاف الموجب أثناء قبوله للإيجاب  .1النزاع

 وهناك صور يكـون ، الموجب أن يتحقق منه فإن ذلك يعتبر رفضاً للإيجاب ويشكل إيجاباً جديداً

أن تشير صيغة الإيجـاب مـن   ومثال ذلك لإيجاب خالفاً للإيجاب كأن يقيد القابل االقبول م فيها

قسيط وبالدينار الأردنـي  البائع بدفع الثمن نقداً وبالدولار ويأتي القبول مشيراً إلى دفع الثمن بالت

ويكون  .2"إيجاب معاكس"حسب التعبير الإنجليزي أو  وفي هذه الحالة يعد القبول رفضاً للإيجاب

جديداً حتى لـو   اًالحال كذلك إذا زاد القابل بالثمن فإن ذلك يعتبر رفضاً للإيجاب ويتضمن إيجاب

  .3ص القانونية محل المقارنةكانت هذه الزيادة لمصلحة الموجب وهذا ما استقرت عليه النصو

تعـديل الإيجـاب   أو  النقصـان أو  الزيـادة  تنـاول  يمكن الإنترنتذلك على وبتطبيق   

وهما التعاقد عبـر البريـد    الإنترنتالمعروض عبر الشبكة في حالتين من حالات التعاقد عبر 

 ـبف .والتعاقد عن طريق المحادثة المباشرة والمشاهدة المرئيـة  الإلكتروني د عبـر البريـد   التعاق

إنقاص ثمن البضاعة وبالتـالي لا تتحقـق    تضمنيوجه الموجب له للموجب رسالة ت الإلكتروني

أو  مما يدل على تصور تعديل الإيجاب زيـادةً كون أمام رفض يتطلب إيجاباً جديداً المطابقة ون

الموجب لـه  من الموجب و ، وكذلك الحال في التعاقد عن طريق المحادثة المباشرة فكلا4ًنقصاناً

إلى مجلس العقـد الحقيقـي   يكونا بالصوت فهما أقرب ما أو  كتابةً سواءً مباشرةٍ يتحاور بطريقةٍ

تعديل من قبل القابل تعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلـى قبـول الطـرف    أو  إضافة ةوبالتالي فإن أي

شبكة  تعاقد عبر، وهذا ما لا يمكن تصور حدوثه في حالة ال1الآخر الذي كان موجباً فيما مضى

 ؛ لأنالنقصـان أو  بالزيادة webالـ فلا يمكن تعديل الإيجاب المعروض على webالـ المواقع
                                           

 .جاءت بنفس الحكم 2001من مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة ) 89(المادة 1
  .132ص. ابقمرجع س. العبودي، عباس 2
  .54ص. مرجع سابق: حمارشة، رياض وليد 3
  .67ص. مرجع سابق: المومني، بشار طلال 4
  .54ص. مرجع سابق: حمارشة، رياض وليد 1
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الرفض أو  الموجب له ما عليه إلا أن يقبل الإيجاب بالضغط على أيقونة الموافقة"الطرف الآخر 

  .1"بعدم الضغط والخروج من الموقع

  الإلكترونيقبول عن المدى صلاحية السكوت للتعبير : الفرع الثالث

، "ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجـة بيـان  لا ينسب ل"استناداً للقاعدة العامة   

من مجلة الأحكام العدلية، فالأصل أن السكوت لا يعتبر قبـولاً  ) 67(وهذا ما نصت عليه المادة 

 ـالسكوت في حد ذاته مجرد من أي ظرف ملابس له لا يصلح أن يكون تعبيراً  ؛ لأنوذلك ن ع

هذه الإرادة يمكـن   ؛ لأنالإرادة، فالإرادة عمل إيجابي والسكوت شيء سلبي وليس إرادة ضمنية

  .2استخلاصها من ظروف إيجابية تدل عليها

 عقـود  لمتحدة بشـأن الأمم ا اتفاقيةمن ) 18(وهذا ما قضت به الفقرة الأولى من المادة   

لمخاطب يفيد تصرف آخر صادر من ا أيأو  يعتبر قبولاً أي بيان"بنصها  الدولي للبضائع البيع

منهمـا فـي ذاتـه     اًعدم القيام بأي تصرف فلا يعتبر أيأو  أما السكوت .الموافقة على الإيجاب

  .3"قبولاً

ت مـن السـكوت   جعل بحثن التشريعات محل الإ وهناك استثناء على هذا الأصل حيث  

، من مجلة الأحكام العدليـة  سالفة الذكر) 67(قبولاً ويستدل على ذلك من الشق الثاني من المادة 

 إذا كانت طبيعة المعاملة -1"من القانون المدني المصري حيث نصت على ) 98(وكذلك المادة 

يحاً غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكـن ينتظـر تصـر   أو  العرف التجاريأو 

ويعتبر السكوت عـن   -2 .بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب

إذا تمخض أو  الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل

  .1"الإيجاب لمنفعة من وجه إليه
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الفقـرة   نون المدني الأردني ما جاء فيمن القا) 95(المادة  الفقرة الثانية من وقد كررت  

  .المصريمن القانون المدني ) 98(المادة  الثانية من

على القبول إذا كان بالإمكان استخلاصـه   يتضح مما سبق جواز أن يكون السكوت دالاً  

علـى   بحثمن الظروف الملابسة ويكون ذلك في حالات استثنائية نصت عليها القوانين محل ال

  :النحو التالي

  تعامل سابق بين المتعاقدين وجود: أولاً

إيجاب لإبرام عقد جديد وسـكت   وصدر في حالة كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين

الموجب له عن الجواب يعد سكوته إيجاباً ويجب عدم اعتبار مرحلة المفاوضات العقدية من قبيل 

متعاقدين إيجاباً للطرف الآخر بعـد  ال عاقد ومن ذلك إذا وجه أحدالتعامل الشائع المسبق على الت

ويجب أن يكون التعامل السابق في "المفاوضات وسكت الطرف الأخير فإن سكوته لا يعد قبولاً، 

مـا تصـادف فـي     اًكثير )التعامل السابق بين المتعاقدين(حالة الوهذه  .1"ذاته العقدنوع القصد 

ء شراء بعض السـلع مـن أحـد    العملا أحد اعتيادومن الأمثلة على ذلك  الإنترنتالتعاقد عبر 

 ـعن طريق صـفحات  أو  الإلكترونيبالبريد  المتاجر الافتراضية سواءً وهـذه حالـة    webالـ

وجد سهولة بإرسال الإيجاب بواسطة تعامل السابق، ففي الوقت الحالي تال نموذجية للتطبيق على

 الإنترنتلافتراضي عبر شبكة للمستهلك الذي اعتاد على التعامل مع المتجر ا الإلكترونيالبريد 

وفي هذه  ،ة اعتبار عدم الرد خلال مدة معينة بمثابة قبولالإلكترونيهذه الرسالة  على أن تتضمن

هـذا   ،بالرغم من وجود تعامل سابق فلا يجوز استنتاج قبول العميل من مجرد سـكوته الحالة و

لاعتبار السكوت قبولاً بل يجب  لا يكفي الإنترنتيعني أن ظرف التعامل السابق في التعاقد عبر 

 يرجح دلالة السكوت على قبول العميل للتعاقـد  أن يقترن بالسكوت والتعامل السابق ظرف آخر

  .1لاعتبار السكوت قبولاً
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  إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه: ثانياً

ب في سكوت من وجه إليه الإيجا التشريعات المدنية وحتى القضاء أن الاتجاه السائد في  

إذا عرض  -أيضاً–هذا القبول متمخض عنه منفعة له، ومن ذلك  ؛ لأنالتبرعات يعد قبولاً وذلك

وسـكوت  ، 1مجاناً فسكوت الزبون يعتبـر قبـولاً   المتعهد على إحدى زبائنه برنامج أكثر كفاءةً

 ـ2المكفول له عن عرض الكفالة عليه يعتبر قبولاً على اعتبار أنها من أعمال التبـرع  ن ، ويمك

تـادة  أثناء التعاقد ولكن بطريقة مختلفة عن أعمال التبـرع المع  الإنترنتحدوث هذه الحالة عبر 

ج مقاومة الفيروسات المتاجر الافتراضية المتخصصة ببيع برام عليها ومن أمثلة ذلك قيام إحدى

مـع  إلى شخص ما وهذا البريد يكون متضمناً برامج مقاومة الفيروسات  بإرسال بريدٍ إلكتروني

أن الموجب له يستطيع استخدام هذا البرنامج مجاناً ولمـدة   الإلكترونيالتوضيح من خلال البريد 

  .3يعتبر قبولاً الموجب لهشهر من تاريخ أول استعمال، فسكوت 

 إذاالتعامل السـابق بـين المتعاقـدين،    ( أن الحالتين سابقتي الذكر إلى الإشارة وتجدر  

 مـن المـادة   ةالفقرة الثاني في الاستثناءجاءتا على سبيل  )ليهتمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إ

من القانون المدني ) 95(من المادة المكررة لها  والفقرة الثانيةمن القانون المدني المصري ) 98(

   .4أيضاً الأردني وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي في هذا الشأن

  جاريالعرف الت: ثالثاً

ي جرى عليه العمل يقضي بأن السكوت يدل على الرضا ويعتبر إن العرف التجاري الذ  

العميـل ولـم يبـدِ    قبولاً ومن الأمثلة على ذلك إذا أرسل البنك كشف حساب للعميل، وسـكت  

، 1اعتراضه خلال المدة الزمنية المحددة لإبداء الاعتراض أعتبر ذلك بمثابة موافقة على الكشف
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شف خلال مدة معينة يعتبر على الكأن عدم الاعتراض  علم أن بعض البنوك لا تذكر جملةمع ال

  .1، على اعتبار أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاًإقراراً

وقياس مدى إمكانية تطبيقها على العقـود   الذكر الات الاستثنائية السابقةوباستعراض الح  

وقوانين  ةالإلكتروني التجارة شأنب النموذجي الأونسيترال قانونأن  ايةًة يمكن القول بدالإلكتروني

، 2لهذه الحالات الاستثنائية الواردة في القوانين المدنية تطرقتلم  البحثمحل ة الإلكترونيالتجارة 

قـد علـى شـبكة    ة نظراً لحداثـة التعا الإلكترونيلا توجد إمكانية لتطبيقها على العقود وبالتالي 

والذي يحـدث كثيـراً عبـر شـبكة     حالة التعامل السابق بين المتعاقدين ، فيما يخص الإنترنت

ة فهذا لا يكفي على الصعيد العملي لاعتبار السكوت قبولاً إلا بوجود اتفاق الإلكترونيالمعلومات 

أما بالنسبة للإيجاب الموجه لمنفعة الموجب له ، 3ضمني بين أطراف التعاقد على ذلكأو  صريح

عاتق الموجب له وهو فـرض غيـر   فهي تعتبر من أعمال التبرع الذي لا يوقع أي التزام على 

اً وفعالاً لعـدم  ن القول بأن العرف يلعب دوراً مهم، وكذلك الأمر فلا يمك4الإنترنتمألوف على 

ر سابقاً وفقاً لـرأي الـدكتور   يوجود معاملات كثيرة ومستقرة تصل إلى مرحلة العرف كما أش

  .أسامة أبو الحسن مجاهد

ية السكوت للتعبير عن القبـول فـي العقـود    عدم صلاحب يمكن القولوفي هذا السياق   

ظهر إمكانية تطبيق الحـالات الاسـتثنائية   تة، بالرغم من إدراجها لبعض الأمثلة التي الإلكتروني

عبر شـبكة   بخاصةة الإلكترونيطبيعة التعاملات  ؛ لأنوذلك الإنترنتعلى العقود المبرمة عبر 

فترة من الزمن لأسـباب   الإلكترونييل بريده من الممكن أن لا يفتح العمففرض ذلك، ت الإنترنت

يرى العروض الموجه له فلا يمكن اعتبار سكوته قبـولاً، كمـا أن مـن     لاخاصة به، وبالتالي 

السهل على العميل إرسال قبوله من أي مكان وفي أي وقت نظراً لسـهولة اسـتخدام التقنيـات    

لى التعامل السابق، كما أن من الصعب ب الآلي دون الاعتماد عوة وتوفر أجهزة الحاسالإلكتروني
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مـن   راً لحداثتها ولما يحتاج له العرفة نظالإلكترونيجداً أن يطبق العرف الجاري على العقود 

 .بين الأفراد اًفترة زمنية طويلة حتى يرسخ ويستقر ويصبح ملزم

  الإنترنتعبر  الإلكترونيخاصة للقبول الطرق ال: الفرع الرابع

تتماشى وطبيعـة التعـاملات    الإلكترونييدة في التعبير عن القبول إن ابتكار طرق جد  

تقنية جديدة في التعبير  ابتكار، حيث تم الإنترنتالمبرمة عبر شبكة  ة وخاصةًالإلكترونيوالعقود 

وقد تم استخدامها فـي مجـال السـلع     shrink wrap licenseعن القبول وتعرف بالإنجليزية 

مستعملي  تعتمد على منح"الأصل قت غير بعيد، وهذه التقنية أمريكية والبرامج المعلوماتية منذ و

ب الآلي إجازات استعمال البرنامج، تمزيق غلاف القرص اللين الذي يحتوي على وبرامج الحاس

بالتحميل عن بعد  التقنية تكون وهذه .1"البرنامج بعد قراءة مواد العقد المدونة على ظهر الغلاف

الخاص بالعميل عن طريق شبكة الحاسب الآلي بعض المعلومات إلى أو  جوتعني نقل أحد البرام

المعلومات دون حاجة إلى اسـتعمال الوسـيلة   أو  بحيث يحصل العميل على البرنامج الإنترنت

  .2سطوانة الليزرأأو  عن طريق القرص المرنالحاسب الآلي العادية لوضع البرنامج على 

عبر  الإلكترونيباستخدام التوقيع أو  ة التي تفيد الموافقةبالكتاب الإلكترونيقد يتم القبول   

عن طريق اللفظ عبر غرف المحادثة المباشرة بين الأشخاص إذ بالإمكـان  أو  الإلكترونيالبريد 

وقد يتم مباشرة عبر الشبكة ، 3مسموعة ومرئية بنفس الوقتأو  أن تكون هذه المحادثة مسموعة

)Online (خاصة بالقبول ويكون ذلك بملء الفراغ المخصص بإحدى  وذلك بالضغط على أيقونة

أو  بمجـرد اللمـس  أو  ،)I agree(أو  )I accept(أو  )Don(العبارات التي تفيد القبول ومنها 

  .1الضغط على الأيقونة المعدة سلفاً للقبول

من غير قصد وللتأكـد   خطأًأو  نظراً لاحتمالية أن يأتي الضغط على أيقونة القبول لهواً  

الضغط يعبر بشكل واضح وبقصد عن حقيقة القبـول فـإن   أو  أن القبول بطريقة الملامسةمن 
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التي تعرض التعاقد تتطلب بعض الإجراءات التي تؤكد القبول وصحة ة الإلكترونيبعض البرامج 

العمل على تحرير وثيقة أمر بالشـراء  أو  ،1من ذلك تكرار الضغط على أيقونة القبولوإجرائه 

 اًد إلى موقع البـائع تأكيـد  يرتأو  د سلوكه الإيجابي بهذا الشأنة من قبل العميل لتأكيعلى الشاش

للأمر بالشراء، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد بالبند السابع من العقد النموذجي الفرنسي للتجارة 

بند ة بشأن القبول من ضرورة وجود تأكيد للأمر بالشراء وقد ورد بالتعليق على ذات الالإلكتروني

بالشراء يجب أن يتحققا بمجموعة من الأوامر على صـفحات الشاشـة   أن القبول وتأكيد الأمر 

  .2المتعاقبة، بحيث تتضمن هذه الأوامر ارتباط المستهلك على وجه جازم

ضـمناً  أو  وبناءً على ما تم ذكره سابقاً فإن الأصل العام للقبول يمكن أن يتم صـراحةً   

عـن القبـول عبـر     حيث يتم التعبير صراحةًممكناً  الإلكترونيول وإمكانية تصور ذلك في القب

ة المتعددة، وقد يكون ضمنياً كأن يقوم من وجه إليه الإيجاب بتنفيذ العقد الذي الإلكترونيالوسائط 

اقترح الموجب إبرامه كالدفع مثلاً عن طريق بطاقات الائتمان بإعطاء الموجب رقـم البطاقـة   

، ولكن الرأي الراجح يذهب إلى اًضمني بوله الصريح فيعتبر هذا قبولاًالسري دون الإعلان عن ق

 ه يتم عن طريـق أجهـزة وبـرامج    ؛ لأنلا يكون إلا صريحاً الإلكترونيأن التعبير عن القبول 

   .3تعمل آلياً إلكترونية

مة وهـي  تناول مسألة مه ه لا بد منفإن قبل الانتهاء من هذا المطلبفي هذا السياق وو  

  .الإلكترونيية رجوع القابل عن قبوله في العقد إمكان

من طرفيه لا يمكن أن يرجع عنه إذا التقى الإيجاب  بموجب القوة الملزمة للعقد فإن أياًف  

ة فيه، ولكن نظراً لأن المسـتهلك فـي   اً ولا رجععندها يصبح تنفيذه ملزمو ،بالقبول، وقام العقد

علية لمعاينة السلعة والإلمام بها وبخصائص الخدمة قبـل  ليس لديه الإمكانية الف الإلكترونيالعقد 

  .1إبرام العقد فإنه يجب أن يتمتع بحق العدول
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مـن  ) 6(لذلك نصت بعض التشريعات والتعليمات على هذا للمستهلكين ومنها المـادة    

التوجيه الأوروبي حيث منحت هذا الحق للمستهلك خلال سبعة أيام دون إعطاء أي أسباب وتبدأ 

د الإقـرار الخطـي بالنسـبة    رِوَمن تاريخ كتابة المُأو  دة في السريان من تاريخ إبرام العقدالم

للخدمات وتبدأ من تاريخ استلام المبيع في حالة السلع والبضائع وتصبح المهلة ثلاثة أشـهر إذا  

بـنص  ذلك تقرر هذا الحق للمستهلك ك، و1لم يتم تزويد المستهلك بالبيانات والمعلومات المطلوبة

يحق للمشتري في كل عملية بيـع  "الاستهلاك الفرنسي والتي نصت  تقنينمن ) 121/26(المادة 

أو  لاسـتبداله  عن بعد إعادة المنتج خلال مدة سبعة أيام كاملة تبدأ من تـاريخ تسـلمه سـواءً   

وكذلك  تقرر هذا الحق بمقتضـى   ،"نفقات فيما عدا تكاليف الردأو  لاسترداد ثمنه دون مسؤولية

في كافـة  "بنصها  1988يناير  6الصادر في  )88/21(المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم 

العمليات التي يتم فيها البيع عبر المسافات فإن للمشتري الحق في إعادة النظر في المبيع بـرده  

ت وهذا النص يطبق على الحق في العدول بالنسـبة للمنتجـا   ".لاسترداد ثمنهأو  لاستبداله سواءً

 الفاكسأو الهاتف تم هذا البيع عن طريق  فقط، أي الأشياء المادية المنقولة دون الخدمات سواءً

باعتبـاره   الإنترنـت بر ع الإلكتروني، وهذا ينطبق على التعاقد تلفازالأو  المنتيلأو  التلكسأو 

  .2تعاقداً عن بعد

فقد  2003سطيني لسنة ة الفلالإلكترونيوبالنظر إلى مشروع قانون المبادلات والتجارة 

تحتسب من تاريخ تسلم  ة أيامعشر لى أن فترة العدول تكون خلالع )55(ت المادة نص

مادة في  أيةهذا ولم ترد  .1من تاريخ إبرام العقد بالنسبة لتقديم الخدمةأو  المستهلك للبضاعة

 ة المصريترونيالإلكوكذلك في مشروع قانون المعاملات  الأردنية الإلكترونيقانون المعاملات 

أما قانون حماية  .دون إبداء الأسباب كفل حق المستهلك بالعدول عن قبولهت 2001لسنة 

                                           
  .50ص. مرجع سابق: أبو الهيجا، محمد إبراهيم 1
  .71ص . مرجع سابق. أمن المستندات الإلكترونية. إبراهيم، خالد ممدوح 2
مع مراعاة أحكـام المـادة   " 2003من مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني لسنة ) 55(نصت المادة  1

ون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ تسلم المستهلك للبضـاعة أو  من هذا القان) 50(

ويتم إخطار البائع بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقاً في . من تاريخ إبرام العقد بالنسبة لتقديم الخدمة

مدفوع إلى المستهلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إرجـاع  العقد وفي هذه الحالة، يجب على البائع إرجاع المبلغ ال

  ".البضاعة أو العدول عن الخدمة، ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة
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منه على أن الفترة التي يحق للمستهلك العدول خلالها ) 8(المصري فقد نصت المادة المستهلك 

أو  هاإعادتأو  هااستبدال فيالحق فيكون للمستهلك أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم السلعة 

تم  الذي رضالغأو  صفاتاكانت غير مطابقة للموأو  ، وذلك إذا شابها عيباسترداد قيمتها

 2007مشروع قانون حماية المستهلك الأردني لسنة  كذلك وقد أعطي ،1التعاقد عليها من أجله

واستثنى من ذلك السلع  أيام،ولكن خلال عشرة  منة) 7( هذا الحق للمستهلك في المادة

 عيب وجوداستبدالها مسبباً كأو  على أن يكون أيضاً رد السلعة ،ابلة للتلف السريعكية القالاستهلا

   .استعمال المستهلك للسلعة ناتج عن العيب هذا لا يكون أنعلى  فيها

عن مدى عدالة هذا الحق الممنوح للمستهلك في إمكانيـة رجوعـه عـن     وعند التساؤل  

طبيعة التعامل التجاري تفرض ف ،ائع من جراء هذا الحقسيلحق بالب اًالعقد، نجد أن هناك ضرر

إلى راء، وهذه تستند على التاجر المشاركة في الصفقات والأعمال التجارية المختلفة من بيع وش

لعقد بعد أن يكون التاجر االمعرض للزعزعة من جراء قيام المشتري بالعدول عن  مركزه المالي

ذلك يمكـن أن  سيماً بالنسبة للتاجر، كهذا يشكل ضرراً جتصرف بجميع أمواله بالبيع والشراء و

ر برد العروض الجديـدة، وبعـد ذلـك    ينفذ كل ما لدى التاجر من مخزون البضاعة فيقوم التاج

فاجئ بأن البضاعة قد ردت إليه، مما يلحق به خسارة فادحة بسبب تفويت الفرصة عليه بقبول ي

 ه من الأولـى وبالرغم من ذلك فإن .1ة المردودةالعروض الجديدة، بالإضافة إلى تكدس البضاع

وجود فترة يستطيع خلالها المستهلك معاينة البضاعة والتفكير بشأنها علماً أنه لا يستطيع القيـام  

يفضل أن لا تطول هـذه  " البائع"لمصلحة الطرف الآخر  ولكن مراعاةً ،بذلك قبل تسلم البضاعة

وذلك كما ورد فـي مشـروع قـانون المبـادلات     رفين مناسبة لكلا الط أيام ةمدة عشرف. الفترة

إهمـالهم  وخوفاً من عدم مبالاة بعض المسـتهلكين   2003لسنة ة الفلسطيني الإلكترونيوالتجارة 

يلحق  مما قد آخر أيام المهلة المسموحة  إلى ذلك ايرجئوحيث بومماطلتهم في إرجاع البضاعة 

مسوق السلعة عبـر  أو  حالة كان يقوم مقام البائعبالتاجر العربي والفلسطيني تحديداً في  الضرر

  .تالإنترن

                                           
 20مكرر في تاريخ من الجريدة الرسمية ) 20(نشر هذا القانون في العدد ). 67(قانون حماية المستهلك المصري رقم  1

 .2006مايو 
  .50ص. عقود التجارة الإلكترونية: نقلاً عن أبو الهيجا، محمد إبراهيم. 57ص. مرجع سابق: حسن، يحيى يوسف 1
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  الفصل الثالث

  الإلكترونيانعقاد العقد لحظة  

كان إلكترونياً أم تقليدياً في اللحظة الزمنية التي يقتـرن فيهـا    ينعقد العقد عموماً سواءً  

أو  بـين حاضـرين   ا يسمى بالتعاقدكون حقيقياً وعندهالقبول بالإيجاب، وهذا الاقتران إما أن ي

  .يسمى عندها بالتعاقد بين غائبينويكون الاقتران حكمياً 

في التعاقد بين غائبين وذلـك   العقد عادةً انعقادوتظهر الصعوبة في تحديد زمان ومكان   

بمـا أن العقـد   ولوجود فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به في أغلب الأحـوال،  

والتـي تنعقـد دون   ) عقـود المسـافات  (عقود المبرمة عن بعد يدخل ضمن طائفة ال الإلكتروني

 الإلكترونـي الحضور المادي للطرفين في مجلس عقد واحد، فإن مسألة تحديد زمان انعقاد العقد 

بما  سيعالج في هذا السياق، وهذا ما الإلكترونيلتعاقد في اومكانه تعد من أهم المسائل القانونية 

والتعاقد  مجلس العقد في التعاقد بين حاضرينن التعاقد بعد تناول يتماشى مع طبيعة هذا النمط م

  :على النحو التاليوذلك بين غائبين 

  الأول المبحث

  الإلكترونيول بالإيجاب في العقد اقتران القب

لا يختلف في حد ذاته عن التعاقـد العـادي، إلا أن    الإلكترونيأجمع الفقهاء أن التعاقد   

بين غائبين لا يجمعهما مجلس واحد فـي أغلـب الحـالات، وبوسـائل      يتم الإلكترونيالتعاقد 

 الإلكترونـي فالإيجاب والقبول يصدر بهذه الوسائل فينعقد العقد عند تلاقي الإيجاب ، 1إلكترونية

الموافق له، وبهذا التلاقي يتحقق التوافق بين الإرادتين  الإلكترونيالمستكمل لشروطه مع القبول 

العقد، وتكمن أهمية اقتران القبول بالإيجاب في تحديد زمان ومكـان انعقـاد   المؤدي إلى انعقاد 

كسائر العقود الرضائية يحتاج إلى رضا صادر عن ذي أهلية ومحـل   الإلكترونيوالعقد  .2العقد

  .آنفاً ذكروسبب مشروعين غير مخالفين للنظام العام والآداب كما 

                                           
  .144ص. مرجع سابق: خلف، محمد موسى 1
  .79ص. مرجع سابق: والعجلوني، أحمد خالد. 144ص. المرجع السابق 2
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  التعاقد بين حاضرين: الأول المطلب

، فعندما يجتمع الموجـب  1عاقد بين حاضرين بتوافق الإرادتين في مجلس واحديعرف الت  

ولبيان التعاقد بين  .2والقابل في ذات المكان يكونان في مجلس واحد فيعتبر التعاقد بين حاضرين

  .عقدحاضرين يقتضي التعرض لمسألة مجلس ال

جلـس البيـع هـو    م"بأنـه  ) 181(ت مجلة الأحكام العدلية مجلس العقد في المادة عرف

ظر إلى شرح المجلة يرى علي حيدر أن المجلس اسـم مكـان   وبالن. "جتماع الواقع لعقد البيعالا

  .3بمعنى مكان استقرار الناس، والاجتماع هو وصف المتبايعين

وقد لاقت فكرة مجلس العقد عناية كبيرة، وذلك بقصد تحديد المدة التي يجب أن تفصـل    

اجتماع المتعاقدين في نفـس  "س العقد هو اصطلاح شرعي يقصد به ومجلوالقبول،  بين الإيجاب

المكان والزمان بحيث يسمع أحدهما كلام الآخر مباشرة، حالة كونهما منصرفين إلى التعاقـد لا  

أو  وعليه ينفض مجلس العقد بالمفارقة الجسدية للمكان من أحد العاقـدين "، "يشغلهما عنه شاغل

 عـن  شغل أحدهماأو  كذلك ولو لم يبرح العاقدان المكان، إذا شغلهماكليهما، ولكنه يعتبر منفضاً 

يقوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي على وحدة المكان، ووحدة الزمان ومـؤدى  والتعاقد شاغل 

  .1"ذلك ضرورة أن يصدر الإيجاب والقبول بنفس المكان ونفس الجلسة

د في الفقه الإسـلامي والفقـه   المحاولات في تناول تعريف مجلس العق تتعدد وقدهذا   

مكان وزمان التعاقد والذي يبدأ بالانشغال بالصيغة ويـنفض  "المعاصر، وقد عرفه البعض بأنه 

  .2أيضاً الإلكتروني، وهذا ينطبق على مجلس العقد "بانتهاء الانشغال بالتعاقد

                                           
 .79ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 1
  .53ص. مرجع سابق: منكميل، طارق عبد الرح 2
  .132ص. مرجع سابق: حيدر، علي 3
  .128ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد 1
  .83ص. مرجع سابق .أمن المستندات الإلكترونية: إبراهيم، خالد ممدوح 2
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لك يـتم  ومع ذ -2"من القانون المدني المصري ) 94(المادةالفقرة الثانية من وقد نصت   

إيجابه فـي  عن الموجب قد عدل ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن  ،العقد

ولا بد مـن   .1"لعقدالقبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس االفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان 

صدى فـي  الإشارة أن فكرة مجلس العقد لم يتناولها الفقه الفرنسي بوجه خاص، لذلك فليس لها 

ى القانون المدني المصري فكرة مجلس العقـد مـن الفقـه    وقد استوح. 2التقنين المدني الفرنسي

من المفيد أن يأخذ مشروع القانون المدني  وقد رُؤي"د الفقيه السنهوري بقوله الإسلامي، وقد شه

لإسـلامية  أن الأساس المستمد من الشريعة ا"وقال ، "لشريعة الإسلامية في مجلس العقدبنظرية ا

وهذا هو خير تفسير لقواعد الفقـه  "لفكرة مجلس العقد إنما هو وضع عملي معقول واستمر قائلاً 

) 96(المـادة   ما ورد في ويقارب هذا النص المتعلق بمجلس العقد .3"الإسلامي في مجلس العقد

  .4الأردنيفي القانون المدني 

الإسلامي قد صاغ فكرة مجلس رأى الفقيه السنهوري أن الفقه  ويتضح مما سبق وحسب  

بشكل كبير من الإتقان، فلم يطلب من المتعاقد الآخر القبول فوراً، بل ) نظرية مجلس العقد(العقد 

له بعض الوقت، ولكن من جهة أخرى لا يسمح له أن يمعن في تراخيه إلـى حـد الإضـرار    

التوسط بين الأمرين، ومن  بالموجب بإبقائه معلقاً مدة طويلة دون الرد على إيجابه، وهذا يلزمه

  .1هنا نبتت نظرية مجلس العقد

مجلس واحـد، ولأن   يوالغرض من وجود هذه النظرية هو أن يكون الإيجاب والقبول ف  

فصل القبول والغرض من النظرية تحديد المدة التي يصح فيها  ،مجلس شرط في الانعقاداتحاد ال

                                           
  .مرجع سابق: القانون المدني المصري 1
  .130ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد 2
الوسيط في شـرح القـانون   : نقلاً عن السنهوري، عبد الرازق أحمد. 53-52ص. ابقمرجع س: المغربي، محمد نجيب 3

  .271ص. المدني، مصادر الالتزام
جـاءت   2001من مشروع القانون المدني الفلسـطيني لسـنة   ) 86(نص المادة . مرجع سابق: القانون المدني الأردني 4

من القانون المدني الأردني، وجميعهم ) 96(ي ونص المادة من القانون المدني المصر) 94(متقاربة مع فحوى نص المادة 

  .مدى ضرورة أن يحوي مجلس العقد ركنا المكان والزمان اأوضحو
  . 82ص. مرجع سابق. أمن المستندات الإلكترونية :إبراهيم، خالد ممدوح 1
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 يقبل الإيجـاب المتعاقدين أن يتدبر أمره فعن الإيجاب حتى يتمكن من عرض عليه الإيجاب من 

، ويترتب على ذلك أن يكون كل من 1من أحدهما انفض مجلس العقد يرفضه، فلو بدا إعراضأو 

يـار  ، فيكون للمخاطب بالإيجـاب خ 2الإيجاب والقبول غير ملزمين طالما لم يتم التلاقي بينهما

مجلس العقد صيغت نظريته لتحديـد   ؛ لأنالقبول إلى أن ينفض مجلس العقد فالقبول غير محتم

عن إيجابه حتـى   رفضه، ويكون للموجب خيار الرجوعأو  الإيجاب المعيار الذي يتم فيه قبول

انفضاض المجلس، كما يكون لكل من المتعاقدين خيار المجلـس، والمقصـود   أو  صدور القبول

لأبدان، وهذا الأمر مختلف أن يكون لكل واحد من العاقدين الفسخ ما لم يتفرقا با"بخيار المجلس 

  .3عليه بين الفقهاء

ولمجلس العقد أهمية بالنسبة للعقد تتمثل بما يحمله من تحديد لمكـان وزمـان التعاقـد،    

 القـانون وكذلك وكذلك يمكن عن طريقه معرفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد 

  . 4الواجب التطبيق

حكمـاً عنـد   أو  مجلس يتواجد فيه العاقدان حقيقةً"ه وعليه يمكن تعريف مجلس العقد بأن

وقد انفرد بهذا التعريـف مشـروع   " إلكترونيةالتعاقد، ويكون التواجد حكماً عند التعاقد بوسيلة 

 ـمن قوانين ومشاريع المعاملات  2001ة المصري لسنة الإلكترونيقانون المعاملات  ة الإلكتروني

  .محل البحث

  ين غائبينالتعاقد ب: الثاني المطلب

أو  البـرق أو  عادةً ما كان يتم التعاقد بين غائبين بالمراسلة بإحدى طرقها سواءً بالبريد  

ن تطور مناحي الحياة بجوانبها المختلفة، وتشعب المصالح وتبادلها وانتشار أإلا . 1رسول خاص
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 لأشـخاص وسائل الاتصالات المتقدمة جعل من السهولة إجراء الاتصالات وإنشاء العقود بـين ا 

الوطن كالتعاقد بـين أفـراد    خارجأو  داخل مع من هم، الدوليأو  على المستوى الوطني سواءً

بـين غـائبين لكـون     تعاقدهاتين الحالتين للتعاقد يوصف بأنه ، وفي 1الدول المختلفة والمتباعدة

يجمع  مجلس واحد في مكان واحد، بخلاف التعاقد الميسور الذي االأطراف المتعاقدة لا يجمعهم

  .2الموجب والقابل في نفس المكان

ولتوضيح الفرق بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين، وجب توضيح المعيـار    

يز هو فترة من الزمن فيمـا بـين   يللتفرقة بينهما، وبهذا يرى الدكتور السنهوري أن معيار التم

محي هذه الفترة من الزمن ويعلم صدور القبول وعلم الموجب به، ففي التعاقد ما بين حاضرين تن

الموجب بالقبول في الوقت الذي يصدر فيه، أما في التعاقد بين غائبين فإن القبول يصـدر ثـم   

تمضي فترة من الزمن هي المدة اللازمة لوصول القبول إلى علم الموجب وعلى هـذا يختلـف   

أو  أي اتحـاد المجلـس  وقت صدور القبول عن وقت العلم به معتبرين أن العبرة ليست بالمكان 

  .1اختلافه، بل تكمن في أن تتخلل فترة زمنية بين صدور القبول والعلم به

بين صـدور القبـول   يمكن أن نتصور تعاقداً تم ما بين غائبين لا يفصل زمن فيه ما و  

، الهـاتف  ضرين وهذا ما سنراه في التعاقد عبرا نطبق قواعد التعاقد ما بين حاوالعلم به، فعنده

تصور تعاقداً ما بين حاضرين يفصل فيه زمن ما بين صدور القبول والعلـم بـه   نيع أن ونستط

الحالـة التـي يـتم فيهـا الإيجـاب       من ذلكومع ذلك تطبق عليه قواعد التعاقد بين غائبين، و

والمتعاقدين في مجلس واحد، كما لو حدد الموجب ميعاد للقبول وافترق الطرفان المتعاقدان، ثـم  

وينطبق على المحادثة عبر  .2الإلكترونيله القبول عن طريق رسالة عبر البريد أرسل الموجب 

                                           
 .137ص. مرجع سابق: الفضل، منذر 1
  .148ص. مرجع سابق: خلف، محمد موسى 2
والعجلـوني، أحمـد   . 255-160ص. 1ج. الوسيط: نقلاً عن السنهوري، عبد الرازق أحمد. 148ص. المرجع السابق 1

  .86ص. مرجع سابق: خالد
  .54ص. مرجع سابق: لرحمنكميل، طارق عبد ا 2
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فصل ما بـين  تما بين غائبين لا  على التعاقد عبر الهاتف من حيث إنه تعاقد ما ينطبق الإنترنت

   .صدور القبول والعلم به مدة زمنية

انعاً فالزمن لـيس  وهناك جانب من الفقه الحديث يرى أن معيار الزمن ليس جامعاً ولا م  

العنصر الوحيد الذي يميز بين التعاقد بين غائبين، والتعاقد بين حاضـرين، بـل هنـاك ثلاثـة     

  .1وعنصر الانشغال بظروف العقد ،بالإضافة إلى عنصر الزمن عنصر المكان :عناصر وهي

 وبرر هذا الاتجاه رأيه على أساس أن فكرة التزامن ليست سليمة وغير منضبطة فالتعاقد  

أن تحديد فكرة التزامن حسب هذا الرأي لا تزال محل خلاف   عنقد يطول تبعاً لظروفه، فضلاً

التعاقـد بـين    ومكان عليه ظهرت نظريات مختلفة لتحديد زمان فقهي وتشريعي وقضائي وبناءً

  .2غائبين

تطورات الحياة المعاصرة بكافة مناحيها وخاصة تكنولوجيا الاتصال عمليـة   سهلتقد و  

صال والتعاقد بين الأشخاص في كافة أرجاء المعمورة، دون حضور مادي لأطراف العقد في الات

عدم اشتراط القانون للوجود الثنائي الفعلي لأطراف العقد فـي مكـان    عنمجلس واحد، فضلاً 

واحد لحظة تبادل الإيجاب والقبول، إذ يمكن أن يتم تبادلهما عن طريق وسائل الاتصال الحديثة 

، ممـا يجعـل   الحاسب الآلـي أجهزة  عن طريقأو  الفاكسأو  التلكسأو  من الهاتف والفورية

وبذلك يبقى المعيار الزمنـي المعيـار الأساسـي    في الصعوبة،  واءمة هذا الرأي غايةًإمكانية م

يز بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين بوصفه قاعدة عامـة ولا سـيما بعـد أن    يللتم

  .1صال الحديثةتطورت مسائل الات

لمواكبة التطورات الحاصلة علـى أرض  نه وحيث إالصواب في ذلك،  ويمكن القول أن  

 ـالواقع في وسائل الاتصال الحديثة يجب استخدام المعيار الأنسب والأكثر مرونة للتمي ز بـين  ي

  .وهو المعيار الزمنيألا التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين 
                                           

  .86ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 1
  .145ص. مرجع سابق: العبودي، عباس 2
  .87ص. مرجع سابق: والعجلوني، أحمد خالد. 55-54ص. مرجع سابق: كميل، طارق عبد الرحمن 1
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حقيقي وحكمي، فالمجلس الحقيقي  :ك نوعين من مجلس العقدنستخلص مما سبق أن هنا

هو المجلس الذي يجمع المتعاقدين في مكان واحد فيكونان على اتصال مباشـر بحيـث يسـمع    

ن إلى التعاقد لا يشغلهما عنه شاغل، وهـو يبـدأ   م الآخر مباشرة حالة أنهما منصرفاأحدهما كلا

 ينفض دون رد، أما مجلس العقد الحكمـي أو  رفضاً،أو  بتقديم الإيجاب وينتهي بالرد عليه قبولاً

فيه، وهذا ما يكـون عليـه    ي يكون أحد المتعاقدين غير حاضرٍالافتراضي فهو المجلس الذأو 

 .1الإلكترونيالحال غالباً في العقد 

ولا بد من الإشارة إلى عدم وجود نص في التشريعات المدنية المختلفة بما فيها محـل   

جلس العقد، ولكن من استقراء النصوص نستطيع تكوين صورة عنـه مقترنـة   ، يعرف مبحثال

  :ن يجب توفرهما في مجلس العقد، ويمكن أن نخلص إلى أن هناك شرطي2بالإيجاب

ويمكن أن نمثل عليها، بـأن يكـون كـل مـن     ) كما ذكر آنفاً(حكماً أو  وحدة المكان حقيقةً -1

، وكذلك يعتبـر  الإنترنتتعاقد بالهاتف وعن طريق المتعاقدين يرى ويسمع الآخر ويتمثل ذلك ال

  .التعاقد عن طريق الفاكس تعاقداً حكمياً

فعل يدل على الإعراض أو  انشغال المتعاقدين بأمور العقد، بحيث إذا صدر من أحدهما قول -2

إذا  مـا  توضـيح  فلا بد منوبعد الاستعراض الموجز للتمييز بين حالتي التعاقد   .1بطل الإيجاب

، وفيمـا إذا كـان   نبين حاضرين أم غائبي عبر بعض وسائل الاتصال الحديثة تعاقداً التعاقد كان

  .حقيقياً أم حكمياًمجلس العقد 

  التعاقد عبر الهاتف وما يماثله: الفرع الأول

، أجهزة اللاسلكي بأشكالها المختلفة، وهي )ما يماثله(إلى أنه يقصد بتعبير تجدر الإشارة 

ثابتة تقوم بنقل الأصوات لمسافات طويلة حسب قـوة ترددهـا والأجهـزة     أجهزة متحركة غير

                                           
  .84ص. مرجع سابق. أمن المستندات الإلكترونية: إبراهيم، خالد ممدوح 1
  .147ص. مرجع سابق: موسىخلف، محمد  2
  .147-146ص. مرجع سابق: وخلف، محمد موسى. 80ص. مرجع سابق: العجلوني، أحمد خالد 1



 115

حيث  تلفازوالراديو وال ،1الداعمة لها، وكذلك أجهزة الراديو والمسماة بمحطات الإذاعة اللاسلكية

وقـد  . 2يقوم بنقل الصورة أيضاً تلفازن الن حيث قيامها بنقل الصوت علماً بأماثل الهاتف منها تإ

ء بشأن مجلس العقد في التعاقد عبر الهاتف وما يماثله من حيث كونه تعاقـد بـين   اختلف الفقها

  .غائبين أم بين حاضرين

يرى أن التعاقد عبر الهاتف وما يماثله من وسائل سمعية وبصـرية هـو    الرأي الأولف

واحتجوا بـذلك بـأن كـل    وليس حكمي،  تعاقد بين حاضرين، وبالتالي فإن مجلس العقد حقيقي

متحققة باستخدام هذه الوسيلة، على اعتبار وجود فارق كبيـر بـين    عمليةجلس العقد العناصر م

يل موجودة وجب حاضرة وإمكانية التوضيح والتفصإرادة الم لرسول وبين الهاتف؛ لأنالتعاقد با

صدور الإيجاب والعلـم   دون وجود فاصل زمني بين في الحال للرد على كل أمور العقد وإنهائه

قد اعتبر أنصار هذا الرأي و، فهي محددة الجهة لا يستطع الزيادة عليها الرسول دة، عكس إرابه

مـن اشـتراط   كأن طرفي التعاقد في مجلس واحد فالمعنى المفهوم عندهم وعتبر ة تالحال أن هذه

وقد  .1منهما الآخر والانتباه لقوله، وهذا حاصل في التعاقد بهذه الوسيلة اتحاد المجلس سماع كلٍ

والتي نصـت   ،2)94(المصري في المادة  مشرع المصري بهذا الرأي في القانون المدنيخذ الأ

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا "

أو  ن شخص إلى آخر بطريق التليفونملم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب 

  .3اثلبأي طريق مم

                                           
محطات الإذاعة اللاسلكية تقوم ببث مواد إعلامية إخبارية يلتقطها الناس . 188ص. مرجع سابق: المغربي، محمد نجيب 1

عندما تتوارد محطات الاستماع على ترددات هذه المحطات الطويلة في أجهزتهم الصغيرة التي تعرف بالمذياع أو الراديو 

نقـلاً عـن   . والمتوسطة والقصيرة لكن هذه المحطات ترسل فقط أما استقبالها فيكون عن طريق أجهزة الهواتف وغيرها

  .188ص. المرجع السابق
 .135ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد 2
  .150ص. مرجع سابق: الرملاوي، محمد سعيد 1
 .131ص. مرجع سابق: الجمال، سمير حامد 2
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بـين  التعاقـد مـا   وما يماثله يأخذ حكم الهاتف وفقاً لهذا النص فإن التعاقد عن طريق   

منهما يسمع حديث الآخر فور صـدوره منـه،    حاضرين في مجلس العقد، على اعتبار أن كلاً

يسقط إذا لم يلحقه قبول فوري، فمجلس العقد يتحـدد بزمـان   الهاتف فالإيجاب الصادر بواسطة 

  .1بانفضاض مجلس العقد بتغير موضوع المحادثةأو  لهاتفية وينفض بانتهائهاالمكالمة ا

بـين غـائبين وبالتـالي     دٌيرى أن التعاقد عبر الهاتف وما يماثله تعاقفالرأي الثاني  أما  

يقوم بإبلاغ حيث الإيجاب، أو  بروا أن الهاتف كالرسول في نقل الكلامتمجلس العقد حكمي، فاع

فهو ينقل إرادة الموجب لإرادته، ولكن هناك فرق بينهما متمثل في أن التعاقد  ،التعبير كما يتلقنه

ينقل الإيجاب بلسانه هو، ولـيس بلسـان   فعبر الهاتف ينقل الموجب إيجابه بلسانه، أما الرسول 

ويكون مجلس العقـد حسـب هـذا     .2لكلام الموجب ناقلاًأو  الموجب ويكون دوره سفيراً معبراً

للمجلس بمعنى وجود ركن الزمان دون ركـن المكـان علـى     لى الركن المكانيالرأي مفتقراً إ

  .1الزمان والمكان :يقوم على ركنين أساسيين هما اعتبار أن المجلس

بين حاضرين مـن جانـب    إلى أن التعاقد بالهاتف وما يماثله تعاقدٌ وذهب الرأي الثالث

، 2جلس العقد هو تعاقد بين حاضـرين من ناحية الركن الزماني لمفوبين غائبين من جانب آخر، 

لعقد فور ويكون ذلك بانعدام الفاصل الزمني بين صدور القبول وعلم الموجب به، وبالتالي ينعقد ا

بين  اًيعد تعاقدفلم الموجب فور صدوره، أما من ناحية الركن المكاني صدور القبول لاتصاله بع

وبالتالي فإن فيه الموجب وقت علمه بالقبول،  وجدغائبين، وبالتالي ينعقد العقد في المكان الذي ي

من حيث المكـان  ومجلس العقد يعتبر مختلطاً، فهو من حيث الزمان يعتبر مجلس عقد حقيقي، 

  .3يعتبر مجلس عقد حكمي

                                           
  .196ص. مرجع سابق: المغربي، محمد نجيب 1
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 ـ رأيوهذا ال   مـن   اًيؤدي إلى فصل ركني مجلس العقد عن بعضهما ويجعل للعقد مجلس

شق يخضع لأحكام مجلس العقد  :يجعل للمجلس شقينأو  من حين الزمان، اًحيث المكان ومجلس

ينعقد فيه  اًواحد اًوالمعروف أن للعقد مجلس .ق يخضع لأحكام مجلس العقد الحكميوش ،الحقيقي

تسري عليه أحكام مجلس العقـد الحقيقـي،    اًالعقد على ركنين معاً، والمجلس إما أن يكون حقيقي

  .1ام المجلس الحكميتسري عليه أحك اًحكمي اًوإما أن يكون مجلس

بأية طريقة أو  يعتبر التعاقد بالهاتف) "102(المادة القانون المدني الأردني في  وقد نص   

مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلـق  

  .2"بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس

من اً بين حاضرين أي طريقة مماثلة تعاقدأو  ص التعاقد عن طريق الهاتفالناعتبر فهنا   

المكـان، ويكـون    بين غائبين من حيث اًحقيقي، وتعاقد حيث الزمان ويكون عندها مجلس العقد

 الـذي أكثر دقة من المشرع المصري  وبهذا يكون المشرع الأردني عندها مجلس العقد حكمي،

 صحيحاً ملزماً للموجب والقابل دون ذكر مجلس العقـد ومـدى   أعتبر القبول عبر الهاتف قبولاً

مشـروع   وقـد جـاء  .1اعتبار هذا العقد من العقود المبرمة عن بعد دون تمييز الزمان والمكان

وتشير  .2الأردنيما جاء به القانون المدني ب بشكل مباشر 2001لسنة  القانون المدني الفلسطيني

من القانون المدني الأردني بوضوح إلى أية وسيلة ) 102(المادة في "  بأية طريقة مماثلة"عبارة 

على اعتبار  الإنترنتتقترب فنياً من الهاتف وبالتالي يمكن القول بأن النص يمتد ليشمل التعاقد ب

   .حديثةأو  أن هذه الشبكة اعتمدت في بداية ظهورها على وجود شبكة هاتف تقليدية

بين حاضرين إذا  اًالتعاقد بالهاتف وما يماثله يعد تعاقدأن يمكن القول من خلال ما تقدم   

لم تفصل مدة من الزمن بين صدور القبول وعلم الموجب به، أما إذا مضت مـدة مـن الـزمن    

                                           
  .153ص. مرجع سابق: الرملاوي، محمد سعيد 1
  .مرجع سابق: القانون المدني الأردني 2
  .33ص. مرجع سابق: المطالقة، محمد فواز  1
يعد التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة أخرى مماثلـة  " 2001من مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة ) 91(نصت المادة  2

  ".بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان تعاقد



 118

معينة، كما لو طلب أحد المتعاقدين من الآخر، أن ينتظر ويبقى الهاتف مشـغولاً لحـين الـرد    

بشيء آخر لا يتعلق بموضوع  انشغلعلى الهاتف  ردو عاد بالإجابة عن القبول، غير أنه عندما

فإن التعاقد في هذه الحالة يعد بـين   ومن ثم اعلم الموجب بقبوله لاحقاً  القبول وانتهت المكالمة

ذا ما جاء به دكتـور عبـاس   غائبين من حيث الزمان وتطبق بشأنه أحكام التعاقد بالمراسلة وه

لاتصال الفوري وحجيتها فـي الإثبـات المـدني    العبودي في كتاب التعاقد عن طريق وسائل ا

  ".دراسة مقارنة"

  التعاقد عبر الهاتف النقال: الفرع الثاني

، حالة الاتصال الشفوي المباشر وحالـة  يمكن التمييز في حالة الهاتف النقال بين حالتين

مـن حيـث   التعاقد يعد تعاقداً بين حاضرين  فإن، ففي الحالة الأولى ل بالرسائل القصيرةالاتصا

الاتصـال  (الزمان وغائبين من حيث المكان كما هو الحال في الهاتف العادي، أما الحالة الثانية 

مباشرةً أي بعدم وجود فاصل زمني بـين   تم الاتصال بالرسائل القصيرة فإذا) بالرسائل القصيرة

ال الشفوي بالاتصأو  إرسال الرسالة وعلم الطرف الآخر بها، والرد عليها برسالة أخرى فورية

ه يعتبر تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، أما إذا كـان هنـاك   فإن

ه يعتبر تعاقـداً بـين   فإنالرد عليها أو  وبين العلم بها ني بين إرسال الرسالة القصيرةفاصل زم

  .1غائبين

والذي يمكـن   لةوالمتمثل بظهور الجيل الثالث من الهواتف النقاونظراً للتطور الحاصل 

من خلالها الحديث والرؤية والكتابة في آن واحد، ففي هذه الحالة يكيف مجلس العقد كمـا هـو   

  .  الإنترنتعليه مجلس العقد في المحادثة المباشرة مع المشاهدة على 

  عاقد عبر الفاكس وما يماثلهالت: الثالثالفرع 

ها علـى أثـر ازدهـار التجـارة     يعتبر التعاقد بالفاكس وما يماثله صورة يزداد شيوع  

يعتبر تعاقداً بين  بواسطتهة والتقدم المذهل في مجال تقنيات الاتصال عن بعد، والتعاقد الإلكتروني
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كل من العاقدين حاضراً من جانب وغائبـاً   حيث يكون، 1غائبين حيث لا يجمعهما مجلس واحد

اً بعد وصول الإيجاب إلى من عند إصداره الإيجاب ويعد غائب حاضراً من جانب آخر، فالموجب

   .2الموجب غائباًالذي يكون فيه ويعد الأخير حاضراً في الوقت وجه إليه الأخير، 

أو  بطريقـة الكتابـة، فالإيجـاب   التقليدية وهذه الوسيلة لا تختلف عن التعاقد بالمراسلة   

متعاقـد  خـط ال القبول المرسل عن طريقها يرسل بصورة مكتوبة وواضحة، حتى ولو لم تكن ب

إلكترونية ويتمثل الفارق بـين التعاقـد بالمراسـلة    أو  عبر آلة ميكانيكية وإنما نقل لصورة منه

والتعاقد بهذه الوسيلة في أن الأول يتم بكتاب محمول في حين أن الثاني يتم عبر آلة إلكترونيـة،  

  .1تلالمينيأو  كسالتليتأو  كسالتلأو  الفاكسأو  التلغرافبوتتمثل هذه الآلة 

  الإنترنتالتعاقد عبر : المطلب الثالث

مجلـس  (غائبين بمعنى أو  بين حاضرين تعاقد الإنترنتان التعاقد عبر لمعرفة ما إذا ك  

عن طريـق   لا بد من التطرق إلى الصور التي يتم بها هذا التعاقد، سواءً) العقد حقيقي أم حكمي

  .المحادثة المباشرة مع المشاهدةمن خلال أو  المواقعمن خلال شبكة أو  الإلكترونيالبريد 

  الإلكترونيتعاقد عن طريق البريد ال: الفرع الأول

بين غائبين من  اًإذا تم التعاقد وكان هناك فاصل زمني بين الإيجاب والقبول يكون تعاقد  

لشخص  الإلكترونيالبريد  عبرومثل ذلك أن يقوم الموجب بإرسال إيجابه  .حيث الزمان والمكان

، وعندما يقوم الموجب له بعد فترة من الـزمن بفـتح بريـده    على اتصال مباشر ليس موجوداً

  .2يجد العرض ويرد عليه، وهذه الحالة تقترب من حالة التعاقد عبر الفاكس الإلكتروني
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ن على اتصـال مباشـر دون   المتعاقدا يجاب والقبول في نفس الوقت وكانأما إذا تم الإ  

بين حاضرين  اًالقبول وعلم الموجب به، يكون التعاقد تعاقدوجود مدة زمنية فاصلة بين صدور 

 .1من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان وهذه الحالة تقترب من حالة التعاقد عبـر الهـاتف  

البـدء  أو  من حين صدور الإيجـاب  الإلكترونيويبدأ مجلس العقد في التعاقد عن طريق البريد 

كليهما من الموقع في حال أن التعاقد يتم بالكتابة أو  نبالتفاوض ويستمر حتى خروج أحد الطرفي

غيـر  (المباشرة بين الطرفين إي يكون الاتصال بينهما لحظياً أما إذا كان التعاقد غيـر مباشـر   

أو  اًفإن مجلس العقد يبتدئ من لحظة إطلاع القابل على المعروض عليه سواء كان منتج) خطي

دة إن وجدت وإلا يتم الرجوع في ذلك إلى الأعراف مـع  خدمة، ويستمر حتى تنتهي المدة المحد

كمـا أشـير    الإلكترونيالعلم عدم وجود أعراف تجارية يمكن الرجوع إليها نظراً لحداثة التعاقد 

  .1سابقاً

  التعاقد عبر شبكة المواقع: الفرع الثاني

 ـإذا دخل    ا شخص إلى موقع ما على الشبكة ليبرم عقد ووضع إجابته على العرض، فإم

غائبين من حيث الزمـان والمكـان،   وهنا يكون التعاقد بين  الردأن ينتظر فترة من الزمن لتلقي 

زمني فنكون هنا أمام تعاقد بين حاضرين  فوراً بعد وضع الإجابة دون فاصل الردأن يتلقى  وإما

، web الإلكترونـي سواء كان التعاقد عبر الموقع و .2من حيث الزمان وغائبين من حين المكان

عن طريق التنزيل عن بعد، فإن مجلس العقد يبدأ مـن  أو  عن طريق الضغط على زر الموافقة

  .3وقت دخول الراغب في التعاقد إلى الموقع ويستمر حتى خروج القابل من الموقع

لتقدم الكبير في هذا المجال أصبح بالإمكـان دمـج   ه ونتيجةً لولا بد من الإشارة إلى أن

جميعها مع جهاز كمبيوتر حديث، بمعنى دمج كل من الفاكس والهـاتف   أجهزة الاتصال الحديثة
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يمكن إيصاله عبر الحاسب الآلي في آن واحد بحيث ما يتم طباعته على جهاز الحاسب الآلي مع 

، فيستطيع أي من الطرفين أن يطلب الحاسب الآليجهاز الفاكس بدلاً من الطابعة اللازمة لجهاز 

ليوقعه عبر الفاكس المتصل بكل التقنيات اللازمة، والأكثر من ذلـك  من الآخر إرسال العقد له 

أن يقرأ عقداً مع الطرف الآخر دون أن يستخرجه بواسـطة جهـاز   " السكانر"يمكن عبر جهاز 

ب إلى حد التماس مع المجلس الحقيقي قد اقتر يكون بذلكالذي يملكه، و الحاسب الآلي أو سالفاك

  .1للعقد

  ة المحادثة المباشرة مع المشاهدةقد بواسطالتعا: الفرع الثالث

ن يتحدثون ويشـاهدون  تجعل من المتعاقدي الإنترنتعبر شبكة  تقدم هذه التقنية خدمات  

، فيكـون  1نفس الوقت وبصورة واضحة، وهذا ما يعرف بالهاتف المرئـي بعضهم البعض في 

 ـانبين حاضرين من حيث الزمان ومن حيث المك اًالتعاقد من خلالها تعاقد ه وإن تباعـدت  ؛ لأن

الأجساد فجميع لوازمها متوفرة في الحال، مما يؤدي إلى تحقق نوع من الالتقـاء الافتراضـي   

دوره يسهل حدوث نقاش ومفاوضات حول العقد الذي سيتم إبرامه وذلك من بالذي و، 2المتزامن

  .3ء فعلي واقعيكما هو الحال بالتعاقد بين متعاقدين يجمعهما التقا افتراضيخلال مجلس واحد 

فعندها إذا لم يكن هناك فاصـل  استخدام هذه الخدمة بالكتابة فقط  إمكانية إلى الإشارةولا بد من 

بالاتصـال  أو  زمني بين إرسال الرسالة وعلم الطرف الآخر بها والرد عليها برسـالة فوريـة  

ن هناك فاصل زمني بين الشفوي فهنا يعتبر تعاقداً بين حاضرين زماناً وغائبين مكاناً، أما إذا كا

ه يعتبر تعاقداً بين غائبين زماناً ومكانـاً، وقـد يكـون    فإنإرسال الرسالة والعلم بها والرد عليها 
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. بق عليه الحكم المطبق على الهاتفب الآلي إلى هاتف وينطوبالصوت فقط فعندها يتحول الحاس

من حـين صـدور الإيجـاب     في حالة التعاقد عن طريق المحادثة والمشاهدةمجلس العقد  ويبدأ

  .1ويستمر حتى الانتهاء من المحادثة
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  الثاني المبحث

  الإلكترونين ومكان انعقاد العقد زما

ما يتصل بالتعاقد، فمن تحديد مكان  يحظى تحديد الزمان والمكان بأهمية خاصة في كلِ  

.عاقد في القانون المدنيتنظمها القواعد العامة في الت أحكام متعددةانعقاد العقد إلى زمان انعقاده، 

زمان ومكان انعقاد العقد لا تثور عندما يكون المتعاقدان حاضرين  كما أن مشكلة تحديد  

لعدم وجود فاصل زمني بين الإيجاب والقبول، فالقابل يصدر القبول فوراً، وينعقد العقد في هذه 

افه يثـور  دي بين أطرالذي لا يوجد حضور ما الإلكترونياللحظة، ولكن عند الحديث عن العقد 

 :على النحو التالي سيتم تناوله، وهذا ما 1العقد التساؤل عن زمان ومكان انعقاد

  الإلكترونيزمان انعقاد العقد : لالأو المطلب

: مكان إذا توفرت عناصر ثلاثـة وهـي  يكون التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وال  

، فإذا افتقر التعاقد نشغال بشؤون التعاقدن، وعنصر الاعنصر وحدة المكان، عنصر وحدة الزما

إلى عنصر التزامن بين لحظة صدور القبول وعلم الموجب به، فإنه يتحول إلى تعاقد بين غائبين 

  .زمان الانعقادمن حيث الزمان وتثور صعوبة تحديد 

التشريعية والفقهية التي وجـدت فـي العـالم     كن يمكن إخضاع هذه المسألة للحلولول  

) الأحاديـة (ا على هذا النمط من التعاقد، وتتمثل هذه الحلول في النظريـات التقليديـة   لانطباقه

ويقصد بالنظريات الأحادية تلك التي لا تفصل بين مسألة زمان انعقاد العقد ومكانـه  ) الثنائية(و

 .أما النظريات الثنائية فهي التي لا ترى تلازماً بين زمـان انعقـاد العقـد ومكانـه     ،وهي أربع

لجت التي عا لنظريات الأربعل بالنسبة أما ،2تلخص في اثنتين تبناها الفقيهان مالوري وشيفاليهوت

  :فسيتم تناولها على النحو التاليانعقاد العقد  تحديد زمان
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  نظرية إعلان القبول: الفرع الأول

ة يرى أنصار هذه النظرية أن نظريتهم هي المطبقة على القواعد العامة، وأن العقد عبار  

فإذا أعلن الطرف الآخر قبوله للإيجاب المعـروض  ) توافق القبول للإيجاب(عن توافق إرادتين 

، فالقبول 1عدم علمهأو  عليه، يعني توافق الإرادتين وتمام العقد، ولا أهمية بعلم الموجب للقبول

  .2وفقاً لهذه النظرية تعبير إرادي يكفي مجرد إعلانه

إذا كان المتعاقـدان لا  "في القانون المدني ) 101(لمادة وقد أخذ المشرع الأردني بنص ا  

يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهمـا  

وهذه النظرية تتفق مع مـا تقتضـيه    ".ذلكنص قانوني يقضي بغير أو  القبول ما لم يوجد اتفاق

 يثبت أنبلموجب الإمكانية ل وجود يأخذ عليها عدم ، ولكنالحياة التجارية من سرعة في التعامل

وصل قبل القبول في حالة إذا عدل وحتى في حالة عدم عدول الموجب يتعذر عليه  قد عدوله أن

إثبات القبول، ومن جهة أخرى فإن إعلان القبول لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى الموجـب لـه   

، وبموجـب  3معه توافق الإرادتين المطلوب في العقـد حقق تمجرد إعلان القبول لا ي ؛ لأنوذلك

يكون لحظة إعلان القبول التي يكتب فيها القابل  الإنترنتهذه النظرية فإن زمن انعقاد العقد عبر 

رسالة إلكترونية تتضمن قبوله ويمكن أن تكون هذه اللحظة هي التي يضغط بها القابـل علـى   

قبولاً عملياً، ذلك أن تحرير الرسالة ليس له وجود  المفتاح المخصص للقبول ولكن هذا لا يشكل

ويصعب إثبـات ذلـك   ) القابل(الخاص بالشخص الذي كتبها عليه الحاسب الآلي إلا على جهاز 

القابـل علـى   ضغط طالما لم تخرج إلى الشبكة من نطاق جهازه الخاص، كذلك لا يمكن إثبات 

ية الخروج إلى فضاء الشبكة، وهـذا مـا   مفتاح القبول طالما كان ضغطه هذا غير مقترن بفاعل

  .4الإنترنتوشبكة الحاسب الآلي يمكن إدراكه من خلال التعامل مع 
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إذا كـان   ، وخاصـةً الإنترنـت هذه النظرية غير مناسبة للتعامل عبر شـبكة  ف بالتاليو  

 الإيجاب موجهاً للجمهور فلا يمكن للموجب بهذه الحالة أن يستنتج عدد الأشخاص الذين قبلـوا 

قد يجد نفسه أمام ملايين  إلى أن الموجب العرض، طالما لم يصله قبول إلا من عدد محدد إضافةً

القضائية المقامة ضده من الأشخاص الذين أعلنوا قبولهم ولم يخبروه بـذلك، لمطالبـة    الدعاوى

ظرية لن الموجب بتنفيذ عقود هو نفسه لا يعلم بأنها قد أبرمت معه، وبالنتيجة فإن الأخذ بهذه الن

بين التشـريعات المنظمـة    نه لا يوجد، علماً أ1ةالإلكترونييستقيم مع واقع التجارة والمعاملات 

  .يأخذ بهذه النظرية تشريعٌ -التي تم تناولها-ة الإلكترونيللمعاملات 

  ير القبولنظرية تصد: الفرع الثاني

ير هـذا  رطون تصدالأولى، ولكن أصحابها يشتتتفق هذه النظرية بجوهرها مع النظرية   

عن إعلانه، ليكون الإعلان نهائياً لا رجوع فيه، فإذا بعث القبول إلى الموجـب لا   القبول زيادةً

 ـ اض الموجـه  ريستطيع أن يسترده بعد ذلك، وبهذا يصبح إثبات القبول سهلاً، مما يزيل الاعت

إمكانية اسـترداده،   إرسال القبول لا يحول دونخذ على هذه النظرية أن للنظرية السابقة، وقد أُ

بإرسال رسالة لاحقة تتضـمن العـدول   أو  البريد عن طريق استرداد الرسالة من مصلحة سواءً

ولكن مجـرد إعـلان   عدول قبل وصول القبول إلى الموجب عن القبول على أن تصل رسالة ال

 الإنترنـت عبر ، وطبقاً لهذه النظرية فإن العقد 2لتوافق الإرادتين وانعقاد العقد القبول غير كافٍ

ينعقد من حيث الزمان عندما يكتب القابل رسالة بريد إلكتروني متضمنة قبوله ويضغط على زر 

، فتخرج هذه الرسالة عـن سـيطرته ولا يعـود    الإلكترونيالإرسال عند استخدام خدمة البريد 

صية تتضـمن  عندما يرسل القابل رسالة نأو  بإمكانه التراجع عن القبول وبهذا يصبح قبوله باتاً،

ويكون ذلك مـن خـلال   ) وذلك في خدمة غرفة المحادثة) (الموجب(القبول إلى الطرف الآخر 

بقيام القابل بالضغط على المؤشر المتحـرك للحاسـوب   أو  )Enter(الضغط على مفتاح القبول 
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 وذلك في العقود المعروضة على مواقع الويب، فالضغط عليها يعتبر إرسـالاً (على خانة القبول 

  .1)لقبول إلى موقع الويب الذي يعرض الإيجابل

 د مانع فنـي في حال وجو الإنترنتتعامل عبر شبكة نظر في الولكن هذه النظرية محل   

ز القابل، وبذلك تقني يمنع وصول القبول، مما يجعل الرسالة المتضمنة القبول حبيسة في جهاأو 

دون تسلمه مما يعيـدنا إلـى نظريـة     القبول لان القبول دون إرساله وليس تصديرأمام إع نبقى

  .ةالإلكترونييجعل هذه النظرية أيضاً غير مناسبة للمعاملات والعقود  ، مما2إعلان القبول

  نظرية وصول القبول وتسلمه: الفرع الثالث

يرى أنصار هذه النظرية أن العقد يتم عندما يتسلم الموجب جواب الطرف القابـل ولـو     

حيث باستلام القبول يجعل منه نهائياً إذ تنتفي إمكانيـة اسـترداده،   قبل الإطلاع على مضمونه، 

ويستوي علم الموجب بالقبول من عدم علمه إذ وصول القبول إلى الموجب يعتبر قرينـة علـى   

، وهـذه  4توافق الإرادتين بوجود هـذا القبـول   يتم عند أنصار هذه النظريةو .3علمه بمضمونه

الموجه إليها وذلك أن وصول القبول دون علم الموجب  نقضلمن ا النظرية شأن السابقة لم تخل

لا يزيد إعلان القبول شيئاً من الناحية القانونية، وإذا كان اشتراط وصول القبول لاعتباره قرينة 

على العلم به، فإن تلك القرينة غير قاطعة، وقابلة لإثبات العكس، وعليه فإن هذه النظرية تختلط 

بعض إصـدارات برنـامج    ومن الجدير بالذكر أن .5ونظرية إعلان القبولبنظرية العلم بالقبول 

حتى بعد دخول  الإلكترونيأوت لوك تتيح إمكانية استرداد القبول المرسل بالبريد  تمايكروسوف

ة إلى صندوق الوارد الخاص بالموجب شريطة أن لا يكون الموجب قد فـتح  الإلكترونيالرسالة 

  .الي ينتفي عن استلام القبول صفة النهائيةة، وبالتالإلكترونيالرسالة 
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من وقت دخـول   اعتباراً الإنترنتعبر ينعقد  الإلكترونيالعقد  فإنطبقاً لهذه النظرية  و  

حتى ولـو لـم   " الموجب"الحاملة للقبول إلى نظام معلومات خاص بالمرسل  ةالإلكترونيالرسالة 

عقد في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة إلى يطلع الموجب على مضمون الرسالة مما يعني انعقاد ال

علم الموجب بمحتـوى القبـول   للموجب دون الاعتبار الفعلي ل الإلكترونيالوارد للبريد  ندوقص

  .1الإلكتروني

وهذه النظرية لا تتجاهل إرادة كل من الموجب والقابل، فالموجـب يسـتطيع أن يعلـم      

، ويرتب أموره على هـذا الأسـاس   كترونيالإلبإبرامه عقد مع طرف ما بوصول رسالة البريد 

مقـدم خدمـة البريـد     ل التي وجهها قد وصلت إلى الموجب؛ لأنوالقابل يعلم بأن رسالة القبو

الذي يتعامل معه سيؤكد له ذلك، فبعد الضغط على زر الإرسال تظهر بعـد فتـرة    الإلكتروني

وعندها يتأكد القابل من  ،"جاحلقد تم إرسال الرسالة بن" وجيزة رسالة على شاشة الحاسوب تقول

إلا أن هذا الأمر ليس قطعيـاً   ،2رتب آثاره من هذه اللحظةو نعقدوأن العقد قد ا ،وصول رسالته

والتـي   ،الإلكترونيوبالرغم من ظهور رسالة التأكيد من مقدم خدمة البريد  ،ففي بعض الحالات

تقصر ليرسل بريداً أو  زمنية قد تطولمقدم الخدمة يعود بعد فترة  فإنتفيد إرسال الرسالة بنجاح 

الذي أرسل  الإلكترونيإلى العنوان  الإلكترونيإلى القابل يعلمه فيه بتعذر إيصال بريده  إلكترونياً

ه لن يعلم بان فإنانتقل إلى موقع آخر أو  فإذا كان القابل قد أغلق جهاز الكومبيوتر ،إليه الرسالة

      .الـوارد إلـى حسـابه    الإلكترونـي عود ويفحص البريد إلا بعد أن ي عملية الإرسال قد فشلت

 ،الإنترنـت لطبيعة التعامل عبر شبكة  مةًكثر ملاءيمكن اعتبارها الألا   وعليه فإن هذه النظرية

قيام أن  إلا ،التي وجهت إلى النظريات السابقة أنها توفر حلولاً عملية وتقنية للعيوب فبالرغم من

يعتبر نهائياً لانتفاء القدرة على اسـترداده   الإلكترونياستلام البريد هذه النظرية على أساس أن 

يسـتطيع اسـترداد   ما دام القابـل   سقطتهذه الفرضية قد  فإنبعد دخوله إلى صندوق الموجب 

باسـتخدام برنـامج    وذلـك ، اللموجب قبل أن يطلع عليه الإلكترونيالرسالة من صندوق البريد 

وفقـاً لهـذه    الإنترنـت عبر  الإلكترونيإلى ذلك وبما أن العقد ، إضافةً أوت لوك تمايكروسوف
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ة التي تحمل القبول إلى صندوق الوارد الخـاص  الإلكترونيالنظرية ينعقد بمجرد دخول الرسالة 

هذا الأمر يلغي أية إمكانية لعدول القابل عن قبوله سواءً عن طريـق المكالمـة    فإن ،بالموجب

العقد وكما أسلفنا يكون قد انعقد  ؛ لأنل الاتصال الفوري الأخرىأية وسيلة من وسائأو  الهاتفية

  .        القانونية ة إلى صندوق الموجب وترتبت آثارهالإلكترونيبدخول الرسالة 

 ـبشـأن التجـارة    رال النموذجييتنستبنى قانون الأو وبالرغم مما تقدم فقد    ةالإلكتروني

خطاه هذه النظرية ولم تجر أية تعديلات على هذه  على ة التي سارتالإلكترونيوقوانين التجارة 

  .  القوانين لتأخذ بعين الاعتبار التحديات التي ظهرت نتيجةً للتطورات التكنولوجية الحديثة

  نظرية العلم بالقبول: الفرع الرابع

فعلاً بقبول من وجه الإيجاب التعاقد لا يتم إلا بعلم الموجب  أنأنصار هذه النظرية  يرى  

الإيجاب تعبير إرادي واجب الاتصال يقصد به إثارة الطرف الآخر للتعاقد، فبعلم  ؛ لأنوذلك إليه

، 1القابل بإرادة الموجب بعد وصول الإيجاب إليه، يكون من حق الموجب أن يعلـم بـرد فعلـه   

ا يكـون هنـاك   وصلت إلى علم من وجهت إليه، فعندهإذا  إلا الإرادة لا تنتج أثرها ؛ لأنوذلك

 ،، ويؤخذ على هذه النظرية البطء في سير المعـاملات 2ين الإرادتين من الناحية القانونيةتوافق ب

علم الموجب بـالقبول أمـر    طلق يجعل القابل تحت رحمة الموجب؛ لأنوالأخذ بها بالشكل الم

 هـذه  فـإن ل قرينة على العلم به، شخصي يصعب على القابل إثباته لذلك إذا كان وصول القبو

تطور البرمجيات المستمر والمتسارع  ولكن .3ة لإثبات العكس فيما إذا أنكره الموجبالقرينة قابل

الذي أرسل لشخص ما قد تم العلم به حيـث أن   الإلكترونيأتاح إمكانية معرفة ما إذا كان البريد 

تقريراً في اللحظة  الإلكترونيأوت لوك يوفر هذه الميزة بحيث يظهر عند مرسل البريد  برنامج

الرسالة ويوضح هـذا التقريـر السـاعة     الإلكترونييفتح فيها الشخص الذي استلم البريد التي 
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وبذلك يسـهل إثبـات علـم    الة مع إمكانية طباعته على الورق، والتاريخ التي تم فيها فتح الرس

   .الموجب بالقبول

 على) 97(النظرية فقد نصت المادة  بهذه في القانون المدني المصريوقد أخذ المشرع   

ا بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ميعتبر التعاقد  -1"

ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكـان   -2 لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلكما 

  .1"والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول

اية مصلحة الموجب، فهو الذي يبدأ بالتعاقـد  النظرية هي الأقرب لرع هذهوبالرغم أن   

، وإذا لم الانعقادأن يتولى تحديد زمان ومكان  فمن الطبيعي ،وهو الذي يحدد مضمونه وشروطه

  .تكون الإرادة المفروضة مطابقة لمصلحته عند عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك يفعل

اد العقد هي لحظة علم الموجب ، فإن لحظة انعقالإنترنتوتطبيقاً لذلك على التعاقد عبر   

ويقرأ الرسـائل التـي تتضـمن     الإلكترونيبالقبول وتتجسد عندما يفتح الموجب صندوق البريد 

قد أرسل إليه وفق العقـد   ن هناك قبولاًبأ فيعلم عندها webيطالع صفحته على شبكة أو  القبول،

  .2ابتداءً" الموجب"النموذجي الذي أعده المرسل 

مـع المعـاملات    اسـتقامةً  أصبحت  الأكثر ةذكر سابقاً فإن هذه النظري وبناءً على ما  

ات الوطنية اعتمدت هذه النظرية في التشريع العديد منن حيث إ، الإنترنتوالعقود المبرمة عبر 

ا اعتمـدت نظريـة تسـلم    فإنه الإلكترونيوضعت تشريعات التعاقد  التعاقد التقليدي، ولكن حين
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ن اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نـص يقضـي   يعد التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزما

كما نصـت  ". يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول -2. بغير ذلك

علم من وجـه إليـه، ويعـد    ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه ب"من ذات المشروع على ) 80(المادة 

وبهذا يكون المشرع الفلسطيني قد حسم أمـره وأخـذ   ". وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم دليل على عكس ذلك

قرينـة  ) 80(بنظرية العلم بالقبول كما فعل المشرع المصري في هذا الشأن، حيث إن وصول القبول أو استلامه في المادة 

فيجوز للموجب مثلاً أن يثبت أنه " ما لم يقم الدليل على عكس ذلك"ا قابلة لإثبات عكسها؛ لأنها بسيطة على العلم به، ولكنه

  .كان يستحيل عليه وبدون خطأ منه أن يعلم بالقبول
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التجـارة   شأنقانون الأونسيترال النموذجي بت على المستوى الدولي مثل أسوةً بالتشريعاالقبول 

 تتـيح إمكانيـات   والتـي   الإنترنـت البرامج المستخدمة عبر  لأحدث إغفالاً ذلكو ،ةالإلكتروني

 تمنشأ على نظام ميكروسـوف ال الإلكترونيبريد ال لم تكن معروفة من قبل ومثال ذلك إلكترونية

قـوانين ومشـاريع    أن، في حين 2000عام رات هذا البرنامج في حيث بدأت إصدا آوت لوك،

 هـذه  ولكـن  البرنامج هذامع ظهور  ةًامنمتز تة محل البحث جاءالإلكترونيقوانين المعاملات 

محاولـة اعتمـاد   مـن ثـم   و اسة ما يتيحه البرنامج المذكور من إمكانياتدربلم تقم التشريعات 

   .التطورات التكنولوجية أحدثالمناسبة والمتوافقة مع  النظرية

  الآثار المترتبة على تحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني: الفرع الخامس

 ـ   الإلكترونيانعقاد العقد  زمان ترتب على تحديدتهناك آثار  ا لا بد مـن الإشـارة إليه

  :على النحو التالي ويمكن إجمالها

ر الملزم للموجب وكذلك القابل عـن  تحديد الوقت الذي يجوز فيه العدول عن الإيجاب غي :أولاً

الموجب بـالرجوع عـن    تعذر علىفهنا ي إذا أخذنا بنظرية الإعلانففي هذا الخصوص  قبوله،

لانعقاد العقد بإعلان القبـول، ولسـقوط حقـه فـي      ؛إيجابه في الحالات التي يكون له فيها ذلك

الموجـب   علـم خذ بنظريـة  أما في حال الألا يجوز للقابل أن يرجع في قبوله، العدول، كذلك 

ل، ويجوز للقابل العدول عن قبولـه؛  يجوز للموجب الرجوع طالما لم يقترن بإيجابه قبوف بالقبول

العقد ينعقد وقت علم الموجب بالقبول، وقد يرسل القابل قبوله بالبريد العادي، ثم يلجأ إلـى   لأن

عدل عـن قبولـه    بواسطتها أنه يعلن) الإلكترونييد البرأو  التلكس،أو  كالفاكس،(وسيلة أسرع 

  .1يصل العدول قبل القبولعلى أن طالباً اعتباره كأن لم يكن، 

تحديد الوقت الذي تترتب فيه آثار العقد، ففي عقد البيع إذا كان المبيع منقولاً معيناً بالذات  :ثانياً

 ـ  ذ بنظريـة  فإن ملكيته تنتقل للمشتري من وقت إبرام العقد، أي وقت إعلان القبول عنـد الأخ
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، كما 1الإعلان، ومن وقت العلم بالقبول إذا أخذنا بنظرية العلم، وهذا ما ينطبق على تبعة الهلاك

 تلـك اللحظـة   السعر في هوعليه  لالسعر المعو ن محدد به السعر؛ لأنأن زمن الانعقاد قد يكو

هذه م في مهها اليجعل لهذه النظريات أثرالعلم مما أو  الإعلانأو  يريختلف حين وقت التصدقد و

  .2النواحي

قادم بالنسبة لسماع الدعوى، فإذا كان الالتزام منجزاً فإن ميعـاد  تتحديد بدء سريان ميعاد ال :ثالثاً

من وقت العلم بالقبول تبعاً لنظريـة  أو  ،لان القبول وفقاً لنظرية الإعلانالتقادم يبدأ من وقت إع

  .3العلم

حق الدائن، لا يستطيع الدائن الطعن في عقد صدر عن  رف المدين فينفاذ تصفي دعوى  :رابعاً

بحقه، إلا إذا كان هذا العقد متأخراً في التاريخ عن الحق الثابت له في ذمة المدين  اًمدينه إضرار

وهنا تبدو أهمية تحديد وقت انعقاد العقد، لمعرفة ما إذا كان حق الدائن نشأ قبل ذلك أم لا، فلـو  

المدين في الفترة ما بين إعلان القبول والعلم في العقد المراد الطعـن  أن هذا الحق ثبت في ذمة 

  .4فيه، فإنه يجوز الطعن فيه تبعاً لنظرية العلم، ولا يجوز له ذلك تبعاً لنظرية الإعلان

الـذي أبـرم   التاجر  الة إشهار إفلاسلتحديد زمان انعقاد العقد أهمية كبيرة تظهر في ح :خامساً

بحسب الفترة التـي أبرمـت مـن     أنها لا تنفذأو  نافذة بحق الدائن ذا كانت، لمعرفة ما إاًعقود

في حق الدائن ويتوقف مصيرها علـى معرفـة وقـت     الإشهار لا تنفذ، فإذا أبرمها بعد 5خلالها

يختلف حكمه بحسب ما إذا كان قد تم قبـل المـدة   فتمامها، أما العقد الذي يبرمه التاجر المفلس 

ن معرفة ، حيث إالإفلاس شهارإبعد أو  بعد التوقف عن الدفعأو  ء هذه المدةأثناأو  المشتبه فيها
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الـبطلان بـاختلاف   أو  وقت انعقاد العقد تبدو أهميتها واضحة لاختلاف الحكم من حيث الصحة

  .1النظرية التي يؤخذ بها في مثل هذه الفروض

القوانين وهو القـانون النافـذ    تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم العقد عند تنازع :سادساً

وقت انعقاد العقد، فإذا صدر قانون جديد يعدل مثلاً من شروط الانعقاد، فـإن هـذا القـانون لا    

تسري أحكامه على العقود التي تمت قبل العمل بهذا القانون الجديد، مما يثير الحاجـة لمعرفـة   

  .2وقت انعقاد العقد

  لكترونيالإانعقاد العقد مكان : الثاني المطلب

اً وقد تناولت معظـم القـوانين   غالبحيث المكان من  تعاقد بين غائبين الإلكترونيالتعاقد   

خاصة بتحديد مكـان إرسـال وتسـلم     اًة قواعد وأحكامالإلكترونيالمنظمة للمعاملات والتجارة 

أو  الإيجاب رسائل البيانات باعتبارها وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء

  .الإلكترونيمكان انعقاد العقد  تحديد إنشاء التزام تعاقدي وذلك لأهمية القبول بقصد

سابقة الذكر  النظريات الأربع فإن خلال طرح الحلول القانونية الواردة بهذا الصددمن و  

تـرى   بعكس النظريات الثنائية الحديثـة التـي لا   )الزمان والمكان( قدمت حلاً واحداً للمسألتين

 مالوري وشيفاليه تلازماً حتمياً بين مسألة زمان انعقاد العقد ومكان انعقاده والتي تبناها الأستاذان

  :وهذا ما سيوضح من خلال عرض النظريتين الحديثتين على النحو التالي

  نظرية مالوري: الفرع الأول

اعتمد في معالجته في نظريته إلى أحكام القضاء الفرنسي، الذي ) مالوري(ند الأستاذ تاس  

دون الاعتمـاد   العقد ومكان انعقاده الفصل بين مسألة زمان انعقادلأحكام التعاقد ما بين الغائبين 

، وقدم لكل منهما حلاً يختلف عن الآخر، وفيما يخص مسألة مكان الانعقاد على تحليل التراضي
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استقر عليه القضاء  ج الذيهو النهفقد توصل الأستاذ مالوري إلى الأخذ بنظرية تصدير القبول و

عدم جواز إجبار المتعاقد الذي لم يصدر منه الإيجـاب إلـى   فرنسي، استناداً إلى حجة مفادها ال

بعيداً عن محل إقامتـه هـو مـن     إقامته، بل أن الذي يجب أن يقاضى قاضي بعيداً عن محلتال

  .1صدرت عنه المبادرة التعاقدية

ينعقـد فـي    الإلكترونـي العقد  ، فإنالإنترنتعبر  يالإلكترونوتطبيقاً لذلك على العقد   

قام القابل باستخدام رسالة البيانات للتعبير عـن  ، فإذا الإلكترونيدر فيه القبول المكان الذي يص

  .2هو مكان القابللت منه الرسالة المتضمنة للقبول قبوله، فهنا يكون مكان الانعقاد الذي أرس

  نظرية شيفاليه: الفرع الثاني

النظرية أخذت ذات الفكرة التي ذهبت إليها النظرية السابقة، من حيث فصل زمـان   هذه  

ت الإشارة إليها انعقاد العقد عن مكان انعقاده، خلافاً لما استقرت عليه النظريات التقليدية التي تم

 ـ ،سابقاً ين وتؤكد هذه النظرية عدم إمكانية ربط اقتران الإرادتين بمكان معين في حالة التعاقد ب

الغائبين، على اعتبار أن فكرة العقد الرضائي تتعارض مع الوجود في مكان انعقاد العقد ما بين 

نه لا يتحقق للتراضي يتحقق في وقت معين، غير أالغائبين، بمعنى أن تطابق الإرادتين المنشئ 

تقبـل  لا  الإرادة ؛ لأنفي مكان معين، فالإيجاب والقبول لا يمكن أن يتواجدا في مكـان معـين  

  .3وفي وقت معين معين الانتقال ولا الوجود في مكان

هو المكان الذي أرسل إليـه  ف) شيفاليه(وفيما يتعلق بمكان الانعقاد حسب ما يرى الأستاذ   

أو  وعند سكوت الطرفين عن القواعد التي تطبق على صحة التعاقد) الموجب لهمكان (الإيجاب 

 ؛ لأنوذلـك  قديـة لذي انطلقت منـه المبـادرة التعا  تفسيره، يجب الرجوع إلى مكان الإرسال ا
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إن اختلف الأشخاص والإيجاب الذي يصدر من شخص إلى أشخاص عدة يكون له المعنى نفسه 

  .1الموجه إليهم الإيجاب

بمعالجة تختلـف   لم تأتِهذه النظريات الثنائية  فإنوفيما يتعلق بتحديد زمان انعقاد العقد   

نظرية العلم بالقبول، إذ حدد كل من الأستاذين مـالوري وشـيفاليه   عن المعالجة التي نادت بها 

فيه الموجب بالقبول وقال الأستاذ مالوري تأكيداً على ذلـك   الذي يعلم زمان انعقاد العقد بالوقت

وقال أيضاً بهذا الشـأن  " أن الموجب ليس مجبراً بأن يلتزم تجاه الموجب له قبل أن يعلم بقبوله"

أنه إذا قبل الإيجاب فإنـه لا   ، يترتب عليهاالتي يعبر عنها الموجب عن إيجابه لما كانت الإرادة"

يجوز الرجوع عنه، تحتم أنه يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه إلى الوقت الذي يعلم فيه بقبول 

   .2"القابل

وبذات الخصوص رأى الأستاذ شيفاليه بأن زمن الانعقاد هو الوقت الذي لا يستطيع فيه 

أن يرجع فيه عن إيجابه وبهذا يفضل الأستاذ نظرية العلم عن غيرها من هذه النظريات الموجب 

  .3وخاصة إذا كان الإيجاب مقترناً بمدة معينة

ليس من المحتم أن تنشأ التزامات كل من المتعاقدين في وقـت  "كما قال الأستاذ شيفاليه 

كما في حال الموجب الذي يلتـزم   واحد، فكل منهما يمكن أن ينشأ التزامه بمجرد إصدار إرادته

، وعلق على ذلك الأستاذ شيفاليه بأنـه يسـتحيل   "بإيجابه قبل حصول القبول، أي قبل تمام العقد

التزامات أحدهما تنشأ في وقت غير  الموجب والقابل؛ لأن وضع وقت تنشأ فيه التزامات كل من

تي يثيرها الفقه في مسألة تمام العقـد  من المشاكل ال ي تنشأ فيه التزامات الثاني، بل إنالوقت الذ

  .4سالفة الذكر لها أي نظرية من النظريات الأربعما لا ينفع في ح
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نجد أنهما كانا على صواب بالأخذ ) مالوري و شفياليه(رتين الحديثتين النظ إلىوبالنظر 

 ؛ لأنوذلـك ، الإنترنتوبخاصة عبر  الإلكترونيبنظرية العلم بالقبول لتحديد زمان انعقاد العقد 

. للإنترنـت التطورات والتقنيات المصاحبة  ما ظهر سابقا هي الأكثر مواكبة لآخرهذه النظرية ك

مـن  بها مـالوري   نادى التيبول قصدير التنظرية اعتماد  فإن فيما يخص مكان انعقاد العقد أما

لإيجاب إلـى  ، فبالرغم من منطقية عدم جواز إجبار المتعاقد الذي لم يصدر منه االصعوبة بمكان

ن تصور ذلك في حالة صدور قبـول مـن عـدة    كنه لا يمأ لاإ التقاضي بعيداً عن محل إقامته،

حتـى البريـد   أو  شـبكة المواقـع  عبـر   لهم لإيجاب موجهينتمون إلى دول مختلفة أشخاص 

لا  ففي هـذه الحالـة   ، في ذات الوقتلسبب ما و مقاضاة الموجب اقررو ، في حالالإلكتروني

علـى القابـل   من السهل  وبالمقابل ،للتقاضي عدة دول بذات الوقت إلى توجهال موجبيستطيع ال

 وهـذا مـا  . رادتهبالتعاقد بمحض إ اًيكون طرف أن اختار نهإلى دولة الموجب وبخاصة أ التوجه

مكـان  الـذي اعتمـد    الإلكترونيلتحديد مكان انعقاد العقد  خذ به شيفاليه ما أ شأنب يمكن قوله

، يجب الرجوع إلى مكان الإرسال الذي انطلقـت منـه   سكوت الطرفينفي حال و ،الموجب له

يكون له المعنـى   عدة أشخاص الإيجاب الذي يصدر من شخص إلىعلى أن المبادرة التعاقدية، 

  .نفسه الموجه إليهم الإيجاب وإن اختلف الأشخاص

ونيالآثار المترتبة على تحديد مكان انعقاد العقد الإلكتر: الفرع الثالث  

ر سابقاً إلى الآثار المترتبة على تحديد زمان انعقاد العقد لا بد من الإشارة إلـى  يكما أش

  :وذلك على النحو التالي الإلكترونيالآثار المترتبة على تحديد مكان انعقاد العقد 

قـود  لعلجب التطبيق، وذلك تطبيقاً لقواعد القانون الدولي الخاص بالنسبة اتحديد القانون الو :اولاً

التي يدخل فيها عنصر أجنبي، فالقانون الذي يخضع له العقد هو القانون الـذي أراده الطرفـان   

قانون الجهة التي تم فيها العقد، فإذا تم عقد بـين طـرفين    وفقاً لمبدأ حرية الإرادة، ويكون عادةً

القبول  صدر منه وكان من صدر منه الإيجاب موجود في الأردن، وعلم بالقبول فيها، وكان من

صدور القبول، عندها يخضع العقد للقانون المصري إذا أخذنا بمـذهب   في مصر وقت اًموجود
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 اًثرأ على هذا فإن لتحديد مكان العقدوالإعلان، ويخضع للقانون الأردني إذا أخذنا بمذهب العلم، 

  .1تعيين القانون الذي يحكم التعاقد في

ي حال حدوث تنازع بسبب التعاقد، فإن مكان العقد هو تحديد المحكمة المختصة بالنزاع، ف :ثانياً

ن المحكمة المختصة بفصله، فلو أبرم عقد بين طرفين مثلاً وكان الموجب فـي الأردن  يالذي يع

والقابل في العراق، ففي حال ثار نزاع بينهما حول العقد، فإن مكان العقد هو المكان الذي أعلن 

وبالتالي يكـون   )وهو العراق(سب نظرية إعلان القبول فيه القابل عن رضاه بالإيجاب وذلك ح

الاختصاص للمحاكم العراقية على أساس أن العقد تم فيها، إلا إذا كان هناك اتفاق بينهما يقضي 

هذا التحديـد   ؛ لأنوذلك فإن تحديد المحكمة المختصة يختلفبغير ذلك، وإذا أخذنا بنظرية العلم 

  .2وقت تمام العقد يتوقف على النظرية التي يؤخذ بها

ن ومكان من مسألة زما بحثالوطنية محل الوموقف بعض التشريعات الدولية : الثالث المطلب

  الإلكترونيانعقاد العقد 

بعد أن تم عرض النظريات التقليدية والحديثة التي تناولت هـذه المسـألة مـع بعـض       

الدولية  بعض التشريعات تناول تمسي، الإنترنتعبر  خاصةً الإلكترونيالتطبيقات العملية للتعاقد 

  :وذلك على النحو التالي رياتموقفها من هذه النظ ديحدلت والوطنية

من مسألة زمـان ومكـان انعقـاد العقـد      محل البحث موقف التشريعات الدولية: الفرع الأول

  الإلكتروني

الكثيـر  ة التي تباشر على النطاق الدولي، قد يحدث الإلكترونيعند الحديث عن التجارة   

 لا بد من العملة لذا الإلكترونيمن التداخل بين قوانين الدول، مما يعيق ازدهار وتطور التجارة 
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محاولة إيجاد حل مناسب لهذه المسألة مع على توضيح هذه المسألة في بعض النصوص الدولية 

  .دولياً

  )1980ا فين(البيع الدولي للبضائع  عقود موقف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن :أولاً

م بهـا  جاءت هذه الاتفاقية لتنظيم عقود البيع الدولي بغض النظر عن الطريقة التي تـت   

 ـيتعلـق بـالعقود    في هذه الاتفاقية رد أي نصتقليدية كانت أم إلكترونية، حيث لم ي ة الإلكتروني

م وبالتالي فإن أحكامها تطبق على عقود البيع الدولية مهمـا كانـت وسـيلة إبرامهـا تقليديـة أ     

  .إلكترونية

وقد وضعت هذه الاتفاقية حلولاً لمسألة زمان ومكان انعقاد العقود الدولية، بالنسبة للدول   

ينعقد العقد في اللحظة التي يحـدث فيهـا قبـول    "منها ) 3(الموقعة عليها، فقد جاء بنص المادة 

ول لحظة انعقـاد  ح يدور الحديثأن يتضح من النص ، "الإيجاب أثره وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية

 العقد دون توضيح ماهية هذه اللحظة مكتفياً فعلياً بالقول عنها باللحظة التي ينتج فيها القبول أثره

يحدث قبول الإيجاب أثره ) "18(وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من نص المادة ، وعندها ينعقد العقد

ويتضح من الـنص أن الاتفاقيـة   ، "...يفيد الموافقة  مامن اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب 

من الاتفاقيـة لتوضـيح وصـول    ) 24(القبول، وقد جاءت المادة ) وصول(أخذت بنظرية تسلم 

أو  ن عن قبـول الإعلاأو  يعتبر الإيجاب ،في حكم هذا الجزء من الاتفاقية"إعلان القبول فنصت 

تسليمه إليه شخصياً بأي  أو إلى المخاطب عند إبلاغه شفوياً "قد وصل" أي تعبير آخر عن القصد

لدى تسليمه في مكان سـكنه  أو  في عنوانه البريدي،أو  تسليمه في مكان عملهأو  وسيلة أخرى

الأمم المتحـدة   وهذا يؤكد على تبني اتفاقية، ".عنوان بريديأو  يكن له مكان عملالمعتاد إذا لم 

بمعنى أن العقد ينعقد لحظـة   وصول القبول،أو  لنظرية تسليم بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

لـم  أو  تسلم الموجب رسالة تتضمن القبول بغض النظر فيما إذا علم الموجب بمضمون الرسالة

  .1يعلم
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أو  بين دولتين منضمتين إلى الاتفاقية الإنترنتوتطبيقاً لذلك إذا أبرم عقد بيع دولي عبر   

 ، فإن لحظة انعقـاد العقـد هـي   ونيالإلكتربين أفراد تلك الدول من خلال تبادل رسائل البريد 

التي تصل فيها إلى صندوق بريد الموجب رسالة تتضمن قبولاً للإيجاب، بغض النظر تم  اللحظة

للمعالجة أي يمكن قراءتها دون الحاجة لفتحهـا   فتحها أم لا، المهم أن تكون هذه الرسالة جاهزة

كمـا أن  ، 1هر عليها دون فتحهاالرسالة الذي يظ عنوانومعرفة مضمونها ويكون ذلك من خلال 

ينعقـد  (النظرية الخاصة بزمن الانعقاد،  هانفس هي مسألة مكان الانعقاد وفقاً لهذه الاتفاقية تكون

مـن  ) 24(المـادة   نـص  ملاحظـة أن مع ) العقد في المكان الذي تم فيه تسليم القبول للموجب

   .ديد هذا المكانلتح أكثر من مؤشر تفاقية أعطىالا

  1996ة لعام الإلكتروني تجارةلالأونسيترال النموذجي بشأن ا قانونموقف  :ثانياً

في كافة نصوصه إلى ة الإلكترونيقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة لم يتطرق   

 اقتصر بحثه على مسـألة  ة، وإنماالإلكترونيبحث مسألة زمان ومكان انعقاد العقد عبر الوسائل 

البيانات، وذلك لأهميتها باعتبار أن هذه الرسائل هي التـي تحمـل   زمان ومكان إرسال رسائل 

  .2)الإيجاب والقبول(الإرادة التعاقدية 

والتي جاءت بعنوان زمان ومكـان إرسـال واسـتلام    ) 15(ونظم ذلك في نص المادة   

رسائل البيانات، وبالنظر إلى هذا النص نجد أن المشرع رسخ من خلاله مبدأ سلطان الإرادة بين 

 ـالاتفاق على زمان ومكان الإرسال والاستلام وي الأطراف فترك لهم ابتداءً ون هـذا الاتفـاق   ك

أتي الأحكام ، فت، أما في حال عدم وجود اتفاق مسبق بين الأطراف على تحديد هذه المسائلاًملزم

  .د النقصالواردة في هذه المادة لس
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المنشئ والمرسل إليه على خلاف ما لم يتفق "  )15( المادة الفقرة الأولى في فقد نصت  

 ذلك، يقع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ،

  ".سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئأو 

الرسالة  تحدث متى دخلت بموجب هذا النص لرسالة البيانات بأنهاتحدد واقعة الإرسال   

بحيث تخرج رسالة البيانـات   الإنترنتأرسلت على شبكة أو  ب الآليوظام معلومات الحاسإلى ن

وإذا تساءلنا عن استقامة مفهوم الإرسال بشكل عام الشخص النائب عنه، أو  يطرة المنشئعن س

مع ما ورد في هذه الفقرة، نجد أن المقصود بالإرسال قيام الشخص بالإجراء التقني الذي ينـتج  

ل رسالة، أما خروج رسالة البيانات من سيطرة المنشئ ودخولها في نظام آخـر فهـي   منه إرسا

وقـد يحـدث بوسـيلة فنيـة     ، وليست هي عملية الإرسال بذاتها، واقعة لاحقة لإجراء الإرسال

فإن الرسالة لا تكـون  ) وهي في طريق الإرسال(استرجاع الرسالة قبل وصلها إلى المرسل إليه 

منشئ، ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على تحقيق واقعـة الإرسـال   قد خرجت عن سيطرة ال

  .1بطريقة أخرى

باعتبارها رسالة بيانات، تكون  الإلكترونيفإن رسالة البريد  الإنترنتوتطبيقاً لذلك عبر   

عندما تدخل إلى نظام المعلومات الخاص بمقدم خدمـة البريـد    الإنترنتقد أرسلت عبر شبكة 

لأن المرسل في هذه الحالة يفقد سيطرته على الرسالة ولا  ؛يتعامل معه المرسل الذي الإلكتروني

إلا في بعض الحالات التي يكون فيها كلا الطرفين يسـتخدمان   .2استرجاعهاأو  يستطيع تعديلها
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حيث يمكن هـذا البرنـامج مسـتخدميه مـن      (MS out look)برنامج ميكروسفت أوت لوك 

ة حتى بعد دخولها إلى نظام المعلومات الخاص بالمرسـل  لإلكترونياتعديل الرسائل أو  استرجاع

  . إليه

لـم  مـا  "ت تسليم رسالة البيانات فنصت فقد حددت وق) 15(المادة  أما الفقرة الثانية في  

  :المرسل إليه على غير ذلك، يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو التاليويتفق المنشئ 

  :ليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات يقع الاستلامإذا كان المرسل إ -)أ(

وقت استرجاع المرسل إليه لرسـالة   "2"أو .سالة البيانات نظام معلومات معينوقت دخول ر "1"

البيانات، إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو النظـام  

  .الذي تم تعيينه

إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانـات نظـام    )ب(

  ".معلومات تابعاً للمرسل إليه

وبالنظر إلى النص نجد أنه لم يتطرق إلى مسألة وقت انعقاد العقد وإنما اقتصـر علـى     

  :سائل البيانات ضمن فرضيتين همارتحديد لحظة استلام 

إذا قام المرسل إليه بتحديد نظام معلومات محدد لاسـتقبال رسـائل البيانـات    : الفرضية الأولى

المرسل إليه وقت دخولها إلى نظام  قبل الواردة إليه، عندها تعتبر رسالة البيانات قد استلمت من

المعلومات المحدد، حتى ولو لم يطلع عليها المرسل إليه، وفي حالة إرسال رسالة البيانات إلـى  

تابع للمرسل إليه فإن لحظة استلام الرسالة تكـون فـي   لكنه و ات آخر غير المحددنظام معلوم

الذي يسترجع فيه المرسل إليه رسالة البيانات من هذا النظام، علـى اعتبـار أن وقـت     الوقت

   .1إيجابهأو  المرسل إليه قبول الآخرأو  الاسترجاع هو الوقت الفعلي الذي يستلم فيه المرسل
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إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات محدد لتسلم رسـائل البيانـات،    :حالة: ةالفرضية الثاني

فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات تابع للمرسل إليه، حتى ولـو لـم   

  .يطلع المرسل إليه على الرسالة بعد

بيـع أدوات  طرح المثال التالي، لـو أن شـركة ل  ولتوضيح الفرضيتين السابقتين يمكن   

، أحدهما لـدى  الإلكترونيبريد وتملك عنوانين على ال الإنترنتشبكة  ىكهربائية تملك موقعاً عل

، فإذا طرحت هذه الشركة عرض على Hotmail محرك البحث والآخر yahoo محرك البحث

ول على عنوان بريدها بوطلبت من زوار الموقع الراغبين بالشراء إرسال الق الإلكترونيموقعها 

فكل رسالة تتضمن القبول ترسل على هـذا العنـوان    Hotmail محرك بحثلدى  الإلكتروني

، أمـا الرسـالة   الإلكترونـي المحدد تكون لحظة استلامها هي لحظة دخولها إلى صندوق البريد 

حظة استلام لفتكون   yahooلدى  الإلكترونيالمتضمنة للقبول والتي ترسل على عنوان البريد 

بإشارة المـادة إلـى   و .1الإلكترونيم الشركة باسترجاعها من هذا البريد دما تقوهذه الرسالة عن

وقت تسلم القبول ووقت إرسال الإيجاب إشارة ضمنية إلى إعمال نظرية تسـلم القبـول لوقـت    

حسـب النظريـة التـي     الإشارة الصريحة في ذلك إلى القوانين الوطنية كلٌ انعقاد العقد، تاركةً

  .ابقة الذكرن عقود البيع الدولي للبضائع سالمتحدة بشأ الأممباتفاقية بذلك  متأثرةً ،يتبناها

ما لم " ات المادة،فيما يتعلق بمكان استلام رسالة البيانات فقضت الفقرة الرابعة من ذأما   

يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقـع  

المرسـل إليـه    المنشئ، ويعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمـل فيه مقر عمل 

  :ولأغراض هذه الفقرة

المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي لـه  أو  لمنشئإذا كان ل) أ(

  .ةعلاقإذا لم توجد مثل تلك ال مقر العمل الرئيسأو  أوثق علاقة بالمعاملة المعنية،

  ".المرسل إليه مقر عمل، يشار من ثم إلى محل إقامته المعتادأو  إذا لم يكن للمنشئ) ب(
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مل المنشـئ يعـد   وضحت هذه الفقرة قاعدة عامة بهذا الخصوص، تفيد أن مقر عأوقد   

فيـه   ل المرسل إليه المكان الذي استلمعممقر  منه رسالة البيانات، كما يعد تالمكان الذي أرسل

يتفق الطرفان على غير ذلك، وهذه القاعدة بمثابة قرينة قانونية قاطعـة لا يجـوز    الرسالة ما لم

إثبات عكسها يزيد من المنازعات القضائية بهذا  ة إثبات عكسها؛ لأنالإلكترونيلأطراف المعاملة 

المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد مثل شركة تجاريـة  أو  وفي حال كان المنشئ .الخصوص

هذا يظهر الصعوبة في تحديد مقر عمل المرسل إليه مـن  فتمارس أنشطة مختلفة لها فروع عدة 

 هذه الفقرة حلاً لذلك أوردتوللعمل،  اًبين هذه الأماكن التي يعد كل واحد منها بذات الوقت مقر

معياراً يعتبر مقر العمل هو الذي له الصلة الأوثق بالمعاملة المرتبطة بالرسالة المعينة كـالفرع  

مقـر   المعاملة فيعد مقر العمل الرئيس درت منه الرسالة، وفي حال عدم وجود مثل تلكالذي ص

لإدارة الشركة مثلاً ما لـم يتفـق    إليه حسب الأحوال كالمركز الرئيسالمرسل أو  العمل المنشئ

  .1الأطراف على غير ذلك

تـرك   ةترونيالإلكالتجارة  شأنالأونسيترال النموذجي بولا بد من الإشارة إلى أن قانون   

مسألة تحديد مكان الانعقاد وما يترتب عليه من نتائج من تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق     

إلى القواعد العامة للقوانين الوطنية للدول من حيث تبني نظرية معينـة   ،والاختصاص القضائي

 على -ضاًأي–ها، وينطبق ذلك من نظريات القبول بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي الخاص لدي

وبهذا نرى أن القانون النموذجي غرضه كما عبر عن نفسـه بنصوصـه    .مسألة وقت الانعقاد

إيجاد مجموعة من القواعد القانونية المقبولة دولياً والتي يمكن أن تستخدمها الدول في ومذكراته 

جـارة  والت الإلكترونـي سن تشريعاتها لتذلل العقبات القانونية التي يمكـن أن تعيـق التعاقـد    

  .2ةالإلكتروني
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من مسألة زمان ومكـان انعقـاد العقـد     بحثموقف التشريعات الوطنية محل ال: الفرع الثاني

  الإلكتروني

  مشرع الأردنيموقف ال :أولاً

 2001لسـنة  ) 85(ة الأردني رقم الإلكترونيأخذ المشرع الأردني في قانون المعاملات   

تعتبر رسـالة  . أ"منه على ) 17(فنصت المادة ص في هذا الخصو بما أخذ به القانون النموذجي

أو  من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئقد أرسلت المعلومات 

إذا . ب. ر ذلكيالمرسل إليه على غأو  عنه ما لم يتفق المنشئ الشخص الذي أرسل الرسالة نيابةً

لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قـد تـم   كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات 

تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبـر  

إذا لم يحدد المرسل إليه نظام . ج. إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع عليها لأول مرة

نظـام   مات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عنـد دخولهـا لأي  معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلو

  .1"معالجة معلومات تابع للمرسل إليه

 ـالمشرع الأردني في قانون المعـاملات  وبالنظر إلى هذا النص يتضح أن    ة  الإلكتروني

سار على نهج القانون النموذجي وأخذ بنظرية استلام القبول، وذلك انطلاقاً من القاعدة الفقهيـة  

هو وقت استلام القبول  الإلكترونيوقت انعقاد العقد ص على أن النص الخاص يقيد العام التي تن

لما أخذ به المشرع الأردني في القانون المدني بخصوص  اًوليس وقت إعلان القبول، وهذا خلاف

  .2تحديد وقت الانعقاد فيما غائبين مكاناً

لنموذجي في المادة المـذكورة  نهج القانون ا على رغم من أن المشرع الأردني ساروبال  

كان موفقاً أكثر من القانون النموذجي عندما استخدم مصطلح الاطلاع بدل استرجاع فـي  ه إلا أن

وذلك لعدم توضيحه المقصود بمصطلح الاسترجاع وفيما إذا كـان المقصـود منـه    ) ب(الفقرة 
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عليها أي قراءتها لكي  يكفي الاطلاع مات من نظام معالجة المعلومات أماسترجاع رسالة المعلو

يعنـي قـراءة   ع الذي استخدمه المشرع الأردنـي  تعتبر قد استرجعت علماً أن مصطلح الاطلا

  .بمعنى العلم بمضمونهاالرسالة ومعرفة ما فيها 

تعتبـر   .أ"الأردني فقد نصـت علـى    الإلكترونيمن قانون المعاملات ) 18(أما المادة   

ن الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان رسالة المعلومات قد أرسلت من المكا

مقـراً   مكان إقامتهمنهما مقر عمل يعتبر  لأيلم يكن  وإذا الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه،

 ـإذا كـا . ب.لكقد اتفقا على غير ذ الرسالة والمرسل إليه منشئما لم يكن لعمله،  أو  ئن للمنش

أو  ه فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكـان الإرسـال  أكثر من مقر لأعمال المرسل إليه

  ".مكان التسلمأو  هو مكان الإرسال الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس التسلم، وعند تعذر

أو  للمنشـئ  بمقر العمـل سـواءً  خذ أهذه المادة نجد أن المشرع الأردني وبالنظر إلى   

رسائل المعلومـات تمامـاً كمـا فعـل القـانون      للمرسل إليه كمعيار لتحدد مكان إرسال وتسلم 

النموذجي، ولم يأخذ مكان وجود نظام معالجة المعلومات وهذا منحى جيد وسليم على اعتبار أنه 

  .ةالإلكترونيأكثر انسجاماً مع المعاملات 

   موقف المشرع المصري :ثانياً

لسنة  رية المصالإلكتروني المعاملاترع المصري في مشروع قانون المش لم يأتِ

من  )2( ويستدل على ذلك من نص المادة، الإلكترونييوضح لحظة إبرام العقد  نصب، 2001

ة الإلكترونين مشروع قانون المعاملات ة مالإلكترونييحمل عنوان العقود  الفصل الثاني الذي

قانون في مفهوم أحكام هذا القانون،  يسري على الالتزامات التعاقدية" 2001المصري لسنة 

يسري  موطنا فإن اختلفا، اتحدا موطنا إذاللمتعاقدين دولة التي يوجد فيها الموطن المشترك ال

تم بمجرد ويعتبر العقد قد  ،على غير ذلك فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدانقانون الدولة التي تم 

  ".القبول كيد وصولتأ
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ديد زمـان انعقـاد   عالج مسالة تحع المصري ووبالنظر إلى النص أعلاه نجد أن المشر  

من حيث المكان، وقد تبنى حل يختلـف  ضمن القواعد المتعلقة بتنازع القوانين  الإلكترونيالعقد 

صة بمعالجة زمان انعقاد العقد، فبـالرغم مـن تبينـه    لحلول المطروحة في النظريات الخاعن ا

 ـ الإلكترونيلعقد والذي ينعقد ا) تأكيد وصول القبول(نه انتهج نهج أ لاإنظرية استلام القبول   هفي

يـتم   أنويمكن  .إليهوصول القبول اللحظة التي يستلم فيها القابل رسالة تأكيد من الموجب تفيد ب

ن على غير ذلك، بالتـالي ينعقـد   لم يتفق الطرفا ما أخرىق بطرأو  الإيجابذلك بنفس طريقة 

، وفي معلومات خاص بالقابلنظام معالجة  إلىالعقد في اللحظة التي تدخل فيها الرسالة التأكيدية 

لا ينعقد العقد ومـن   بتسلم القبول وإشعارهالقابل  إلىهذا التأكيد  بإرسالحال عدم قيام الموجب 

 خلافـاً  وهذا ،1ن على غير ذلكلم يتفق الطرفا ما أصلاًيعتبر قبوله كأنه لم يرسل  أنالقابل  حق

اعتمـدت  التـي  ) 97(من المادة  الأولىللقاعدة العامة المقررة في القانون المدني حسب الفقرة 

2نظرية علم الموجب بالقبول
.  

  موقف المشرع الفلسطيني :ثالثاً

 ـون المبادلات والتجارة أخذ المشرع الفلسطيني في مشروع قان    الفلسـطيني  ةالإلكتروني

منـه علـى   ) 19(بما أخذ به القانون النموذجي وبهذا الخصوص فقد نصت المادة  2003لسنة 

عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسـيطرة   ،رسال رسالة البيانات أنه قد تميعتبر إ"

عن المرسل ما لم يتفق المرسـل   سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابةًأو  ،المرسل

ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك يتحدد وقت استلام  .والمرسل إليه على غير ذلك

إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغـرض اسـتلام    :يانات على النحو التاليرسالة الب

وقـت  أو  رسائل البيانات، يتم الاستلام وقت دخول رسالة البيانات نظـام المعلومـات المعـين   

استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل 

                                           
 .73-72ص. مرجع سابق: والمطالقة، محمد فواز. 196- 195ص. سابق مرجع: أحمد، امانج رحيم  1
  . 87ص. مرجع سابق: المومني، بشار طلال 2
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إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يتم الاستلام عنـدما   .ن ليس هو الذي تم تعيينهإليه ولك

  "....تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابع للمرسل إليه

وبالنظر إلى المادة أعلاه نجد أن المشرع الفلسطيني تبنى ذات النظرية التـي اعتمـدها     

وهي نظرية استلام القبول وفقاً للتـدرج   ةالإلكتروني التجارة شأنب النموذجي الأونسيترال قانون

  .من حيث زمان ومكان الانعقاد) 15(الذي أشارت إليه المادة 

 الإلكترونيوبعد استعراض النظريات التي تناولت مسألة تحديد زمان ومكان انعقاد العقد 

الدولية والوطنية  يعاتوالآثار القانونية المترتبة على هذا التحديد، إضافةً إلى موقف بعض التشر

عدم ضرورة التلازم بين  ، يظهر لناالإلكترونيمحل البحث من مسألة زمان ومكان انعقاد العقد 

في لتحديد زمان الانعقاد ن النظرية الأنسب ، وعليه فإالإلكتروني مسألة زمان ومكان انعقاد العقد

وذلـك   نظرية العلـم بـالقبول،   هي الإنترنتوعلى وجه التحديد المبرم عبر  ،الإلكترونيالعقد 

 تتـيح ، والتي الإنترنتالمصاحبة لاستخدام والبرمجيات الحديثة  التقنيات التكنولوجيةتماشياً مع 

بعد إرسالها ودخولها حسـاب   ،استبدالها بأخرىأو  تعديلهاأو  الإلكترونيالبريد استرجاع رسالة 

منشأ على إلكتروني  اصية تحتاج إلى بريدعلماً أن هذه الخ .مستقبلالخاص بال الإلكترونيالبريد 

باسـتخدام برنـامج   يكون استرجاع البريـد الإلكترونـي   و، يسمح بالتبادل تيكروسوفاممخدم 

 2007و  2003، 2000حيث تتمتع إصدارات هذا البرنامج للأعـوام   آوت لوك تمايكروسوف

ممكناً لا بد من أن يكـون  ة الإلكترونياستبدال الرسالة أو  بهذه الخاصية، وحتى يكون استرجاع

إن . كلاً من المرسل والمستقبل يستعملان إصداراً من ميكروسوفت آوت لوك يتيح هذه الخاصية

الشخصية المنزلية لا تستعمل هذا النوع من الحسابات وبالتالي  الإلكترونيمعظم حسابات البريد 

لتجارية الكبرى تعتمـد عـادةً   لا يمكن استرجاع الرسائل المرسلة إليها، إلا أن معظم الشركات ا

لتسـتطيع الاسـتفادة مـن     ،الخاص بميكروسوفت آوت لـوك  الإلكترونيعلى استخدام البريد 

إلكترونـي   نه وعنـد إرسـال بريـد   ذا البرنامج، ومن الجدير بالذكر أالخصائص التي يتيحها ه

لإمكانيـة  ا فـإن بواسطة ميكروسوفت آوت لوك إلى شخصٍ ما يستعمل هو الآخر هذا البرنامج 

استبدالها برسالة أخرى بعد دخولها حساب المستقبل طالما أن أو  تبقى متاحة لاسترجاع الرسالة،
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يتعـذر بعـدها الاسـترجاع،    ة الإلكترونيتقبل بفتح الرسالة المستقبل لم يقم بفتحها، فإذا قام المس

لتحديد زمان انعقاد لقبول لهذا كله فإنه من الأنسب الأخذ بنظرية العلم با. 1الاستبدالأو  التعديل،

أما ، التي أخذت بها قوانين ومشاريع القوانين محل البحث عوضاً عن نظرية استلام القبولالعقد 

 الإيجاب صدور بمكان الخيار الأنسب هو الأخذ فإن الإلكترونيبالنسبة لتحديد مكان انعقاد العقد 

فـي حـال    السهولة والواقعية خيار منهذا ال لما يوفره  ،لتحديد مكان الانعقاد )مكان الموجب(

الأشخاص من  كبيرعدد  القابل كان ذاخاصةً في حالة ما إ ،القابل للموجب ةمقاضااقتضى الأمر 

عدد  إلىيجبر الموجب على التوجه  أننه ليس من المنطق حيث إ ،ن ينتمون إلى دول مختلفةالذي

الحاجـة إلـى دعـوة المشـرع     ى مـد  ما تقدميتضح م .كبير من الدول حتى يتم مقاضاته فيها

العلـم   نظريـة لتبنـي   2001ة لسنةالإلكترونيالفلسطيني في مشروع قانون المبادلات والتجارة 

  . مكان الانعقاد لتحديدزمان الانعقاد ومكان إرسال الإيجاب  لتحديدبالقبول 

                                           
1 http://office.microsoft.com/en-us/outlook/HA010917601033.aspx.  الساعة  .8/10/2008تاريخ

  .صباحاً 12:15
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  الخاتمة

التوصـيات  دراسة موضوع البحث تم التوصل إلى العديد من النتائج و بعد الانتهاء من

  : وذلك على النحو التالي

  النتائج: أولاً

 ؛ لأنشبكة المعلومات العالمية بدلاً من الدولية، وذلك هي الإنترنتالتسمية الأنسب لشبكة  .1

صل إلى مناطق في العالم لم تكتسب صفة الدولة بل يالدول فقط  لا يقتصر علىاستخدامها 

 .في فلسطين نظراً لظروفها السياسية السائدة كما هو الحال

علماً بأن الأخيرة جـزء مـن    الإنترنتة والتجارة عبر الإلكترونييوجد خلط بين التجارة  .2

والفـاكس  الهـاتف  ة تشمل التجارة عن طريـق  الإلكترونيالتجارة فة، الإلكترونيالتجارة 

 .فقط الإنترنتوالتلكس وليست محصورة في 

ة الإلكترونيقانون المبادلات والتجارة ة الأردني ومشروع الإلكترونيتأثر قانون المعاملات  .3

 ـالفلسطيني ومشروع قانون المعاملات  ة المصـري بشـكلٍ واضـح بقـانون     الإلكتروني

 .ةالإلكترونيالأونسيترال النموذجي بشأن التجارة 

تعريفـاً    2001لسـنة  ) 85(ة رقم الإلكترونيع الأردني في قانون المعاملات رأورد المش .4

غاب هذا التعريف عن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجـارة  بينما  الإلكترونيللعقد 

كذلك و 2003ة الفلسطيني لسنة الإلكترونيالتجارة لات وة ومشروع قانون المبادالإلكتروني

 .2001ة المصري لسنة الإلكترونيمشروع قانون المعاملات 

يخضع فـي تنظيمـه   من زمرة العقود المبرمة عن بعد وبالتالي  الإلكترونياعتبار العقد  .5

في الوسيلة التي يـتم   ويختلف عن العقد التقليدي ،للأحكام الواردة في النظرية العامة للعقد

ولم كونه ينعقد دون حضور مادي لطرفيه حيث لا يجمعهما  مجلس واحد،  خلالها ابرامه

 التأكد من صحة التنسيق]: Comment *]3 .به اًخاص اًة محل البحث تنظيمالإلكترونييضع له المشرع في قوانين المعاملات 
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المحـل والسـبب    :على ذات الأركان العامة للعقد التقليدي وهـي  الإلكترونيم العقد يقو .6

 .والرضا والأهلية

لعـدم   الإنترنـت تثار مشكلة صعوبة التأكد من أهلية الأطراف المتعاقدة في التعاقد عبـر   .7

، كمـا  المشكلةهذه لالأفضل الحل وتعتبر نظرية الوضع الظاهر  وجود التقاء فعلي حقيقي،

 .مرحلة التفاوض في الحلساهم قد ت

لانعقادها لا يمكن أن تكون محلاً للعقـد   خاصةً العقود الشكلية التي يطلب المشرع شكليةً .8

 .الإنترنتوبخاصة عبر  الإلكتروني

والمبـرم   الإلكترونيالأخذ بالمفهوم الحديث لعقد الإذعان يجعل من الصعوبة اعتبار العقد  .9

 .رضائي بالمطلقأو  قد إذعان بالمطلقعلى وجه التحديد ع الإنترنتعبر 

الفقهـاء حـول    بينمرحلة التفاوض تقوم على عنصر الاحتمال بقوة وليس هناك إجماع  .10

 .طبيعة المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضات أثناء هذه المرحلة

ة الإلكترونيإلكترونية عبر رسائل البيانات  وسيلةيتم ب الإنترنتالتعبير عن الإرادة بواسطة  .11

وللأطراف حرية الاتفاق بتعزيزها برسالة مكتوبة وكذلك باستخدام ما أمكن مـن الطـرق   

 .التقليدية للتعبير عن الإرادة

 ـبه في قوانين المعاملات  تعريفٌ خاصٌ الإلكترونيلا يوجد للإيجاب  .12 ة محـل  الإلكتروني

 ـالإلكالبحث فهو لا يختلف في مضمونه عن الإيجاب التقليـدي إلا فـي الوسـيلة     ة تروني

بالإيجاب العام كما هـو   الإنترنتالمستخدمة للتعبير عنه، ويمكن أن يصنف الإيجاب عبر 

والإيجاب الخاص كمـا هـو الحـال عبـر البريـد       بالنسبة لشبكة المواقع، الحال  عليه

 .والمحادثة مع المشاهدة المرئية الإلكتروني

ل عن إيجابـه فـي العقـد    الأصل في الإيجاب عدم قوته الملزمة، ويمكن للموجب العدو .13

إلى الموجب إليه، كـذلك   الإيجاببشرط إعلان رغبته في العدول قبل وصول  الإلكتروني

 .صراحةًأو  حال اقترانه بمدة محددة ضمناً
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فـي  ة، ويكـون  الإلكترونيفي قوانين المعاملات  الإلكترونيلا يوجد تعريفاً خاصاً للقبول  .14

طريقة تعبر عن إرادة القابل لا تدع  ةبأيأو  ضمناً،أو  صراحةً الإنترنتالعقد المبرم عبر 

 الإنترنـت عبر  الإلكترونيمع وجود طرق خاصة للقبول  ،شكاً في دلالتها على التراضي

 .خاصة بالقبوليل عن بعد، وبالضغط على الأيقونة التتمثل بتقنية التحم

ود تعامل سابق بـين  حالة وج :الأصل أن السكوت لا يعتبر قبولاً إلا بحالات استثنائية هي .15

وتعتبر الحالة  .المتعاقدين، العرف التجاري، وفيما إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه

 .الإنترنتالأخيرة فرض غير مألوف في التعاقد عبر 

، ويصبح ملزم التنفيذ لا رجعة فيه، وانطلاقاً من حماية تران القبول بالإيجابينعقد العقد باق .16

العدول عن القبول خلال مدة معينـة وقـد حـدد     الإلكترونيي العقد المستهلك فيمكن له ف

ة الفلسطيني هذه المدة بعشرة أيام وتعتبر هذه الإلكترونيمشروع قانون المبادلات والتجارة 

 .المدة هي الأنسب مقارنةً بما حددته القوانين ومشاريع القوانين محل البحث

بشكل كبير مـن الإتقـان،   " ة مجلس العقدنظري" صاغ الفقه الإسلامي فكرة مجلس العقد  .17

وتأثر بها كل من القانون المدني الأردني والمصري، وقد انفرد مشروع قانون المعاملات 

قوانين المعـاملات  في  الإلكترونيبتعريف مجلس العقد  2001ة المصري لسنة الإلكتروني

 ـ   وتبرزل البحث ة محالإلكتروني ان التعاقـد،  أهمية مجلس العقد في تحديـد زمـان ومك

 .والمحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في حال ثار نزاع بشأن العقد

ن حقيقي وحكمي، فالمجلس الحقيقي هو الذي يجمع المتعاقدين في مكان مجلس العقد نوعا .18

واحد فيكونان على اتصال مباشر، يسمع أحدهما كلام الآخر مباشرةً بحيث لا ينصرف أياً 

الافتراضي فهـو الـذي يكـون أحـد     أو  بشاغل، أما المجلس الحكميمنهما عن التعاقد 

مع الأخـذ بعـين    الإلكترونيالمتعاقدين غير حاضرٍ فيه، وهو ما يكون غالباً عليه العقد 

 .ة المختلفة التي يتم انعقاد العقد من خلالهاالإلكترونيالاعتبار خصوصية الوسائل 

اقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين لمرونتـه  الأنسب للتمييز بين التع هو المعيار الزمني .19

 .وقدرته على مواكبة التطورات الحاصلة في وسائل الاتصالات
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تعد مسألة الإيجاب والقبول من أدق المسائل العقدية وبالرغم من المساحة الواسعة لهما في  .20

 .ة محل البحثالإلكترونيالعالم المادي لكنهما لم ينظما بالشكل الوافي في قوانين المعاملات 

ة بنظرية استلام القبول في تحديد الإلكترونيأخذ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة  .21

 لمرسل إليه لتحديد مكان الانعقاد،اأو  وقت انعقاد العقد، كما أخذ بمقر العمل سواءً للمنشئ

علـى ذات   ةالإلكترونيوقد سار المشرع الفلسطيني في مشروع قانون المبادلات والتجارة 

، خلافاً لمشروع القانون المدني الفلسطيني الذي أخـذ  النهج من حيث زمان ومكان الانعقاد

 عـاملات ، وكذلك سار على ذات النهج المشرع الأردني في قانون المبنظرية العلم بالقبول

ة الأردني، خلافاً للقانون المدني الأردني الذي أخذ بنظرية تصدير القبول، أمـا  الإلكتروني

بنظريـة  ة المصـري  الإلكترونيالمشرع المصري فقد أخذ في مشروع قانون المعاملات 

ويكون ذلك في اللحظة التي يتسـلم  استلام القبول في تحديد زمان انعقاد العقد كمبدأ عام، 

وبهذا يكون المشرع المصري  ،فيها القابل رسالة تأكيد من الموجب تفيد وصول القبول إليه

كما فاً عن ما ورد في النظريات التي عالجت مسالة زمان انعقاد العقد، قد اتخذ منحىً مختل

، كما أخذت اتفاقية نه خالف أيضاً القانون المدني المصري الذي أخذ بنظرية العلم بالقبولأ

 .الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي بنظرية استلام القبول 

  التوصيات: ثانياً

 .العالمية للإنترنت بدلاً من الدوليةاعتماد تسمية شبكة المعلومات  .1

 ـفي مشروع قانون المبادلات والتجـارة   الإلكترونيإيراد تعريف محدد للعقد  .2 ة الإلكتروني

ة المصري على غرار التعريف الوارد في الإلكترونيالفلسطيني ومشروع قانون المعاملات 

أو  ه بوسائل إلكترونية كليـاً الذي يتم انعقاد الاتفاق" ة الأردني الإلكترونيقانون المعاملات 

 ".جزئيا

عقد  الإنترنتالمبرم عبر  الإلكترونيالاعتماد على معيار النمطية والتفاوض لاعتبار العقد  .3

 .عقد رضائيأو  إذعان
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 التصـرفات  ة المصري يوضـح فيـه  الإلكترونيإيراد نص في مشروع قانون المعاملات  .4

 على غرار قانون المعـاملات  الإنترنتعبر القانونية التي لا تصح أن تكون محلاً للتعاقد 

 .ة الفلسطينيالإلكترونيالأردني ومشروع قانون المبادلات والتجارة  ةالإلكتروني

 .الإنترنتعبر  الأخذ بنظرية الوضع الظاهر لتحديد مسئولية القاصر عند التعاقد .5

 ـإيراد تعريف لمجلس العقد في مشروع قانون المبادلات والتجارة  .6 الفلسـطيني   ةالإلكتروني

مجلس يتواجد "المصري  ة الإلكترونيعلى غرار التعريف الصادر في مشروع المعاملات 

" لكترونيةعند التعاقد بوسيلة إ اقد حكماًعند التعاقد، ويكون التع حكماًأو  ن حقيقةًفيه العاقدا

 عنـد  وغالباً ما يكون التعاقد حكماً"صبح خير من المادة لكي يمع اقتراح تعديل الجزء الأ

( حتى لا يغيب عن الأذهان التعاقد عبر المحادثة مع المشاهدة ." إلكترونية بوسيلة  التعاقد

 ).التلفزيون المرئي

الاعتراف بالشكل الواضح الصريح برسالة البيانات وسيلة مقبولة قانونـاً للتعبيـر عـن     .7

دلات والتجـارة  من مشروع قانون المبا) 7(القبول، ويكون ذلك بتعديل المادة أو  الإيجاب

 .ة الفلسطيني بما يفيد ذلكالإلكتروني

على غرار القواعد  الإنترنتاستخلاص قواعد عرفية خاصة بالعقود المبرمة عبر محاولة  .8

 .العرفية في العالم المادي، لما تساهم به في سد النقص التشريعي في بعض الحالات

ملات التجارية ليشمل الإيجـاب  في قواعد خاصة في قوانين المعا الإلكترونيتنظيم العقد  .9

 .الإلكترونيوالقبول 

في مشروع قـانون   الإنترنتوخاصة عبر  الإلكترونيالنص لحماية المستهلك في التعاقد  .10

 ـوكذلك تعديل قـانون المعـاملات   الفلسطيني  م التجارة الإلكترونية المبادلات ة الإلكتروني

 ـالمعـاملات  على غرار مشـروع قـانون   ، 2001لسنة ) 85(الأردني رقم  ة الإلكتروني

 .لفلسطيني خالياً من مثل هذا النصالمصري، علماً أن قانون حماية المستهلك ا
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ة محل البحث يعالج حالة إرسال السـلع  الإلكترونيإيراد نص في قوانين ومشاريع القوانين  .11

والمنتجات إلى المستهلك دون طلبها وتوضيح ما إذا كانت هذه الحالـة إيجابـاً أم دعـوةً    

 .لتفاوض على غرار التشريعات الغربيةل

وضح فيه حق المسـتهلك بالعـدول   ة الأردني يالإلكترونيإيراد نص في قانون المعاملات  .12

خـلال   دون إبداء الأسباب  الإنترنتعن التعاقد وإرجاع السلع التي تم شراؤها من خلال 

 ـ  روع قـانون  مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استلام البيع على غرار ما أتى بـه مش

 .ة الفلسطينيالإلكترونيالمبادلات والتجارة 

بالنظريات الثنائية والتي لا ترى تلازماً حتمياً بين زمـان ومكـان انعقـاد العقـد      الأخذ .13

وعلـى   الإلكترونـي نظرية العلم بالقبول لتحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني وذلك بتبني 

سهولة وفاعلية  بمكان إرسال الإيجاب لضمان  والأخذ  ،الإنترنتوجه التحديد المبرم عبر 

 .في حال نشوء نزاع بشأن العقد التقاضي

إدخال تعديلات على التشريعات المدنية محـل البحـث لمواكبـة مسـتحدثات التجـارة       .14

 .ةالإلكتروني

تهيئة الأطر التشريعية في الدول العربية بتعديلها بمـا يتماشـى مـع طبيعـة التجـارة       .15

 .ةالإلكترونييب تكوين العقود ة وأسالالإلكتروني

أثنـاء   الإنترنتالاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة بتكنولوجيا وسائل الاتصال وبخاصة  .16

 .ةالإلكترونيصياغة المواد القانونية المتعلقة بالتجارة 

من التعامل والفصـل   اليتمكنوكافة قضاة المحاكم على اختلاف درجاتها لالإمكانية  توفير .17

ة وذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة الإلكترونيالناجمة عن العقود  في القضايا

 ).تكنولوجيا المعلومات( بهذا المجال 
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تهيئة طلاب الجامعات وعلى وجه الخصوص طلاب كليات الحقوق في مجال تكنولوجيـا   .18

 .ةالإلكترونيمع العقود  لالمعلومات حتى تتوفر لديهم المعرفة الكافية للتعام

المشرع الفلسطيني للإسراع في المصادقة على مشروع القانون المدني مع ضرورة  دعوة .19

تطويره ليكون مواكباً للتطورات التكنولوجية الحاصلة على العقود الإلكترونيـة وكـذلك   

 .الأمر بالنسبة لمشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولاً

الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون  قانون الأونسيترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية

كانون الأول  16في دورتها التاسعة والعشرين والصادر في ) الأونسيترال(التجاري الدولي

1996.  

 الجريـدة الرسـمية  ن م) 2645(نشر هذا القانون في العدد . )43(رقم  القانون المدني الأردني

  ).2(، الصفحة رقم 1976آب لسنة  1 تاريخ

) 108(في العـدد   الوقائع المصريةنشر هذا القانون في . )131(المصري رقم القانون المدني 

  .1948تموز لسنة  29 تاريخ) أ(مكرر 

مـن  ) 4524(نشر هذا القـانون فـي العـدد    . )85(رقم  قانون المعاملات الإلكترونية الأردني

  ).6010(، الصفحة رقم 2001كانون أول لسنة  31 تاريخ جريدة الرسميةال

الجريـدة  مـن  ) 20(نشر هذا القانون في العـدد  . )67(رقم  قانون حماية المستهلك المصري

  .2006مايو  20 في مكررالرسمية 

  .مجلة الأحكام العدلية

  .2001مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة 

   .2003ت والتجارة الإلكترونية الفلسطيني لسنة مشروع قانون المبادلا

  .2001مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المصري لسنة 

من الافضل ان تكون هذه االنقطة ]: Comment *]4  .2007مشروع قانون حماية المستهلك الأردني لسنة 

 في الصفحة السابقة
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  المراجع: ثانياً

  الكتب-أ

. الطبعـة الأولـى  . التحكيم الإلكتروني فـي عقـود التجـارة الدوليـة    . إبراهيم، خالد ممدوح

  .2008. دار الفكر الجامعي: ريةالإسكند

دار : الإسـكندرية . الطبعة الأولى. إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة: إبراهيم، خالد ممدوح

  .2006. الفكر الجامعي

. الدار الجامعية: الإسكندرية. الطبعة الأولى. المستندات الإلكترونية أمن: إبراهيم، خالد ممدوح

2008.  

. دراسة في فقه القانون المدني الأردني النظرية العامة للعقـد : صر موسىأبو البصل، عبد النا

  .1999. دار النفائس: الأردن. الطبعة الأولى

دار : الإسكندرية. الطبعة الأولى. مصادر الالتزام. النظرية العامة للالتزام: أبو السعود، رمضان

  .2002. المطبوعات الجامعية

. الطبعة الأولـى . رة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلاميالتجا: أبو العز، علي محمد احمد

  .2008. دار النفائس: عمان

: الكويـت . الطبعة الأولى. الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية: أبو الليل، إبراهيم الدسوقي

  . 2003. جامعة الكويت

المنازعـات العقديـة   -لالكترونيةالعقود ا( عقود التجارة الالكترونية: أبو الهيجا، محمد إبراهيم

دار الثقافـة للنشـر   : عمـان . الطبعة الأولـى . )القانون الواجب التطبيق-وغير العقدية

  .2005. والتوزيع
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التراضي في العقود الالكترونية عبر شبكة الانترنت دراسة تحليلية مقارنة : حمد، آمانج رحيمأ

المعاملات الالكترونية في كـل مـن   في ضوء القانون المدني العراقي وقوانين التجارة و

وقـانون  ) الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، تونس، الأردن، مملكة البحرين، إمارة دبي(

. دار وائل للنشر: عمان. الطبعة الأولى. الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية

2006.  

دار الثقافـة  : عمـان . لطبعة الأولىا. أحكام عقود التجارة الإلكترونية: برهم، نضال إسماعيل

  .2005. للنشر والتوزيع

دار : مصـر . الطبعة الأولى. "دراسة مقارنة"التعاقد عبر الإنترنت : التهامي، سامح عبد الواحد

  .2008. الكتب القانونية

. الطبعـة الأولـى  . )دراسة مقارنة(التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة : الجمال، سمير حامد

  .2006. دار النهضة العربية: القاهرة

دار الفكـر   :الإسـكندرية  .الطبعة الأولى. الشركات الالكترونية :محمد وحالجنبيهي، منير وممد

  .2005 .الجامعي

 :الإسكندرية .الطبعة الأولى. الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني :محمد الجنبيهي، منير وممدوح

   .دون سنة نشر. دار الفكر الجامعي

دار  :الإسكندرية .الطبعة الأولى. بروتوكولات وقوانين الانترنت :محمدوممدوح نبيهي، منير الج

  .2005.الفكر الجامعي

. قوانين الأونسيترال النموذجية في مجال التجارة الإلكترونيـة : الجنبيهي، منير وممدوح محمد

  .2006. دار الفكر الجامعي: الإسكندرية. الطبعة الأولى

. دون مكان نشـر . الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد: د الظاهرحسين، محمد عب

  .2001/2002.دون ناشر
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دراسـة  "الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي : حمود، عبد العزيز المرسى

  .2005. دون ناشر. دون مكان نشر. الطبعة الأولى. "مقارنة

  .1925. المطبعة العباسية: حيفا. الطبعة الأولى. العدلية شرح مجلة الأحكام: حيدر، علي

دراسـة  "عقود المعلوماتية دراسة في المبادئ العامة في القانون المـدني  : خاطر، نوري حمد

  .2001. الدار العلمية الدولية دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. الطبعة الأولى. "موازنة

دار الشـروق  : رام االله. الطبعة الأولى". قد والإرادة المتفردةالع"المصادر الإرادية : دواس، أمين

  .2004. للنشر والتوزيع

. الطبعـة الأولـى  . التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقـه الإسـلامي  : الرملاوي، محمد سعيد

  .2007. دار الفكر الجامعي: الإسكندرية

دار : الإسـكندرية . عـة الأولـى  الطب. التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنـت : الرومي، محمد أمين

  .2004. المطبوعات الجامعية

الطبعة . عقد التجارة الإلكترونية، عقد البيع عبر الانترنت، دراسة تحليلية: زريقات، عمر خالد

  .2007. دار الحامد للنشر والتوزيع: الأردن. عمان. الأولى

  .1997. دون ناشر: تونس. نيةالطبعة الثا. )العقد(النظرية العامة للالتزامات : الزين، محمد

دون : دون مكـان نشـر  . الأولـى الطبعـة   .العقـد الالكترونـي   :سلامة، صابر عبد العزيز

   .2005.ناشر

. منشـأة المعـارف   :الإسـكندرية  .الطبعة الأولـى . الموجز في مصادر الالتزام: سلطان، أنور

1970.  

. دار المعـارف : مصـر . عة الثانيـة الطب. الجزء الأول. النظرية العامة للالتزام: سلطان، أنور

1958 .  
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الحاسب الآلي وشـبكة  " الفقهية للتعاملات الالكترونية الأحكام :السند، عبد الرحمن بن عبد االله

  .2004 .، دار النيربيندار الوراق :بيروت .الأولىالطبعة  .)"الانترنت(المعلومات 

الجزء . لالتزامات في القانون المدنيالموجز في النظرية العامة ل: السنهوري، عبد الرزاق أحمد

. المجمع العلمي العربي الإسلامي منشورات محمد الدايـة : بيروت. الطبعة الأولى. الأول

  .دون سنة نشر

الطبعـة  . "دراسـة مقارنـة  "التراضي في التعاقد عبر الإنترنت : الشريفات، محمود عبد الرحيم

  .2005. دون ناشر: عمان. الأولى

. "المدخل للدراسات القانونية والنظريـة العامـة للالتـزام   "مبادئ القانون  :شنب، محمد لبيب

  .1970. دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت. الطبعة الأولى

دراسـة فقهيـة وقضـائية    "في عقود الإذعان في القانون المصري : الصده، عبد المنعم فرج

  .1946. مطبعة جامعة فؤاد الأول: جامعة فؤاد الأول. رسالة دكتوراه منشورة "مقارنة

محاضرات في القانون المدني نظرية العقد في قوانين البلاد العربيـة  : الصده، عبد المنعم فرج

معهد الدراسـات العربيـة   : جامعة الدول العربية. الطبعة الأولى. الجزء الأول. التراضي
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وسائل الاتصال الفوري وحجيتهـا فـي الإثبـات المـدني     التعاقد عن طريق : العبودي، عباس

  .1997. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. الطبعة الأولى. "دراسة مقارنة"
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Abstract 

Internet is considered one of the most important innovations 

developed by the human being, in the field of informatics since the end of 

the past decade, as it removed all the geographical borders between 

countries, converting the world into a small village. In accord with this 

context, the electronic commerce appeared and developed, and the Internet 

became one of the important intermediaries, through which electronic 

contracts are made. 

The electronic contract can be defined as an agreement,  in which the 

acceptance encounter the offer, at an international open communication net, 

over distance through audiovisual  manners, creating reaction between the 

offerer  and the offeree,  and these manners are not limited only to the 

Internet, but it comprises other electronic communication devices, such as 

Fax, Telex, Facsmail, and Telephone, as these devices through which the 

electronic contract is made, is one of the most important features of the 

electronic contract, that distinguishes it from the conventional one. 

Considering that the internet and its divers services, is one of the most 

important sides that give the electronic contract its specialty, 

differentiating it from the conventional contract. The electronic contract 

belongs to a group of contract made through distance, using electronic 
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devices without physical presence of the contractors. Because of that, its 

proving and fulfillment is done in special ways, different from those of the 

conventional contract. 

The validity of the electronic contract is materialized as a result of 

the materialization of the validity of its bases, which is the object, the 

cause, the satisfaction (approval) and the eligibility, which are regulated 

with the same frame of general principles, that regulate the conventional 

contract, with the particularity of these bases, as the general  principles do 

not have the ability to expand, in order to comprise the eligibility of the 

contractor, as a result of the difficulty of  the assurance of the identity of 

the contractors and  their eligibility, and because of that the electronic 

signature and the electronic certifying bodies were created.                   

The negotiation stage usually proceed the concluding of the contract, 

during this stage the suggestions and the bargaining are exchanged, and it is 

known as the duration before contracting, although the contract could be 

made without going through this stage, disagreement arisen about the 

nature of the responsibility as a consequence of the interruption of the 

negotiation, and whether it is considered as delinquency or contractual 

responsibility, also disagreement has been roused about the legal nature of 

the contract, and whether it is considered as contentment or submissiveness 

contract, which is determined according to the method used to conclude the 

contract on the Internet, as the contract made through the Internet is in 
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general  a contentment one, but those made through Email or Chatting is 

considered as  submissiveness contract. 

The electronic contract is concluded by the submissiveness of its 

parties, the presence of the submissiveness depends on the concordant of 

the concurrence of wills, expressing the offer and the acceptance, using one 

of the expression methods considered according to the general principles,  

as expressing orally, by writing, signs will known traditionally and the 

attitude of the parties of which the situation and all the circumstances do 

not leave any suspicion regarding its significance, also there are special 

ways for expressing the will in the electronic contract concluded through 

Internet, from which according to the general principles we can consider, 

the expression using Email, websites and chatting, in which an electronic 

data letters could be used to express the will through the mentioned ways, 

in addition to other ways regulated  by the general principles.     

The essence of the electronic offer does not differ from that of the 

conventional one, except in the manner used to express it. The importance 

of distinguishing between the offer and the invitation to treat, is the 

possibility of regression of the offer, as the engagement of the acceptance 

with the offer lead to the conclusion of the contract, so the offerer will not 

be able to regress his offer, while in the case of the invitation to treat, the 

offerer has the right to regress his offer despite the engagement of the 

acceptance with the offer. There are several requirements of the electronic 
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contract, among these: it should be clear and directed to a concrete person 

or persons, decisive and exactly defined.         

In the same manner that the general principles applied on the 

electronic offer, it is also applied on the electronic acceptance, there are 

special ways of the electronic acceptance, in accordance with the nature of 

the electronic contract concluded through Internet. The expression of the 

acceptance could be explicit or implicit, but the silence is not considered as 

an acceptance, except in exceptional cases, although this assumption is 

difficult to be applied on the contract made through Internet. 

The Egyptian and the Jordanian  legislator of the civil law, adopted 

the  same approach as Islamic jurisprudence  regarding the contract 

council, as it gave the offeree a rational period of time in order to express 

his acceptation, without slackness that lead to harm the offerer, the 

importance of the contract council exists in the determination of place and 

time of conclusion, in addition to the type of law that should be applied, 

and the court that has the jurisdiction in the case of disagreement regarding 

the contract.             

There are two types of contract council, a true one and   a 

propositional one, in the case of the true one, the contractors are meeting in 

the same place contacting and hearing each other directly, and they should 

not  be diverted by something else other than the contractual matter, the 

council begins with an offer and end  with acceptance or rejection, or 

dissolved with out response, while the council is considered a propositional 
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council, if one of contactors is absent, and it is usually the case of 

electronic council. 

The time parameter is considered the appropriate and the most 

flexible, in order to distinguish between these two types of contracting, 

because this parameter is able to follow the real development of the modern 

communication media, according to this parameter, the contract council 

when using the telephone and the similar devices, is considered in general 

as contracting between absents with respect to the place, and attendant with 

respect to the time, also the contract council using the fax and similar 

devices, is considered as contracting between absents regarding both place 

and time, however with respect to contracting using Internet, the state 

differs according to the way of the contract conclusion, as the contracting 

using Email, usually considered as contracting between absents regarding 

both place and time, except in the case of direct connection using Email 

with out time gap between the issuance of the acceptance, and the 

awareness of the offere, in the case of contracting using the web page, the 

contracting is considered as contracting between absents regarding both 

place and time, although in the case of contracting using direct chatting 

with vision through camera, the contracting considered as contracting 

between attendant regarding both place and time, and if only writing is 

used in chatting, without time gap between sending the letter and the 

awareness of the other part, in order to respond with immediate letter or 

oral communication, then the contracting is considered as contracting 

between attendant regarding time and absent regarding place, although in 
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the case of the presence of time gap between the issuance and awareness of 

the letter in order to respond to it, then the contracting is considered as 

contracting between absents regarding both time and place, this ultimate 

case is the one that could be applied on sending SMS using mobile.   

As a result of the challenged appeared regarding the determination of 

the time and place of contract council, legal and jurisprudence solutions 

appeared in order to resolve this issue, as it is the most important problem  

facing  contracting between absents. These solutions were represented in 

the unilateral and bilateral theory, the unilateral theory does not separate 

between time and place of the contract council, from which we can mention 

the announcement of acceptance theory, the expedition of acceptance 

theory, receiving the acceptance theory, and the awareness of acceptance 

theory, while the bilateral theories does not bind between time and place of  

contract council, these theories are represented by the Malory and 

Chevalier theories. 

                  

  




